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منق الديار للصرية سےا قا 


لالت 


٠ 


ارالكتب 


(0 


آل 


وهو قول الرسول صلىالله عليه وسم أو فعله وقد سبق مباحث القول .. 
والكلام الان في الافمال وطرق ثبوتها ”" وذلك في بابين : 
المستمر وهذه المعرفة غير مستمرة لاما اضرورة معرفة النسخ والضروربات 
تقدر بقدرها لكن هذا الجو اب انما يكم م لوكان المراد فى وضع هذه المسئلة 

بنسخ المع نسخ المستمرة منها وحينئف إصيرالنزاع بين حمهو رالشافعية والغز الى 

لفيا فان الامام الغزالى غير منكر ايأه بل جوز واتمامنم سخ وجوب معرفة 
النسخ والناسخ فالجواب الصحيح عن دليل الغزالى ان الجبور إساموذ انه لابد 
من معرفة الف والناسخ ولكن عنءوذ ووب ذلك على الأكاف ويقولون 
بل يجب على الله تمالى عقلا على اصول الممنزلة أو عادة على ماتقتضيه أصولأهل 
السنة تعريف الناسخ لعباده تفضلا منه تعالى واذا ل يجب على ال_كاف فلا 
تمكليف بها وقد ارتفع التكليف بغيرها عةتغىالناسخ . واعترضوا على هذا 
'الجواب بانه جب على المكلف أعتقاد ان الناسخ خطاب اله تعالى وان يجب 
پو يعمل بالمنسوخ فذا المقد مطلوب منه وهو تكليف وأجابوا عن هذا بان 
المفروض اعلام الله تعالى انتساخ الحم وان ججيع التكاليف انتفت فلا ايجاب 
ولا تحريم وصار هذا الال حال انتفاء البمثة فالافمال كلها على الاباحة وأدلة 
الحنفية والمعتزلة والاشاعرة فما اختلفوا فيه لعل ما قدمناه فى مبحث الاحكام 
وعلى كل حال فبذه المسثلة فرضية عة لصوا ند اجام 3 تقدم على انه 
لاوز نسخ جيم القرآف فذ كرها نطويل بلا طائل 

)١(‏ قال المصف « الكتاب الثاني فى السنة وهو قول الرسول صلى الله عليه 
وسل أو فعله وقدسيقمياحث القول . والكلامالان ف الافمال الخ » أى لكون 
الاقوال من السنة تشارك فيها الكتاب من الامر والنبى وفيرها مر كل 


V۸ 


(5 


الا الول دق أفعاله 


ع 
« وفيه مساال 6 


الاولى أن الانبياء معصوموف لا يصدر عنبم ذني الا الصغائر سوا 
والتقربر مذ كور فى كتابى المصباح »أقول السنة لغة هى المادة والطريقة قال 
الله تعالى « قد خات مر قبالكم سكن فسيروا فى الارض » اى طرق وى 
الاصطلاح تطاق عل لي ما با با ل فرشا من ن العيادا ت وعلى ما صدر م ن النى صلی 
ماتقدم ممل بالكتابكان الكلام هنا فى غير ذلك . ومن افعاله صلى الله عليه 
وسلم تقربره واشاراته کاشار ته لكعب بن مالاك ان لضع الشطر من ديفه على 
ابن الى حدرد وهه فانه من افمال القلب فلا 3 الا عطاوب شرط لان لا et‏ 
الاق وقد بءث لبياذ الشرءيات م م عليه الصلاة والسلام حمل اسفل الرداء 
أعلاه فى الاستسقاء فثقلعليه 75 . وقد استدل به على ندب ذلك وعدم 
المؤاخذة باهم بالنسبة الى غيره . وقال العراقى اهم اغا يطلع عليه بقول أو فمل 
قالاستدلال عا دل منهها فلا حاجة ازیادته . ورده ابن قاسم بانه قد إطام بغيرها 
كقرائن الاحوال والاستدلال حینگذ به على ان الاطلاع عليه بما ذكر لا نع 
كو نه من افراد السئة وصح ة الاستدلال به فى نفسه . وكذلك افماله القلمية 
كالاءتةادات والارادات كذاقاله العطار فكان كل ذلك داخلا ى التعريف . بقى 
ان هذا التعريف لشمل القراءة الشاذة فالمها عند الشافعية ليست بقرآن ولا خبر 
ولذلك لم تكن حجة عندم ولوكانت قرآنا أو خبراً لكانت حجة مم الما قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والقول بان المراد قوله الصادر منه بءنواذ المبرية 
وليست القراءة الشاذة كذلك تكلف لأن هذه الار ادة بعيدة في التمريفات 
والدواب بأنها خير فى الواقم وعدم الحجية لسكونما مشروطة بالنقلخبراً: رده 
في مسلالثدوت بأذاعتقاد لر به وجمل الجحية مشروطة بالنقل بعنوان e‏ ره 
لاينى وهنه وذلك لانه بعد اء:ةاد صدوره .. ن لانطق ء عن الطوى لا معى 
لنش المحية . والحق کف فوامح ازجموت فى 1 وابمن قم اعا ليست عندمٌ 
مماصدرء ن الرس ول صلى الله عليه وسل ل 0 شقل خا ولا بد منه واا نقل 


() 


الله علبه وسل من الأفمال أو الأقوال الى ليست للاعجاز”'وهذا هوالمراد هنا . 
وا کان التق ر بر عبارة عن الكف عن ن الانكار والكف فمل کا تقدم استذى 
المرنف عنه به أىعن‌التةر ر لمعل "وا انها ألى بأو الدالة على التقسيم للاعلام بان 
كلا من القول والفعل يطلق عليه اسم السنة وقد سبق مباحث القول بأنواعها 

من الامر والنهبى والعام والخاص و 7 واكام الان في الافمال وفي الطرقه 
الى نشت الافمال بها وهى الاخبار . وجعل المصنف ذلك فى بابين الاول ف 
الافمال والثاني في الاخبار وقدم الكلام في الاخبار هلى الكلام فى الاجاع 
وان كان مخائنا لاسايه الحاصل والمحصول لثلا يتخلل بين أفعاله عليه الصلاة 
والسلام وبين طرق ثبوتما مباحث أجنبية وذكر فى الباب الاول خس مسائل 


قرانا وهو 3 بيةين فلا اشكال .واما على ماهو التحةيق عند اصحابنا وعنله 
بض الشافمية من أن قول الصحالى العادل المقطوع العدالة انه ران لايصح الا 
بالسماع من رسو ل الله صلی الله عليه وسل والخطأ بيقين انما هوف بقائها قرا نالافه 
السماع فالقراءات الشاذة در 1 ن منسوح خ التلاوة 3 ر فایست خر وحرحجت بقوله 
غير القرا ١‏ ن فافوم ¢ ومبذا تەم ان العر وف ا نام على طريقة الشاقمية 
لا على طريقةالحنفية والحققين كن 1 شافمية من .ان القراءة إأ شاذةمن قو لالرسوله 
وهي قرذفى الجلة داخلة فى التعريف فيحتاج الى قولنا غير قرأ ن ليخرج منه 
١‏ ١)قال‏ 5 2 وف 00 لطلق على مايقا ل e‏ 
3 8 المنايلة » و وام e‏ المنفية فى ماقا بل الفرض 5 7 
الثالى فهو اصطلاح الاصوليين وهو المرادهنا لان الاصوليين اعا ثور( کک 
ن الادلة والدليل فى هذا لافى الاول بل هو حك اخذ من دليله وهو فعله 
0 الله عليه وس لم ولو واب عليه و توعد على ركه 
(؟) قال الاسنوى « ولماكاف التقربر عيارة عن الكف عن الاتكاز والكن `" 
فمل الخ » اقول أشار بذلك الى دفع مايتو م م من الاءتراض على التمريف وكذا 
ال ف اشا راه وسار افءاله 0 اعتقادات وارادات لان المراد بالفعل 


5) 


الاولى في عصمة الانبياء عليبوالسلام وهىمقدمة لما بمدها ‏ لان الاستدلال 
بأفعاهم متوقف على عصمنهم فنقول : اختلفوا في عصمتهم قبل النبوة "© فقال 
الا مدي المت وهو ماذهب اليه القاضى أبو بكر وأ أ كثر أصحابنا أنه لاإعتنع 
عليهم ذن ب" سواءكان كفراً أو غيره وأما بعد النبوة فقد أجموا كاقال الا مدي 
هنا ما أردناه بالفمل فى قولنا لاتكليف الا بفمل 

)١(‏ قال الاسنوى « الاولى فى عصمة الانبياء عليوم الملاة والسلام وهى 
مقدمة لما بعدها »اقول : اشار بذلك الى أن الكلام على عصمة الانبياء اغا هو 
من مسائل عل الكلام وانما ذكرت في الاصول لتوقف حجية السنة على عصمة 
النى صلى الله عليه وسلم ولكن ذكر جيم الانبياء زيادة الفائدة لكن كان 
الاليق ان تذكر فى المباديء الكلامية لكونما من المبادىء العامة لتودف الادلة 
على عصمة رسول الله صلى الله عليه وسل فك) بتوقف ليها حجية السنة يتوقف 
علما حجية القران والاجاع والقياس فالعصمةاصل فى حجية الفر أن وحجيته 
أصل فى حجية ماعداه من الثلاثة الادلة 

(۲) قال الاسنوى « اختلفوا في عصمتهم قبل النبوة ال » أقول قد عرفوا 
العصمة إمدة تعريفات الاول انها الحفظ من الوقوع في الذنب وقيل المنع منه 
وقيل عدم قدرة المعصية وقيل خلق مانم من ارتكاب المعصية غير ملج وهى 
متقاربة. واحسن ماقيل فما اما ملكة تفسانية تمنع صاحما الفجور واوردوا 
على كل هذا انه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسل« الى لاستذر الله واتوب 
اليه في اليوم سبءيزمرة » والتوبة شرعاً لاتكون الا من ذنب واجابوا عن ذلك 
أن المرادأبالتوبة في الحديث التوبة اللغوءة وهى جردالرجوع والمراد بالاستغفار 
روية ما كان فيه اقل مما صار اليه من الكالات لانه صلى الله عليه وسل رفم 
عند الله داعا من كامل الى كل بسبب تزايد فواضله وفضائله واطلاعه على ما ١‏ 
يكن اطلع عليه قبل فهو صلى الله عليه وسلم مازال يترق ف الفواضل والفضائل 
فبو م اشتهر من + اقات الابرار سنا ت المقردن 

0( قال الاسنوى « فقال ل مدى الحق وهو ما ذهب اليه القاذى| بو بكر 


(۷) 


سمج نابم الحاشية يم 


اخ » أقول راد الام دى انه لاعتنع ذاك دقلا لا فى الواقع قال فى مل الثبوت 
1 4 ن الاين على انه لاعتم اذاي er‏ معااة) اى ذاب كان صخرة 
او كييرة كفرا أو دونه خلاف لاشيعة قم لاجو زون عقلا ذناً بأ عام مطلقا ای 
ذب كان صخيرة ة او كبيرة كرا او دونه وخلاق للمميزلة فام انضا ينعو 
صدور المعصية ةلا الا فى المخيرة ام جوزو ما واما فى الواقع فالمتوارث 
دمن لدن ادم الى الدشر الى ینا ومولانا أفضل الرسل واف |الحاق مد رول 
الله صل الله عليه وسل انه لم يبعث ى قط اشرك بالله طرفة عين وعليه نس 
الامام ادو خنيفة فى اافقه الاكير وف إعض المءتيرات أن الانبياء ماهم الصلاة 
والسلام معدوهون عن حقيقة الكفر وعن حكه بتبعية ابام وعلى هذا فلا 
بد من اف يكوق تولد الانبياء بين 'بوين مسامين أو يكوف مونهم قبل تولدم 
لسكن الد ق الث قل ما وجد فى اله بء ولا يمكن فى الأمهات ومن ههنا يبطل 
الب به عضوم من أا غر الى أم سید العام معن ١‏ ی ادم صلى الله عليه وسلم 
وذلك لانه حيذكذ يلزم منه ااك ر بالتيع وهو خلاف الاجاع بل الق الراجح 
هو الاول . وام الاحادءث الواردة فىأبوى يد امام ضلموات الله عليه وسلامه 
هليه فتعارضة ٠روءاحادا‏ فلا تعويل علما فى الاعتقاديات . واها آزر فالصحيح 
انه لم يكن ابا ابراه عليه ااسلام بل أبوه تارح كذا صح في التواريخ وائما كان 
أزر م ابراهم عليه السلام ورباه الله تعالى فى جره وااعرب سحي العم الذى 
ولى تربية ابن اخيه ابا له وعلى هذا التأوبل قوله تعالى ( واذقال ابر 0 لابه 
زر ) وهو المراد ا روى فى إءض اداح انه نزل فى اب سيد العام صلى الله 
عليه ونام ( ماکان لای والذين انوا ان يتغفروا للش ركن ولوكانوا اولى 
قرلى من بعد ماثيين له مانم اص حاب ب الحم ( فان المراد بالاب العم كيف لاوقد 
وقع ره مدع الیخاری اله نزل فى ایی طالب . هذا وينىشى 0 العتقد أن 
1 اء سد العا الم ذلى الله عليه وض ل هن لدن ابه ا دم كلوم مرٌ مذول وقد بيئه 


اسو طى بوجه نم ولولا کون لفن عر أفهانا القول فيه آھ . منه م شرحه 


(A) 


مه :ابم الحاشية 6م 


والمحق فى هذا ماقاله صاحب جم ا1 وامع والجلال عليه من ال الانبياء عم 
الصلاة السلام مەصومو ل لاإصدر عم ذنب اصلا لا ولا صخيرة ة لاعمداً 
ولا وا وذاتا للاستاذ اي اسدق الاسفرادى وألى الفتح e‏ 
عراض والشہ شيخ الامام والد صاب جم الموام ع کرام على الله تعاليعن | 

اصدر مهم ذنب والمراد ما قال العطار انه ا م “ذنب ولو قمل 
والسميته حيلكد ذشأجاز اد 0 قبل الشرع. ولا اكل عليه ما وقع لدم هلى الله 
عليه وسلم هن 0 اوا من ركءئين هن ع الرباءية فان الْدَس سليم مما عدا 
حرام وقد وقم ذلك منه سهوا فةد اجيب عنه بان عل اكلام حيث لاترتب 
على الوقوع سهوا النشسرلع اما مارنرتب عليه ذللك فيحوز وقردب منه اذالممصوم 
منه السو الشيطائي لا الرحمانى كذا يؤخذ مما ومن المطار.ومن هذا لعل مافي 
هذه الافوال الى حكاها الاسنوى ذم كل من الهنفية والغافمية جرزوا وقوع 
الزلة فى الكمائر والصذائر بعد الندوة وقماما . واازلة هي أن ةم د فءل المماح فيلزم 
أمر يكون معصية او صدر مداكوكز مومى الرجل القيطن حن أخذ اسرائيليا 
ليحمل عليه الحطب الى مطبخ فرء_وث وكان يتأنى عنه فاختصما فاسةغ_اث 
الاسرائيل عوسی )في القبطى صماكان عليه فلم يذته فوكز مومى القيطى لاربد 
قتله لكنه مات فازم من ذللك القتل وهو مءصية لوكان عمدا وحيث ل يكن 
عمدا فلس معصية لا کررة ولا صغرة بل تقل ان القيط قال لمومى لفد مءت 
ان احمل عليك فوكزه موءى عليه السلام وعللى. کل امال ' أفقالوا ان الزلة تتارن 
بالتنيه من الفاعل أو من ٠‏ الله تمالى بوحى لكلا ,قتدى فما ارول وءعل ھن ا 
3 جاز عليهم الزلة يجوز عليوم اطا ودين لاه لا كرت مع تال2ا 
ولا <ال السو بل هو ممصية اذا ل دكن ا او سپوا. وعلىهذا فلا <اجة 
ا نقاناه عن العطار بل يكفى ان يقال اهم مءصومون لالصدر منم ذاب اصملا 
لا صغيرة ولا كييرة قبل البو ة وبمدها ولا حاحة الى قوم لا عم داولا سروا 
لاله لايتصور شرعا أن تكون المءصية سهوا والمراد بالسوو ماإدمل اللا 


(4) 


على عصمتهم من تعمد الكذب فالاحكام” '' قال فان کان غلطا فالاشبه الجواز 


)١(‏ قال الاسنوى « وأما بعد النبوة فقد اجموا ‏ قال الأمدى على 
م عن اممك الكذب اخ « أقو ل الصحيح أ ee‏ دعص وهو ن عن الكذب 
مطاقا ف الاحكام وغيرها لان الكذب مطاقا عل عنصت النموة فلا صد ر متمم 
محال ولقوله تعالى ( وما ينطق عن الوى ان هو الا وحى يوحى ) فبمقتغى 
هذا لااصدر منه4ه نطق اص عن اوی بل كل نطق إشعاق بالاحکام لایکون 
الا وحيا اتفاقا وكذا مايتعاق بغيرها على الصحيح وکل ما براءی اله كذب فهو 
هن باب ا معارلنض كقوله لمال حكانة عن ارادم علية الام ( قال دل وله 
برع هذا) جوا | عن قوله نمال >4 عم ) اعنت فعات هذا 5 ا 
ياابراههم ) فقد قال فيه المفسروف انه سلاك عليه البلام ف الحموابساكاتعرلضيا 
تؤدى به الى مقصده الذى هو ارام المحة على ألطاف وحه واحسئه ليحملوم 
علي التأمل ف شأن اتمم ع 0 أقيه 0 ن التوق عن . J‏ كذب فقد ارز الك 
قولا ف معرض المناقير لافءعل باس ناده اليه 3 ارزه ف ذلالى المعرض فعلا جەل 
الهس ف عنقه او فى يده وقد قصد اسناده اليه لطريق السيب حيث ر أى 
لمظيحههم ايأه اشد ٥ن‏ لعظيموم لسار مأممة ُن الاصنام ا مأصطفة المرئية للعيادة 
من دون الله تعالى فغضب لذلك زيادة الفضت فاسند النممل اليهاسنادامجازيا عق 
باعتيار انه الحامل عليه . والاص ل فعاته ازيادة غضى هن زيادة لمظم 17 واعا ل 
57 وان کان مقتضي غضبه ذلك لتظهر الحدة اذ ل وكسره كم كر غيره لم 
م له مأقصده على ما 12 والقرينة على ذلاك المعاز عدم امكاث صدور الفعل دن 
هذا المحم الكبير لوكانوايءةاون الا ترى الى قوله تعالى حكاية عنه عليه السلام 
( فاس لوم ان كانوا ينطقون ) وتسمية ذلك كذبا ا في الحديث الصحيح من باب 
الجاز لا ان المعاريض تشبه صوزتما صورثه فبطل الاحتجاج با ذكر على عدم 
عصمة ة الا ندياء عام السلام وكذلك قوله تعالى حكانة عن ابراهم عليه الام 
( فنذظر نظر فى النجوم فقال انى سةب ) من معارإض الافعال حيث تامل نوما 

٤‏ 5 2 ع 
دن التامل ي احوال النجوم وهو اق نفس .الادر فلى تامل الكاملين ف خلق 
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و أججعو ١اا‏ - الا لمض المبتدعة - على ھم من تعمد الكبائر وتعمد 


السموات والارض وتفكر 3 فى ذلك اذهو الا<ق به عليه السلام لكنه 
أوجمهم انه تفكر فى احواطا من الاتصال والتقابل ونحوها من الاوضاع الى 
ندل ۴م على الجوادث ليرتب عليه مايتوصل به الى غرضه الذي يك وذوسيلة 
الى انقاذهم ا هم فيه والقوم توهموا ان اإراههم عليه السلام اراد درب اتصافه 
م لايسةتطيع معه الحروج مم الى مورد م وهو على ماروىءن سفياث وابن 
جمير سم د ت وكان ما قمل اغاب لاتا عليهم 

منه لاعتقادهم المدوى فهو نظير قوله تعالى ( بل قعله كيرهم هذا ) كا قلنا 


وكانوا شديدى الوف 


وقوله عليه السلام في زوجته شارة هى ای هن هار لفن الاقوالكقو ل نبينا 

عليه السلام لمن قال له ف طريق اطحرة من الرجل ( من ماء ) حيث اراد عليه 
الصلاة والسلام ذكر 55 خلقه نفهم السائل انه بيان قبيلته وكة_ول صاحبه 
الصديق وقد سكل عنه عليه الصلاة والسلام في ذلك أيضا (هو هاد يبدنى ) 
حيث اراد شيءًا وة نهم السائل آخر ولا بعد ذلك كذبا ف الحقيقة والسميتة به 
فى بعض الاحاديث الصحيحة بالنظر لا فهم الغير لا بالنسية لما قصد به المتسكلم 

وجءله ذنيا ق حداث الشفاعة قيل لاله يتكشف لابراهيم عايه السلام أنه کان 
منه خلاف الاولى لا أذ كل تعريض «وكذلك فانه قد يجب والامام الرازى 
اضيق عرابه وجاله بنكر الحديث الوارد فى ذلك وهو في المحيحين ويقول 
اسناد الكذب الى راوبه اهوذ من اسناده الى الخليل عليه السلام ومن هذا 
تعلم ان الاندياء معصوموف عن كل معصية كير ة كانت اوصغيرةقي لالنيوةو بعدها 
لاله لو جازت الغا ما كان هناك حاجة الى جءلى ما ذكر من معاريض الفعل 
او القول. وبذلك ءلم ان قول الا م_دى فان كان غلطا فالاشبه ال-واز خلاف 
الاشيه ان كاف اأراد من الغلط معناه الحةيتى الذي يتعمده ويكون غير مواقف 
لاواقع واف كان المراد منه الخطأ أو النسيان فقد عامت انه لا يعد معصية اصلا 
ولذيك قال فى مسل الثبوت وشرحه واما تعمد الكذب بعد النبوة فالاججاع 


031) 


الصغائر الدالة على السة "!2 كسرقة كسرة » وما عدا ذلك فقد اختلفوا فيه على 


على عصمةوم عن العمدك الكذب فيستحيل عام شر 5 و اما قىل النبو ةفالتو ار به 
عم عص م عن العمد الكذب ارفا لدلالة الممدز على صد م واما الكنت 
غلطا فنع الهو ر صدوره علهم عليهم الصلاة والسلام لطا مر من دلالةالممجزة وأما 
ما روى في الصحيحين وغيرها کل ذلك لم يكن فى جواب قول ذى اليدين 
اقصرت الصلاة ام نسيت فعناه كل ذلك لم يكن في ظى وهذا صادق مطابق 
للمحكى عنه وكذا قول مومى عليه السلام (لا ) فى جواب من سأل هل احد 
اعم منك فقال الله تعالى ( بل عبد نا خضر ) کا في الصحيحين والمراد بإلانى ی 
الاعامية عن الغير في ظنه فرد الله تعالى ذلك الظن وجوز القاى انو بكر صدور 
الكذب عنبم فنع هو دلا للها على الصدق مطلقا بل اعتقادا وجوز أن يجري 
على اللساف غلطا خلاف الواقع بل اعا دلالا عل العمد فقط وهو «ردود پانه 
يازم عدم الووق ف التبليغ فانه جوز حيذئذ ان کون قولة هذامن عند الله 
كنبا جاربا غلى لسانه اأشريف غلطا ولا دليل للسامع تلى الناطل غير الاخہ۔ار 
واذا جاز فيه الكذب ولوغاطا انعدم الونو ق ٠‏ وماقيل في الجواب عن ذلك ان 
اللازم عنده حين جريان الكذب على لسانه غلطا التنبيه بان خلاف الواقم فاذا عدم 
التنبيه فهو الدليل على الصدق فالوثوق باق مدفوع بانه يلزم أن لا يكون للامة 
ولوق إصدق أخباره دين السماع بل ينتظر الى زمان اتبيه والتزام ذلك لعيله 
عن الادب والانصاف اه. ملخصا ما 

)00 قال الاسنوى « واججعوا ايضاالا بعض الممتدعة على عصمنهم عن تعمد 
الكبائرالح » أفول المراد بال كبائر هنا غير الكذب ‏ أذاستثناء بعض المتدعة 
مخالف لما صرح به غيره قال فى ملم الثبوت وشرحه واما غير الكذب مر ٠‏ 
الكبار والصغائر الخسيسة سرقة لقمة وغرها ا ندل على السة وان كانت 
مباحة فالاتفاق بين فرق الاسلام على عصمتهم مر تعمدها مما عند اهل 
السنة أو عقلا عند المعتزلة والروافض نم خالف الشيعة فى صدور ماعداالكذب 
من الكمباار والصغار سهوا فاتفق تيع هن عد اهم على <واز صدورها و 

۷۹ 
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أقوال : أحدها er‏ متو مود امن اكا عدا وسوا ومن :تئر عدا 
و به جزم المصنف واختاره صاحب الماصل. والثاتى ام معضومون 
عن تعمد الذنب مطلقا دون سهوه سواء كان صغيرة أو كبيرة » لكن إشرط 
أن يذ روه و بذ موا غير م عليه 00 » وهو مقتضي كلام المحصول والمنتخب 5 
وغاطا بان يكون خطأ فى الاجزاد أو يكون قصد الماح فيةم فى الرام والسر 
فى جواز ذلك اله ليس معصية حقيقة وخالف الشيعة فهم لايجوزونما سهوا أيضا 
#كن وز ونما عمدا ثقية كذا يؤخذ من مسل ااثدوت وشرحه 

)١(‏ قال الاسنوى « وماعدا ذلك فقد اختلفوا فيه علىاة_وال احدها امهم 
معصومون ال » أقول اما عصمتهم من الكبائر حمدا فقد تقدم نقل الاتفاق 
عليه واما صدورها سهوا فقد تقدم رف اتفاق من عدا الشيعة على جوازها 
سموا او غلطا على وجه ما سبق فلم ببق اللاف الا في المصمة من الصغار الغير 
الخسيسة عمدا فاصحاب القول الاول على انهم معصوموث منها مدا لاسبوا والا 
في الكبائر فانهم يقولون بالعصمة هنا مدا وسبوا وقد عامت ان هذا مذهب 
الشيءة واما المصمة عن الصغارٌ عمدا لاسهوا فهو الذى جزمبه المصنف واختاره 
صاحب الحاصل وهو مذهب الأئفية قال في مسل الوت وشرحه وهو الحق 
فان صغير ممم كبيرة فى حقهم وان كانت صغيرة فى <قذا الاترى مباحات العوام 
سيئات الابرار الا ری 5-3 قال داود الطائى الامام العارف ق_دس مره : 
اماك مائة درم سنة حرام على الصوف المدعى عبة اله تءالى وجب فيه صدقة 
خنمسة ومانا درم لنا وللعوام بحل وبجب دبع العشر وحسنات الابرار سيئّات 
المقربين . الاترى كيف قال السرى بن المغلس السقطى ذلك الامام الى استغفر 
الله من قولى المد لله <ين اخبرتى رجل وقوع الحدرق الغالب فى السوق 
وسلامة دكالى . ولماكانت الانبياء رؤس المقربين كانت صغير تن اكبيرة فى <قهم 
فلا يمح صدورها متهم فافوم فهو الق ولا خبط وتثبت عليه اه . منهها 

(؟) قال الاسنوى « والثاق انهم معصومون عن تمد الذنب مطقاً ذون 
عدروه بشرط ان يتذكروره وينبهوا غيرثٌ عليه » أقول أن هذا الثانتى يخالف 


(1۳( 


والثالك وهو طريةة الا مدى انهم معصوموق عن آعمد الکبارفةط '؟ قال فاما 
الاول فى التفصيل بين العمد والسمو فانتف الاو ل رفصل و وقال إعصمتهم من 
الكبارٌ عمداً وسوا ؛ والثاقي يجوز صدور الكبائ سهوا . وأما في الصغائر 
فالقولان متفقان على انهم معصوموث عن صدورها منهم عمداً لا سوا . وقد 
عامت مما قدمناه أن ع الفرق اللاسلامية مئغةقو لت على مصعم عن تعمد 
الكبائر والاتفاق على جوا بزها سوا الا الشيعة الهم منموها سوو 7 ضا فكان 
القول الا ول باغتبار هذا الشق هو قول الشيءة فةط والقول الثاتى باءتبارالعمد 
فى الكياء ر ما عدا ألكذب متفق عليه بين اجيم وباعتيار جواز السوو مذهب 
من عدا الشيعة وهم الجهور . واما باعتبار الصغائر الغير الحسيسة فنى العصمة من 
العمد موافق للا ول وأنه مذهب المنفية وهو المق كا عات 
)١(‏ قال الاسنوى « والثالث وهو طريقة المدي انهم معصوموذ عن 

أعمد الكبائر الخ » أقو ل هذا القول الثالث يخالف القول الاول من حيث أن 
الاول منع صدور الكبائر عمداً وسهوا والثالث أجاز صدورها لنسياث أوتأو بل 
6 أجاز ذلك صاحب القول الثانى م أن القول الثالك يخالف القولین فى جواز 
صدور الم غيرة مدا بخلاف القولين الاول والثاني فام») على منم الصغائر عمدا 
ولذلك قال في ملم الثبوت وشرحه وجاز تعمد صغائر غيرها _أى غير الكبائر 
والصذائر الحسيسة ‏ بلا اضرار فان الاصرار علىالصخيرة كبيرة عند اكثر الشافعية 
والمءنزلة بشسهات باردةما فى قوله تعالى « ولقد مت به وهم بها لولا”ان رأي 
رهان ربه » وامثاله منقصة داوود وساماف عاءهما السلام والجواب انه م صدر 
عن وسف عليه السلام هر الزنا أصلا والمعنى ولقد ممت به زليخا ان تقتئل وسف 
لال اناه ما امرنه وم اوسف بقتاما لامها كانت ءربدة لايقاءه فى الحرامولولا 
ان رأى برهان ربه لقتلها أو الم نی انها ت بالزنا وبوسف عليه السلام ل مهم 
ولولا ان رأى برهان ربه هم ولیس المراد انه وقع منه الهم ولو م بر برهان ربه 
تفعله كيف وليس له أثر فى الكلام ولا بليق يجنابه تعالى ان عدح يوسف فى 
هذا الهم وهذه الآيات سيقت لامد ح٤‏ يظور بادنى تأمل کذا يۇخذ من فواح 
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سم تابم الخاشية دم 
الروت ولذلك قال ابوحيان فى يحره الهم بقع منه عليه السلام هم بها ألبتة بل 
هو مانى لوجود البرهاف م تقول قارفت الذني لولا ان عصمك الله تمالى واما 
ما نقل عن الساف مما يخالف هذا فقال الالوسى فالذى نمتقده انه لم لصح منها 
شیء عنمو لامها أقوالمتكاذبة يناقض إمضها بعضاءع كونما قادحة فى بعض فساق 
المسامين فضلا عن المقعاوع طم بالمصءة ولذلاك قال الامام الرازى بعد اف ذكر 
ما نسب الى السلف وبءض المفسرين مائصه ان هذه المعصية الى نسبوها الى 
وسف وحاشاه من اقبح المعاصى وانكرها ومثلها لو نسب الى افسق خلق الله 
تعالى والعدهم عن كل خير لاستنكف منه فكيف يجوز اسناده الي هذاالصديق 
الكريم وائضا ان الله نسبحانه وتعالى شهد بكون ماهية السوء وماهية الفحشاء' 
مصروفتين عنه ومع هذه الشاد ةكرف يقبل القول بنسية أعظم السوء والفحشاء 
اليه عليه السلام وأيضا ان هذا الم القبيح لو كان واقماً منهعليه السلام ‏ زعموا 
وكانت الا بة دالة عليه متضمنة له لكان تعقيب ذلك بقوله تمالى ( كذلك 
لنصرف عنه ااسوء والفحشاء ) خارجا عن الحكمة لانا لو سامنا انه لايدل على 
تفي المعصية فلا أقل من أن يدل على المدح العظم ومن المعلوم انه لا يليق 
بحكمة الله تعالي أن يحي اقدامه على معصية عظيمة ثم انه عدحه ويثنى عليه 
باعظم المدائح والائنية الى آخر ما اطال به فراجم الالوسسى اذ شت قالفى فواتح 
الرحموت وأما قصة داود فغير صحيحة لانه ل ينقل عن الرسول صلى الله عليه 
ؤسلم إطريق صحيج بل اها أخذه المؤرخون عن كتب اليبود فلا اعتداد به 
والذي يكن أن يعول عليه أن أوريا كان خاطبا لامرأة فتكحها داود علي هالسلام 
وغاية هذا ترك الاولى وم يكن فيه ذنب لاصخيرة ولا كبيرة وأما قصة سلجا 
والصحيح المعول عليه هو أنه قال لاقرين اليوم نسائي فيلدث كلهن فارسا يجاهد 
فى سبيل الله تعالى ول يستئن کا هو مروى فى صحيح البخارى ولعله م يكن 
افتران الاستئناء بالكلام واجباً فايس فيه الا ترك الاولى وما سوى ذلك مما 


)١١6( 


صدور الكبيرة لنسيان أوتأويل خط فقد اتفق الكل على جوازه سوى الرافضة. 
و اما الفتثيرة د اتفقاً كثر ا ارک الممنزلة على جو ازه ممداً وسوا . 
هذا كلامه ف الاحكام ومنتهى السول وهو معنى كلام ابن الحاجب أيضا تالا : 
والمعصمة ثانته بالسمع عند الاكثرين خلا للممتزلة حيث قالوا انها ثابتة بالعقل 
يض 60 . وهذه المسثلة من عم الكلام قاذلك أحال المصنف تقريرها على 
كتانه المسمى بالمصياح 
ينقله المورخوذفكاه غلط لا شغى ان يلتفت اليه الا من بريد أن جترىء على 
الحروج عن ريقة الاسلام فتثبت ولا تخبط اه ومن هذا آم أن القول الثالث 
يجواز صدور الصغيرة حمداً من الانبياء لادليل عليه فضلا عن كونه الفا لما 
ذكره الامام الرازى وغيره مأ يدل على خلافه و بذلك تعلم ان الق ماقاله صاحب 
جع الجوامع م قدمناه الا انه فى دعواه عصمتوم من صدورها سوا غالف 
للجمبور ولذلك قال ال جلال والاكثر على جواز الصغيرة منهم سهواً الا الدالة 
على الحسة كسرقة لقمة والتطقيف بتمرة ويذبهون عليبااه 
)١(‏ قال الاسنوى « والمصمة ثابتة بالسمع عند الاكثرين ك 6 اقول استدل 
الاكثر وذ على أن المعاصى جائز ة عقلا مستحيلة ععا بانه لامانع ف و بز العقل من 
الال بعد نقصان إمد رفع المانع إعناية ال ية ورياضة مكملة ما قد روى فى 
أكثر الاولياء فةد روي فى المءتبرات عن حبيب المجعي قدس الله مره أنه کان 
يأخذ الربا ويفمل افعالا ممنوعة ثم تفضل الله عليه الى أن صار وليا كاملا 
صاحب السلاسل » فكذا لابعد عند العقل الل إصير اأرجل بعد ارتكاب 
المستشنمات القبيحة وليا مقربا ثم يبعث نبياً واستدل المتزلة والروافض فقالوا 
فى اركاب الممصية احتقار عند الناس فتنفر الناض عنه فلا بت.عو نه فى الاواءر 
والنواهى بل بقولون ہو کان فمل كذا وكذا ويأمرنا بكذا وينهانا عن كذا 
فلا يتأنى حكمة الارسال ف ارساله فيمتنم هذا الارسال على الله تمالى ءقلافلنا 
ما ذ كرتم مبنى على القبح العقى أى على أن هذا الارسال قبيح وما هو قبيح 
يعتنع عليه تعالى والاشهرية من اهل السنة لا عندوف قبح هذا الارسال العارى 
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قال « الثانية * فد له الجرد يدل هلى الاباحة عند مالك والندب عند الشافعى 
والوجوب قنك اب ن مسري وأبى سميد الاصعاخرىواين خيران ونوقف الصيرفي 
e‏ قلا ب م عام وهذاالمنم قات منا معاشر الما تريدية القائلين بالقبح 
المةلي ضا فان 0 عن الفائدة منوع واتما يلزم ذلك لوكا نت الفائدة منحصرة 
ف اتباع م من أ 
اقامة الجةعايهم للتعذيب وهو حاص ل كذا قاله فى الفواتم ولا خفى ان قوله 


رسال ايوم وهو ماوع دل نوز أن تكون الآ كمة والمائدة 


تعالى « وها ارسلنا من رسول الا ليطاع باذذ الله » صريح فى أن الحكمة 
والفائدة المقصودة من الارسال هى اطاعة المرسل اليهم لارسوك واتباء,-م له 
لا جرد اقامة المدة ولذيك قال ولو سم قبح هذا الارسال المارى عن الفائدة 
فلا نسم الملاز مة وهى ازوم التنفير والاحتقار لان بعد صفاء السربرة وحسن 
السيرة تنعكس اطال فيصير هوةراً فلا تنفير بعد الارسال ولا يضر ما كان قبل 
بناء على ان المعجزة جاذبة اياهم الى الاعتقاد با ينمكس به الال أليتة كذا فى 
الفوائح وأقول الاحسن ف الجواب أنه يكفى فى رد ما يقوله المءتزلة أن يقال 
هذا يقتضى أن يكون عالا شرع من طريق السمع ويكوذ ذلك حكمه لورود 
العصمة معا ويكفينا فى الات الجواز المقلى عدم وجود برهارف عقلى على 
الاستحالة وهذا كله قبل النبوة وأما بعد النبوة فقد تقدم مايتعلقٌ به تفصيلا 
وعلى کل حال م معصومون قبل الندوة فلا لعبدر متام ذنب لاسئدالة صدور 
كل ما إثفر عنم قبل الن.وة ولذيك قال فى فواتح الحوت لعد أن حکی مع 
مصنفه مامات بالرسل بعد الندوة انا قبل النيوة فالتحقيق الذي عليه 0 الله 
من الصوفية الكرام انهم عاو موق ايها بل لكات والعتائر دا کف 
وهم اا يولدون على الولاية ولا ع ر عليهم طرفة عين وهم غير مشاهدن لله 0 
وولايهم قوية عن ولاية الاواياء الذبن ولام فاو دن وا والاولياء 
محةوظون من المعاصى فافوم وشت عليه اه و 2 ل قال تعالى « الله أء ج 
مجمل رسالته » فكان كل رسول هووداً على الاستعداد التام لان يكو رسولا 
فلذلك كانت ولايته غير مكتسية بريامات بل فضل من الله تعالي 3 سالته لاف 


ف 


وهو الختار لاحماطها واحمال اذ يكوف من خصائصه» أفو ل : فعل النى صلى الله 
عليه وسل ان كان من الافعال الإياية كالقيام والقعود والا كل والشرب ونحوها 
فلا نزاع فى كونما علىالاباحة” ' "أى بالنسية اليه والىامته كاناله الا مدى وتركه 
المصنفلوضوحه. وما سوی ذلك اذ ثءت کو نه من خص أنْصه فواضحاً بض" وان 
الاولياء ومتى كان معصوما كذلك اتفاقاً فلا يبمنا كون الدليل عقلياً أو سمي 
لان المنفر غير موجود على كل حال فتوجد ال1_كمة والفائدة المقصودة وهى 
الاطاعة والاتباع صملا ما جاءت به الا بة السابقة 

)١(‏ قال الاسنوى « أفول فمل النى صلى الله عليه وسل ان كان من الافعال 
الجبلية الخ » وأفو ل قال المطار فى حواشيه على جم الجوامم وهو ف الجبلى 
عد قولين وقيل جميع أفماله يقتدى به فيها وان ل تكن على وجه العيادة لكن 
قال الغزالى فى المنخول وظن بعض العدثين ان التشبه به فى أفماله صلى الله عليه 
وسل سيئة وهو غلط اه فافاد أن فى الإبلي ثلاثة أقوال أحدها أنه مباح 
لا تعلق به ات ولا ميعن غالفه . الثاى انه يقتدى به فى أفماله كلها ولو تكن 
على وجه العبادة أى فمو مندوب . الثالث ان التشبه به فى أفماله سيئة وهذا 
الاخير غلط م حكاه الذزالى لكن قال ف التنقيح وتوضيحه لصدر الشريعة : 
فصل ف أفماله عليه السلام ہا مايقتدى به وهو مياح ومستحب وواجب 
وفرض » وغير المقتدى به فبو اما صوص به عليه السلام أو زلة وهى فعل من 
الصغائر يفعله من غير وعد ولا بد أن بذبه عليها لكلا يقتدى به اد . فكتب عليه 
صاحب التلوبح فقال يمنى الافمال التى لم بتضح فيها أمر الجبلة كالقيام والقمود 
والاكل والشرب فن ذلك ماح له ولامته بلا خلاف فيكو خارجا عن الاقسام 
أو يدل ف المباح الذى يقتدى به يعمنى انه بباح لنا أيضا فمله فعلى هذا يصح 
حصر غير المقتدى به فى الصو ص والزلة اذ لا جوز منه الكبائر ولا الصغائر اه 
فأقاد أن القول بان جيع أفماله يقتدي به فما لاينانى القول بان الجبلى مباح فالمق 
. إنه لا خلاف کا فى الاسنوى والتأويح 
- (؟) قال الاسنوي « وماسوى ذلك ان ثرت كونه من خصائصه فواضح 6 


(۱۸ 


لم ثبت ذلك وکان بيانا لجمل فکمه فى الامجاب وغيره حكو الذى بینه' ا سياى 
في كلام المصنف ولذلك أممله هنا واف لم يكن بيانا وعامنا صفته بالنسية الى النى 
صلی الله غليه وسل م من الوجوبٌ والندب والاباحة اما ببيانه أو بقرينة الامتثال 
أوغرذلك شكم أمته کحکمه کا نقله الامام عن جو رالفقهاء والمميزلة( ونقله 
الامدىء.. ن بو ر ألفةهاء والمتكامين واختاره . ويعبرءن هذا المذهب بان 
التأسى واجب أى جب علينا فه_له ان کان واجبا واعتقاد ندبيته أو اباحته ان 
کان مندوبا أومباحا وقيل لايكونحكمنا كحكمه مطلةا ''“وقيل ان کان عبادة 


أى اننا اسنا متعيدين به فهو مباح ألضا 

)١(‏ قال الاسذوى « وان لم يثنت ذلك وکان بيانا الخ » أى لنص ممر, أو 
عراداً به خلاف الظاهر كققطم السارق من الكو ع فالمراد بالبيان بيان ممنى النص 
لا کان أو مراداً به خلاف الظاهر فصح القثيل بقطعه بد السارق للبيان وان م 
تمكن الا" به مله لانه بين أن المراد باليد خلاف الظاهر وهو اقطميا من مفصل 
الكتف وان القطع م من الكوع وقوله كمه حم الذي بينه أى لان الدليل على 
الحقيقة هو النص الجمل أو المراد به خ_لاف الظاهر فا به البيان دايل فى حقنا 
على ما هو المراد من ذلك النص فقط وبعد ذلك يرجم فى الاستدلال الى ماخص 
به النص إعد البيان من الحم 


(۲) قال الاسنوى « وان ل يكن بياناً وعامنا صفته بالنسبه للنى صل الله 
عليه وسار من الوجوب والندب والاباحة اما ببيانه أو بقرينة الامتثال أو غير 
ذلك - أمته كحكمه الخ » أقول کون أمته مثله فى ذلك هو الاصح عبادة 
کان أولا ما صرح دق جع الجوامع واها سكت الاسنوى كغيره ع.. ن التحريم 
والكر احة لاما لم يصدرا منه صلى الله عليه وسم كم مر والكلام انما هو فى 
الفعل الصادر عنه لاف الفعل المطلق الذى تتعلق به الاحكام الجسة قاله زكريا 

(*) قال الاسنوى « وقيل لا يكون حكمنا كحكمه مطلا » أى وحيئئذ 
يكون كيجول الصفة وسيأتى قاله الجلال على جم الجواء 


)19) 


وت اتام به "“ والافلا واف م نعم صفته نلر ان ظبر فيه قصد 
القربة " انه يدل على الندب ©" عند الامام و أتباعه ومنهم المصنف 
وقد صرحوا به في المسألة الثالئة وعبر عنه المصنف هنا كبةوله والندب بقصد 


القربة جردا “ وقيل بانه للوجوب ونقله القرافى عن مالك" وقيل بالتوقف © 


)١(‏ قال الاسنوى2 وقيل ان كان عبادة وجب التأمى به» أقول وفما سوى 
المبادة يكون كجمول الصفة 

() قال الاسنوى « واف لم تمل صفته فان ظهر قصد القربة الخ » أى وان 
م يوجد ما يدل على وصف القربة من وجوب أو ندب وائما الذى ظبر فيه جرد 
قصد الةربة عن قيد الوجوب فهو ا ءلم صفته ويخص الندب عن غفيره ومثله 
الوجوب فلمراد ظبر فيه وصف مطاق القربة 

(*) قال الاسنوى « فانه يدل على الندب » أى لانه الحةق بعد الطلب لان 
ادى مراتب الطاب الندب 

)<( قال الاسنوى وعبر منه المصنف هناك بقوله والندب بقصد القربة 
جردا > أقول المراد رقوله والندب بقصد القربة جرداً أى عن قيد الوجوب 
أى عن دليل بدل على الوجوب فرادم بالقيد الدليل وزاد هذا القيد لان قصد 
القربة مطلقا يكون في الواجب والكلام هنا فى هذا لافى الجرد عن قيد الوجوب 
فكلام المصنف فما سيأتى غيره هنا 

(ه) قال الاسنوى «وقيل بانه للوجوب ونقله القرافى عن مالك » أقول قال 
المطار وذكر السمماتى أن الوجوب أشبه يذهب الشافعى وأنه الصحيح فا بدا به 
ال مصنف إعى صاحب جم الجو امم من الاقوال الستة هو الصحيح اه والذى بدا 
به صاحب جمغع الجوامع هو القول بالوجوب فى حقه و<قنا لانه الاحوط م فى 
الجلال عليه وتال القرافى وهو الذى نقله أئمة المالكية فى كتبوم الاصولة 
والفروعية وفروع المذهب مبنية عليه اه 

(5) قال الاسنوى « وقيل بالتوقف » أقول قال فى التوضيح لعمد رالشريمة 

0 


(۲۰) 

وأما اذالم يظهرفيه قصد القربة ففيه أرلمة مذاهب وهذا القسم هو الذي تكام 
ففعله المطلق بوجب التوقف عند البعض, لاحل بصفته ولا حصل المتابمة الا 
باتيانه على تلك الصفة اه والمراد بالمطلق كا فى التاويح الالى عن قرينة الفرضية 
والوجوب والاستحباب والاباحة وكونه زلة أو سهواً أو مخصوصاً بالنى صلى 
الله عليه وسلم فيه أرلعة مذاهب حاصل الاولين الاثفاق على عدم 
الجز م بمح ذلك الفعل بالنسبة الى الى صلى الله عليه وسلم والاختلاف فى انه 
ازم امته الاتباع أو شوقف ف الاتباع ف وحاصل الاخيربن على ان حكه 

الاباحة لبي صلى الله عليه وسل و والاختلاف ف انه هل جوز را الاتباع أم لا 
١‏ عليه 
فیکوف حراماً اولا فيكوذ مباحا فلا يتحقق انول بالتوقف فا لو اب اننالا عنعهم 
ولا تذموم لعدم عامنا الم ف حةهم لا لتحةقق الاباحة أه . ونخث صاحب 
التوشيح عليه فى هذا الجواب فقال وفيه بحث لان التوقف ف الاتباع ان كان 
واجباً فضده وهو الاتباع حرام قطما فل لانذمهي على الفمل وان لم يكن 
واجبا وليس بحرا م كان ضده جائزاً فكان مباحا اه . ولذلك قال صدر الشريعة 
والختار عندنا الاباحة لكن بكون لنا اتباعه عليه السلام لانه بعث ليقتدى بأ فو اله 
وافعاله قال الله تعالى لابراهيم « الى جاعلك للناس اماما » وذلك ببب النبوة 
والمخمصروص به ما وراءه وظاهر هذا الكلام انه لافرق فى هذه المذاهب بين ان 


واعترض على مذهب التوقفف بأنا اما أن كنع الأمة م. ن الفء-ل ونذهم 


يظبر قصد مطاق القربة وبين ما اذا جبلت صفته بالكلية ويدل هھ ذاماقالهصاحب 
جم الجوامم <كابة لاخلاف وان جبات فللوجوب وقيل اندب وقيل للاباحة 
وقيل بالوقف فى الكل وقيل بالوقف ف الاولبين فقط وقيل بالوقف فنها 
فقط اف ظهر قصد القربة اه . فانت تراه ادخل ما ظهر منه قصد القربة فى دائرة 
لحلاف والراد بقصد القربة ماكان معه امال ندب او اباحة ولذلك قال الجلال 
إغد قول مصنفه أن ظهر قصد القربة ةوالا فللا باحة وعلى غير هذا القول سواء 


ظور قصد القربة أو لا وجامعة القر به ة للا باحة بان شقصد دقعل المباح بيان او از 
لامته فيئاب على هذا القصد 3 ماله المصئف أه. : 


1) 


فبه الممنف 6١‏ واحترز فن ججيع ماتقدم بقولهفمله الجر" فقال مالك بدل على 
اباحة ذلك الشى:وجزم به الامام فى الكلام على جبة الفعل وستقف عليه بعد 
هذه المدملة ان شاه الله تعالى . وقال الشافعى ,دل على الندب وقال ابن سر مج 
وا سيد الاصطخري وابن خبران الشافعيون يدل على الوجوب واختاره 


)١(‏ فال الاسنوى « وأما اذا لم يظهر لذا فصد القربة ففيه أربعة مذاهب 
وهذا القسم هو الذى تكلم فيه المصنف » أفول قد عامت أن كلام المصنف فى 
الفمل الجرد وان المراد اعرد مما دل على حک بخصوصه من وجوب او ندب أو 
اباحة فيشمل ما يتلل كل واحد مهما ولو كاذ مع الا باحة قصد القربة ‏ سبق 
وعلى هذا فلا فرق فى اختلاف المذاهب بين ما اذا م يظهر وجه القربه اصلا او 
ظهر وجه الةربة مع احتمال الوجوب والا باحة 

(؟) قال الاسنوى « واحترز عن جيم ما تقدم بقوله فمل المجرد » أقول 
قد عاءت ان المراد بالمجرد ماهو جرد عن دليل حك بخصوصه من وجوب 
وندب واباحة فيشمل ما اذا ظهر قصد القربة وهو مباح أو واجب فتأى فيه 
المذاهب الاربعة أيضا ولذلك ترى أن الاقوال هى الاقوال واختيار الشافعية 
هو الوجوب فى الموضمين . ونقل عن مالك القول بالاباحة والقول بالوجوب 
فيه| والذى نقله القرافي عن مالك القول بالوجوب ف الموضعين ولدذلكةالصاحب 
جع الجو ادع فى شرحه على المنباج فى حكابة هذه الاقوال احدها انه بدل على 
الاباحة وهو مذهب مالاك وااثاتى انه بدل على الندب وهو المنسوب الىالشافعي 
الثااث انه بدل على الوجوب ونقله القاضى فى مختصر التقريب عن مالك قالألةرافي 
وهو الذى تقله اة المالكية في كتبهم الاصولية والفروعية وفروع المذهب 
مبنية عليه اه . وقد قدمنا ما نقله العطار عن السمعانى وان القول بالوجوب 
اشبه عذهب الشافمى الخ . وهو موافق أا قاله ابن سرج وابوسعيدالاصطخرى 
وان خيران الشافعيون وما قله ابو بكر الصيرفي هو بعينه القول بالوقف وقد 
صرح ذلك الاسنوى نفسه فال وهذه المذاحب الاربعة حكاها الأ مدي أيضًا 
فى الفعل الذي ظبر فيه قصد القربة 


(0) 


الامام في الما وقال أبو بكر الصيرفى لايدل على شىة من الاحكام بالتعيين 
لاحتال هذه الامور الثلاثة واحمال أن لابكوذ من خصائصه فيتوقف الى 
ظبور البيان واختاره في الصو لهنا وتبعه عليه الأصنف وهذه المذاهب الاربعة 
حكاها الأ مدي أاضًا فى الفمل الذى ظهر فيه قصد القربة ثم قال والختار انه ان 
ظهر فيه قصد القربة فمو دليل فى حقه وحق امته على القدر المدترك بن 
الواجب والمندوب “وهو ترجيح الفءل علي النرك لاغير وأما ما اختص به كل 
واحد منمما فشكوك فيه وان م يظبر فيه قصد القربة فهو دليل على الفدر 
امرك بين الواجب والمندوب وام اح وهر رفع الحرج عن الفءل لا غير والذى 
عتاز به كل واحد منهما مشكوك فيه أاضا هذا حاصل كلامه . وقال ابن الحاجب 
الؤتار | انه ان ظور قصد القربة فور لاندب والا فللاباحة . واعلم اذ اثيات ةول 
باباحته مع ظہور قصد القربة فيه اشكال ظاهر © 

قال « احتج القائل بالاباحة بأن فمله لا يكره ولاتحرم والاصل عدم 
الوجوب والندب فبقى الاباءة . ورد بأن الغااب على ذءله الوجوب أو الندب 
وبالندب بأن قوله تعالى لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة يدل على 
الرجحاذ والاصل عدم الوجوب وبالوجوب بقوله تعالى 2 واتدموه ‏ قل ان 

)١(‏ قال الاسنوى « ثم قال والختار أنه ان ظهر فيه قصد القربة فو دليل 
في حقه وحقنا على القدر المشترك الخ » أفول هذا انما يكون عند ظبور قصد 
القربة الى لاتجامع الاباحة ‏ ان قوله وان م إظرر فيه قصد القربة الخ . انما 
يكون عند ظوور قصد القرية أل ي مجامع الاباحة. 

(؟) قال الاسذوى د واعلم ان اثہات قول باباءته مع ظوور قصد 1 فيه 
اشكال » افر ل حاصل هذا الاشكال ان الهم بن استواء الطرفين الذى هوممم 
الاباءة ورجحان ا<دهما الذى هو هءى ال نافيا . وقد عامت جوابه ع 
قدمناه عن الال على جم الجوامم من اذ امه القربة للاباحة بان يقصد 
بفعل المباح بيان الجراز للاءة فيثاب على هذا القصد كا قاله المصئف اه . فلا 
قمارض بن کو نه قر بة وکو تهمياحا فةصد الجلالعاذكره دفع اشكال الاس نوي هذا 


(۲) 


كنم بون الله فائنعونى ‏ وما | آنا ک الرسول تفذوه » واججماع الصحابة على 
وجوب الغسل بالتقاء التانين لقول عائشة فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه 
وسل فاغتسانا . وأحيت ان المتالمة ھی الاتيان عثل فعله على وجېه وما 
0 ممئاه وما أهرك بدلل وما 7 واستدلال الصحابة بقوله خذوا 
عى مناسكي ». أقول : استدل القائلون بأن فعله المجرد يدل على الاباحة بأن 
فمله لايكون حراما ولا مک وها لان الاصل عدمه ولان الظاهر خلافه فان 
وقوع ذلك من 1 حاد عدول المسامين نادر فكيف من أشرف المسامين وحينئذ 
فاما أن يكوف واجبا أو ه:دوبا أو ذباحا والامل عدم الوجوب والندب لان 
رفع اجرج ٠‏ عن الفه_لى والرك “ ثابت وزيادة الوجوب وااندب لاتثرت الا 
بدلي ل ول يتحةق فتبتى الاباحة . وأجيب بأن الغالب على فمله الوجو ب أو 
الندب فيكون الجل على الاباحة حملا على المرجوح وهو ممتنع ولك أن تقول 
يلزم من عدم الل على الاباحة أرجو <يتها عدم ادخاها فى التوتف بالضرورة ( 


(١)قال‏ الاس:وى E‏ :القائلوف بان فعلله ارد يدل على الاباحة الخ » 
أقول قد اعترض هلى هذا القول بانه ان أريد بالاباحة ج_واز الفعل مع جوان 
انرك على ما هو المصطاح فلا دليل عليها بهذا المعنى لان الطلب المقتضى لما ذكر 
هو الطاب مم التخيير والفعل الجرد انما اقتغى الطاب مطلقاءعن كل قيد وان 
اديه جرد جواز الفعل الصادق بالوجوب والندب والاباحة فالواقفية لابنازءون 
فيه . وي لا دليل على خص_وص الاباحة المصطاح عاما لادلہ يل على خص_وص 
الوجوب المصطاح عليه ولا على الندب كذلاك . ويكن ان يقال المراد بالاباحة 
با مى المصطلح ويثبت جواز الترك أيضًا 2 الاصل 

60 قال الاسنوى « ولاك ان تقول ازم من عدم الل على الاباحة الخ 
أقول حاصله أن الواتفية كا عدت بةولون اذ ااطلب الذى دل عليه - 
صلى الله عليه وسلم طاق عن كل قيد من طلب راجح جازم او غير جازم ومن 
طاب عبر فددوى أن الغااب على فله الوجوب أو الندب فيكون الل على 
الاباحة حملا على الأرجوح ثقتضي عدم مساواة امال الاباحة لاءمال الوجوب 
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والمصنف قد خالف بينهما . لاجرم أن آلامام لم يجب بهذا وائما أجاب به فى 
الحاصل فتبعه المصنف عليه . قول« وبالندب » أي واحتجالقائل بالندب بقوله 
تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة <سنة فان وصف الاسوة بالحسنة 


والندب فلا تدخل الا باحة فى التوقف لان التوقف اعا ,كولل عند تساوى 
الاحمالات هذا مراده ونقول ان كوذ الغالب على فعله الوجوب أو الندب الخ 
هى مقالة الخالف يعنى أن الغالف لاقائل بالاباحة ينع اوي الاحئمالات الثلاثة 
وحمل الغالب امال الوجوب والندب فقط ويجءل احمال الاباحة مرجوحا 
وهذا لاينانى أن الواقمية لارسامرن هذا بل لون الاحيالات لاثلاة مماوبة 
فادخال الا باحة فى التوقف مبنى على هذا . الا ترى ان القائل بالاباءة قد سلم 
التساوى ف الا<مالات ورجح احتال الاباحة بكوث جواز الترك يثبت بم 
الاصل . ومن هذا تمل أن القائل بالاباحة لا إل ان الغالب احتمال الوج-وب 
والندب بل يقول الغالب هو احمال القربة الى جام ما كل من الوجوب والندب 
والاباحة ولسكن برجحجاني الاباحة لما كرا . ومن هذا ءلم أنك المصئف م 
يخالف كا قال الاسنوى بل جمل كوذ الغالب ا<مال الوجوب والندب دورتف 
الاباحة من جانب الجيب فقط . وهذا لا يناى.ان امال الاباءة راجح عند 
القائل بها أو مساو عند القائل بالوقف . ولذلك قال الواقفية ردا على ما أجاب 
به القائلون بالاباحة من أذإجواز الترك ثبت بالاصل بأن بقاء الاصل على ما 
هو غير معلوم فكيف يدبت جواز الترك كه ولذلك كان الجراب الصديح من 
قبل القائلين بالاباحة انه عليه الصلاة والسلام امام الامة لكونه ندا وبمثته 
لبيان الد فعدم بيانه عدم جواز ارك بيان +واز الثرك لاانه نابت بالاصل 
فقطكا ان عدم بيان النص على عدم الاختصاص بيان عدم الاختصاص!-كون 
كل ممما سكونًا فى موضع البيان لاأنا مأموروف باتباعه لقوله مال « لقد كان 
لك فى رسول الله اسوة <سنة » فلا سل هؤلاء القول بان الذالب هو امال 
الوجوب | لاتسامه الواقفية لكن القائلون بالاباحة رجحون جانما عا "ممت 
وطذا اختار الحنفية القول بالاباحة م تقدم 


0 


(r) 


يدل على الرجحان""والوجوب منتف لكو نهخلاف الاصل ولقوله لكر وأ بقل 
غليكم فتعين الندب وم يجب المصنف هنا عن هذا بل جع بينه وبين دليل الايجاب 


وأجابة ما 2 ابواحد وھ ان الاس 0 شط ءا العم لصفة لم ۴ 
م كو 7 و 1 


ل تعالي فآمنوا 7 ورسوله الذي 0 «ؤمن 0 


)١(‏ قال الاسنوي « واحتج القائل بالندب بقوله تعالى : لقدكان لک في 
رسول الله اسوة حسنة الخ » أفول هذا القول ميناه كينى القول بالوجوب ان 
النأمى يتوقف على العلم بصفة الفعل واقل عرائيه الندب فهو انحقق إمد الطلبم 
سيق والقائل بالوجوب بقول اذ التأمى والاتباع معناهما واحد وقد وجد الامر 
بالاتباع والاءر للوجوب والقائل بالاباحة بقول ان المتابعة هى جرد الاتيان 
بالفمل وهذا لابتوقف على العم لصفته 

(؟)قال الاسنوى 2 بل جم بينه وبين دليل الرشوت وأجاب عنم») يجواب 
واحد الخ » أقول المراد انه بعد ان ادعى ان التَأمى والمتابعة ممناهما و'حد وقد 
جاء الامر بالاتباع فيكوف اتباعه واجباً ) يدل على ذلك ماسيأتى والا فجرد 
أن الاسوة والمتابءة شرطهم العلم إصفة الفمل لا يكنى في الإواب 'ولذلك احال 
علي ما اتی فقال كا سيأ 

(*) قال الاسنوي « أما النص الخ » محصل هذه الادلة انه استدل القائل 
عالوجوب ثلاث آنات الاولى قوله الى « واتيعوه » من قوله تعالى 9 ذا منوا 
الله ورسوله » اله ية . الثانية قوله تم الى« فات.عونى »من قوله ثمالى قل ان كنم 
مخيون الله الا ية . وبنىالاستدلال فهاتين الا بتين على أذالامر بالاتباع يقتضم : 
وجو ب الاتباع فيكو ذاتباعه صل اله عليهو سلم والفعل كفعله واجبا والجوابعن 
ذلكأن الاتباع کالتاسی ف المعى وكلاها بتوقف على العلم بالصفة الى وقم عاما 
الفعل منه صلى الله عليه وسلم وفرض المسألة ان صفة الفملمن الوجوب والندب 
والاباحة مجبولة فالاتباع أو التأمم, غير مكن في هذا فيجب التوقض كا يقول 
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واتبعوه والامر للوجوب ومنم! قوله تعالى قل ان حكدتم تحبون الله فاتبع ولي 
فانه يدلعلىأن محبة الله تعالى مستلزمة للمتابمة ومحبة الله تعالى واجبة أججاط 
ولازم'واجب واجب فتكونالمتابعة واجبة ومنها قولهتعالى وما تاك الرسول 
نغذوه وجه الدلالة ان الاخذ هنا معناه الامتثال » ولا شك أن الفعل الصادر 
من الرسول صلى الله عليه وسل قد اتانا اياه فيكوق امتثاله واجنا للا بة . وأما 
الاجاع فلان الصحابة اختلفوا في وجوب الغسل من الماع بغير انزال فسأل مر 
عانشة رضى الله عنهما فقالت فملته انا ورسول الله صلى الله عليه وسل فاغتلنا 
فأجمعوا على الوجوب . وأجيب عن الدلياين الاولين بوجبين أحدهما ان المتابعة 
المأمور مها مطلقة لاعموم ها الثاتى وعليه اقتصر المصنف أن المتابعة هى الاتيان 
عثل فعله على الوجه الذى ألى به من الوجوب أو غيره حى لو فعله الرسول على 
قصد الندب مثلا ففعلناه على قصد الاباحة أو الوجوب ل حصل المتابعة وحينذ 
فيازم أن کوان الامر بالمتابعة موقوف على معرفة البة فاذا ¢ لمم نہر نكن 
مأمور ينما وى امحصول والاحكام وغيرها أن 1 اي والمتابعة معنا واحد 
فلذلك جه_ل المصئف جواب المتا بع جوايا عنااتاأ سى الذي استدل بهالقائل بالندب 
€ تقدموذكر الآ مدي للمتابعة والتأمى شرطا مالا ('فقالهو الاتيان عثل مافمل 
الصيرق . هذا ما أجاب به المصنف وهو الوجه الثاتى في كلام الاسنوي واجاب 
الاسنوي بالوجه الاول وهو اذ المتابعة الملأمور بها مطلقة لا موم لها. أى 
فالمراد منها القدر المشترك بين الوجوب والاباحة والندب ول يتعين واحد منبا 
فيجب التوقف . والجواب عن هذا اننا اذا سامنا ان المتابمة المأمور بها مطلقة 
لا عموم ها وان المراد القدر المشترك فالمط_ لوب اقل ما بتحةق فيه المطاق وهو 
الاباحةوالجواب عا قاله المصنف اننا لانم ان الاتباع يتوقف على معرفة الصفة 
لان المر اد منما جرد الاتيان بالفمل فنختار انها مطاق والمطاق بتحقق فى اقل 
افراده وهو الاباحة کا قدمناه 

» قال الاسنوى « وذكر آلا مدى ان لامتابعة والتأمى شرطا ثالثاً الخ‎ )١( 
أقول ان ,القائلين بالاباحة لايسامون هذ أينبا لما عامت أن اراد بالمتابعة عند‎ 


(۲۷) 


الغير على الوجه الذى ألى به لكو نه انی به اذ لابقال فى أقوام صلوا الظهر مثلا 
ان أحدم تأمى بالا خر . وهذا الشرط ذكره اإضا الامام فى الكلام على حجية 


3 یو ا ت 
#رد الاتہان بالفعل وهذا لابتوقف على عر صفده 3 قاله ف التاوريم وأما قوله 
أنه لا يقال في اقوام صلوا الظبر مثلا الى آأخره وعليه ان يقال اا ل بقل انث 
أحدم ا ال خر لان کل واحد e‏ غير تت فكل مام لصلى صلانه 
اسا ا شارع وصلانه ولدس واحد ممم لصاح للتأمى مخلاف الرسول الذي 
ورد فيه القر أن بانه اسوة بع ف قوله وقعله والكلام بعد ذلك ف ان التأمى 
والاتباع هو عرد الا تيان بالفعل فلا شوقف على معرفه ه السفة فتكون المتابعة 
مطلقة واقل افرادها الاباحة فيحمل ليها کا هو قول الها الین ما او ان المتالعة 
هي الاتيان يمثل فعله على الوجه الذي أتى به من الوجوب 1 والندب لكر ٠‏ 
الندب هو الحقق فے دمل ale‏ شول القائل بالندب أو ان الغالب هوالوجوب 
فيحمل عليه کا هو قول القائل بالوجوب او اذالأتالمة هى كانت عى ماذكر 
2 ان يكون الاء ر بالمتا بعة موقو فأ على معر فة الحبة فاذا لملم : نكن . kl‏ اع 
هامور؟ عا ٠‏ أي 1 ی جه ةه معلومة فب التو قف بذلك . قالت الواقة مدن 
هذا لعلم أن این بالاباحة لاس هون ان ا( لعة ۵ھ یک بقول القائلونث بالندب 
ا الوجوب 1 ال توقف وان أمحاب الاقوال الثلانه الاخرى متفقوذث على ان 
المتابعة هى ماذك ر وخلافهم بعد ذلك فالقائلون بالندب يقولون به بناء على انه 
المحقق وان أقل درجات المتابعة ان يكوذ الفعل على وجه القربة واقل درجات 
القرية هو الندب والقائلون وجوت يقولون انه الغالب فيڪمل عليه والقائلونث 
بالوقف يقولون ان المتابمة اما عامة أو مطلقة وعلى كل حال فبى محتملة للاحكام 
الثلاية الوجوب والاباحة والنددب ولاعرجح أواح_د منها علي الا . در فيجب 
التوقفف فقالوا به وقد ەلەت أب ؛ ار ١‏ قوال هو القول بالا باحة لان كل ما 
عداه يحتاج الى اثبات قيد زائد في معى المتابمة على كونه جرد الاتيان بالفعل 
بدون ان بتوقف على معرفة الصفة وعلى من ندع زيادة هذا القيداثباته بالدليل 


ودون ذلك خرط القتاد 
4۱ 


(۲۸) 


الاجاع. والجواب عن الا بة الثالثة أن قولهتمالى وما آنا معناه وما مرك يدل 
عليه أنه در في مقا قر وم كم . وأما الاجاع على وجوب الغسل ااب 
عنه صاحب الحاصل بان الصحابة لم يرجموا الى جرد الفعل قال بللانه فعل في 
)١(‏ قال الاسنوى « والجواب عن الا بة الثالئة الخ 4 أقزل عاص العرات 
أن قوله تعالى « وما آنا الرسول نغذوه » معناه وما أمرك بونفذوءأى فامتثاوه 
والامتثال هو الائيان بالفعل على الوه الذي امر به الشارع وهذا بتوقف على 
معرفة صفة فعله صلى الله عليه وسلم والفعل الذي تضمن الطاب ل يتين وصفه 
وامتثاله بتوقف على ذلك ومع الجول لاعكن امتثاله فوجب التوقف وقداجاب 
عن ذلك القائلون بالا باحة م قدمناه باه عليه الصلاة والسلام امام يقتدى به 
كوه نبيا ولعثته لبيان الدبن فعدم بيانه عدم جواز الثرك بيان لحوازالئرك لا 
انه ثابت بالا صل فقظ کا أن عدم النص على عدم الاختصاص به عليه السلام 
نص على عدم الاختصاص لكون كل منه) سكوتا في موضع البيان لالا 

مأموروق باتناعه لقوله تمالى م لقد كان لک في رسول الله اسوة<سنة » 
() قال الاسنوي « وأما الأجماع على وجوب الغسل فاجاب عنه صاحب 
الخحاصل الخ » أقول حاصل ه_دا أن جواب صاحب الحاصل الذي تبه فيه 
المصنف خارج عن موضوع البحث لان دليل القائل بالوج-وب انما هو اجماع 
الصحابة على وجوب غسل الجناءة من الماع عجرد التقاء التانين دون انزال 
بقول عائّشة : فملته انا ورسول الله صلى الله عليه وسل بعد أن اختلفوا فاجاب 
المصنف عن ذلك بقولة عليه السلام خذوا عى مناسكك. وظاهر هذا الجواب 
انه فير ملاق لدليل الخصم فأراد الاسنوى بيان الوجه فى الجواب وملاقانه 
لدليل امم بان قوله عليه السلام خذوا ءي مناسکک وان کان سبب وروده 
انما هو فى الحج لكن اللفظ عام وقد قرر الاصوليون والفقباء اذالعيرة لعموم 
اللفظ لا لخصوص سبب الورود واستدل على ان لفظ ال:اسك في الحديث عامبما 
تقله عن الجوهرى من أن النسك هو المبادة لا خصوص افعال الج ومعي هذا 
انه لو کان فعل التي صلى اله عليه وسل كافيا وحده في بیان الى من اباحة او 


)19( 


بابالمناسك وقد كانوا مأمودين راخ المناسك عئنة لقوله خدذوا عى مناسک كم 


هذا لفظه فتيعه عليه المصنف وهو جراب صحيح أنه وان كانتب سبب 

وروده انا هو المج لكن اللفظ عام قال الجوهرى والنسك العيادة والناسك 
الما يد 

قال « الثالثة حبة فعله العلم اما تخصيصه ا بتسوبته عا عا على حبته 4 عا عا علم 

انه امتثال أ به دلت على احدها أو بياما وخصوصا الوجوب باماراته كالصلاة 

بأذان واقامة وكونه موافقة نذر أو ممنوعا لول جب كالركوءين فى الحسوف 

٠‏ والندب بقصد القربة جردا وكونه قضاء لمندوب » أقو ل لما تقدم أن المتابمة 

مأمور .ها وأن شرط المتابعة العلم مجبة الفعل وان فمله الجرد لايدل على حكم 

معين شرع المصنف فى سان الطرق الل تعلم مهأ اة وقد تقدم أن قعله متحدسر 


ندب أو وجوب ما كان هناك حاج.ة لان يقول عليه السلام لامته « خذوا عى 
اد » فدل قوله عليه السلام ذلك على أن الفمل لايدل على حكر معين 

قحب التوقف حی جي ء الدياث من قل الشذارع . ولا فی ان هذا الماد ف ش 
الجواب . والأقرب من هذا ان هنا قرينة دالة على أن الذسل الذي وقم منه 
صلى الله عليه وسل ومن . عالة دى الله عنما کان واحمافانث قول عائشة فملته 
انا ورسول الله صلي الله عليه وسم وقع جواباً عن سؤال حمر رضي اللهعنه مااذا 
كان يحب الغسل من الماع بدون انزال فكان الجواب متضمنا لاس ال واذالغسل 
واجب فالاستدلال ذا خروج عن موضوع الحلاف لان اللاف ف الفءل المطاق 
كاسيق وهذا ليس عطلق بل معه قريدة دالة على انه واجب ولا خلاف فيه علي 
انا لانسل انهم ١كتفوا‏ بنفس الفعل ول بقوله صلى الله عليه وسلم اذا جاوز 
اتان اتان وجب الغسل رواه الشيخان على اننا لو سامنا امم | كتهو | نفس 
الفعل فهو خارج عن الموضوع أرضاً لان اتفافوم على الوجرب بنفس الغءل لا 
لانه الموجب بل لانه وقع بساناً لقوله تعالى « وان كن" نم جنا فاطبروا » لان 
الجنابة تملة فالتحق هذا الفمل بياناً ها. 


(۳۰( 


في الوجوب والندب والاباحة وحيئئذ فالطريق قد نعم الثلاث وقد مخص 
لمضها الام اناي أشياء ؛ أحدها ان ان بقول هذا الفمل واجب ا 
مندوب أو ماح 0 . الثالى التتسوية ومعناه أن دقعل فعلا مقو ل هذا الفعل مثل 
الفملالفلانى "و ذلك الفعل قد عامت جهته ولم لصرح الامام ولامختصرو كلامه 
بالتسوية نم ذكر وا أنه ەل أيضا بالتخيير بينه وبين فعل متت جېته قالوا لان 
التخيير لايكون الا بين حكمين مختلفين أى بين واجب ومتدوب أو مد دوت 
ومباح و ماكاذ التخيير بين الفعلين على هذا التقدير تسوية بينهما عبر المصنف 
ا لامها أعم وهو من محاسن كلامه ٠‏ الثالك أن ہل لط داق من الطرق 

أن ذلك الفعل امتثال له به دلت علىاحد ا الثلاثة لفن '' واليه أشار 


)۱( قال الاسنوى 2 فالااقسام أرلعة احدها التنصيص بان شولهذا الفعل 
ل دال الذى هو ا دص فی قوله بان 0 0 الفعل 5 الخ 5 شوك 
ذلك معنى لالفظا لانه می ورد عن الشارع ا ر هو نص ف الطلب الجازم أو 
ظاهر فيه افاد الوجوب فكانه قال ه_ذا الفعل واجب وكذلك يقال فق الندب 
والمباح 

0( قال الاسنوى 2 ألا ني التسو» 7 و قهه :اماف قعل فملا الخ 6 أقول حاصل 
هذا ان يفمل الشارع فعلا ولا يبين جبته . أى صفته . أى حكه ويقوم الدليل 
على أن هذا الفعل مساو لفعل اخ صدر منه معلوم الصمة والحم ف ذائه وان 
م ينطق الشارع بذك 

(۳) قال الاسنوى « الثالث أن بعلم بطريق من الطرق ان ذلك الفعل الخ > 
اقول خص الا<كام الثلاثة الى ھی الوجوب والندب والاباحة لان التحر.م 
والكراهة ا لصدرا منه صلى الله عليه وسلم ا مر والكلام اعا هو فى الفعل 
الصادر ەنە لا ف الفعل المطلق الذى تعلق به الاحكام اللجسة کا قد مناه ع 
الشيخ زكري 


(۳۱) 


قوله اذ عاء انهامتثال به وهو مءطوف على قوله بتنصيصه وما فيه مصدرية 
تقديره 1 لعامنا انه . الرابع ان دعم أن ذلك العمل مان لا به #لة دلت على 
أحد الاحكام حى اذا دلت الا بة على اماحة شىء مثلا وذلك الثيء جل وينه 
عله فان ذلك الفعل يكوذ مباحا لان البيان كالممين واليه أشار بقوله أو بيانما 
وهو مرفوع عطفا على قوله امتثال هكذا ذكره ه الامام هنا فتاإموه عليه وفيه 
فظر( )لان البيان واجب عليه فيكون الفملالمبين بقع واجما غير أن فعله لابجب 
علينا وة د صرح الامام بذلك في باب الجمل والمبين قوله « وخصوصا» أى أى 
)١(‏ قال الاسنوى د هكذا ذكره الامام هنا فتابءوه عليه وفيه نظر » أقول 
فى نظره نظر لان كلامنا فى الادلة وهذا البيان وقع دليلا لنا على تميين ما يحتمله 
العمل وجو؛ أو تناد اباحة فيكو ن حكمه المأخوذ محم مابينه وهذا شيء 
وكون البيان واجما على الشارع والفعل الممين بقع واجياً شىء آخر غير أن فمله 
لا جب علينا ألا ری ان المفروض أن ال بة مثلا دلت على اباحة شىء مثلاوذلك 
الشيء ل وسنه بذلك الفعل كان ذلك الفءل مماحا ما قال الاسنوى ندسه وان 
كان فمل الشارع وصدور البيان الذى وقع منه واجباً باعتبار أن التبليغ واجب 
عليه ولذلك قال الجلال فى قول صاحب جم الجوامع وما كان جبليا أو بيانا أو 
مخصصاً به فواضح أن البيان دليل فى حقنا وحن لسنا متعبدين به اه فاشار الى 
أن الفمل الذي وقع بيانالا ية مراد بها خلاف الظاهر أو يملة يكوذ دليلاق حقنا 
بقطع النظر مما يتعاق بالشارع تفسه من كون فمله واجبا عليه مثاله قطعه صلى 
الله عليه وسل بد السارق من الكوع وقم بيانا لما هو المراد على خلاف الظاهر 
من قوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطموا أبديهما » فقطعه عليه السلام بد 
7 ق من الكوع دليل لنا على ذلك المراد وان كاذ هذا الفمل وقم واجياً منه 
الله ى الله عليه وسل ليبين ان المراد من الا بة خلاف ماهو الظاهر منبا ا قدمنا 
أله تري ان اجمبور ومنوسم الشيخ و المصاص قالوا فما عدا افعاله الجبلية 
وما يختص به وفما ظهر بيانا أن التأمى واجب فيتناول الحم الامة أإضا وأن 
التأدى الذى هو الاتيان بالفعل ولو علي صفة الندب أو الاباحة واجب لعي 


2) 


س ب يبيب يي س 


وما خصوصا الوجو ب ثلا أشياء أحدها بالامارات الدالة عل كون الذىء 


و ا كالاذاف والاقام» فيالصلاة”'"الثانى أن يكو ذموافقا لفمل نذره م اذا قال 
ار هزم المدو فلله علي' صوم الغد فصام الغد بعد اهز عه الثااث أن و ن 
الفعل منوا لو م يكن واجبا كالركو ع الثاني في الحسوف ومبذا الطريق بستدل 
على وجوب اتان لكنه ينتقض إسحود السبو وسحود التلاوة فى الصلاة 
وغبرها وبرفم اليدين على التوالى فى تكبيرات العيد وف الحصول وختصراته 


هراعاة الصفة واجبة وهذا م يقال العمل على طرق خبر الواحد واجب مع أن 
بعض الاخبار تفيد الندب أو الاباحة لعى ا0ش اعاة حكم الخيبر واجب فكذا 
التأمى لراعاة الصقة واجب 

(1) قال الاسنوى « قوله وخصوصاً أى وبل حضوم الوحت خلاقة 
أشياء أحدها الامارات الدالة على كون الشىء واجبا الخ » أفول لانه م قال 
الجلال على جع الجوامم ثبت بامتقراء الشريمة أن ما بوذن ها واجبة مخلاف 
مالا يؤذن طا كصلاة العيد والاستسقاء اه وجملالامارة هنا الاذان أو الامامة 
اخ من قول صاحب جم الو امع ومخص الوجو پامار ته كالصلاة بالاذان 
اه غمل الامارة الصلاة بالاذان مع أن الامارة هو الاذان والقولة بان جعل 
الصلاة بالاذان أمارة على وجو بها صحيح لتخاير الصلاة بالاذان مع وجوبها 
ا أن العبارة مقلوبة والمر اد أن الاذان لاصلاة أمارة تكاف ا العيارة 
لام ی فالاحسن ٠‏ ماهنا ` 

5 قال الاسنوى « وبهذا الطربق يستدل على وجوب اللتاذ لكنه ينقض 
جود السهو اخ » أقول قال صاحب جم الجوامع وكونه ممنوعا لو جب 
كالخحتان واد لان کو منهما عقو بة قال الإلال عليه وقد بتخاف الوجوب عن 
هذه الامارة لدليل کا فى سحود السو وسجود التلاوة فى الصلاة اه فاشار 
الال بذلك الىتقييد الامارة وهو وله لولم «جب الخ إمدم المعارض وبذلاك 


تەم الجواب عن . استدراك الاسنوى وله لكنه تقض سحو د السو الخ 
ما دار © ه ا فاا ١‏ | ٣ا‏ خردت بهذا القيد المعروف عند م من ان كل دليل 


(rr) 


أنه لعلم أبضا بک ونه قضاء لواجب والعحب م من رلك المصنف له مع ذكره الله فه 
المندوب )و قول« والندب» أى وبع خصوصا الندب بام مرن 5-5 ان د 
قصل الم رلة وجرد ذلك عن امارة:دل على حصو س ل 


يدلعلى أنهمندو ب لان الاصلعدمالوجوب الثاني کون الفعل قضاء لندوبةانه 


وأمارة انما يدل على مابدل عليه اذالم يوجد معارض له أقوى منه ونی كل هذه 
الصور قد وحد فا المعارض فايست داخلة في المر اد من الامارة هنا وه_ذا 
المراد معروف مشهور عندم 

)١(‏ قال الاسنوى « والمحب من ثرك المصنف له مع ذكره اياه فى المندوب» 
أقو ل إن كوق الفعل قضاء لاواجب ليس أمار على وجوبه هن هذه الجهة بل 
أمارة وجوبه هو الدليل الذى دل على الاداء فانه دال على أن المكلف لايخرج 

عن ءهدة ما وجب عليه الا لا بتفريغ ذمته ع. ن الواجب الذى شغلها اما فعله فى 

وقته المقدر له أولا شرءا وهو الاداء واما بفءعله خارج ه-_ذا الوقت فى وقته 
المقدر له اا وهو القضاء وأما قضاء الواجب فهو فرع كونه واحما فلا إصلح 
لان كون امارة على وجو به ولذلك م يذكره صادب جم الجوامع أيه ٠‏ ومن 
هذا تمل أن المصنف قصد بترك ذلك غالفة مافي الحصول ومختصرانه بخلاف 
المندوب فان كير ا من الاأئمة يقولون اف المندوب لابقغي فذا قضاه صلى الله 
عليه وسل دل القضاء على ندب القضاء أو على ندب ذلك المندوب الفائت وهذا 
لا يتأنى فى الواجب الفائت خصو صا على القول بان وجوب القضاء انما هو بما 
أوجب الاداء وقد قدمنا ان الحلاف بين القول باذ القضاء بامر جديد والقول 
بانه بما أوجب الاداء لفظى فقط فاءرف الأق بالرجال 

اق قال الاسنوىه و لم خصوص الندب بامر بن أحدها ان يعم 5 قصك 
القربة وجرد ذلك الخ » أقول أشار صاحب جم الجوامع الى هذا القيد والندب 
عرد قصد القر به ا قال الال عقب قوله ذلك عن قيد الوجوب فكانت 

عيارة جم 8 وامع ات مما هنا 


5 


یکونمندوا أ ضا وف الحصول ومختصراته أنه مل أنضابان داوم على الفعل 
ثمرتركهمن غير فسخ(" )وانه بعل المباح بخصوصه بان يفعل فعلا ليس عليه أمارة 
على ثى "لانه لابفعل عرما ولا مكروها والاصل عدم الوجوب والندب. وهذا 
مخالف لما ذ كره قبيل ذلك من توجيح الوقف 7 فلذلك حذفه المصنف 
متقدما ندخه واذعارض متأخرا ماما فيالمكس وان اختص به نسخه فى حقه وان 
)١(‏ قال الاسنوي « الثاتى كون الفمل قضاءاً لمندوب الخ » أقول لم يذكر 
ذلك فى جع الجوامع م يذكر قضاء الواجب اما فد ذكره قضاء الواجب فلا 
ذكرنا من أن قضاء الواجب اما واجب با أوجب أداءه واما بامر جدرد وعلى 
كل فهو ليس واجباً بفعل القضاء بل انما وجب بدليل آخر غير جرد الفعل وأما 
ترك هذا الثاني فلا نه داخل فى قولنا جرد قصد القربة لان قصد القربة كأ هو 


متحقق بفعل المندوب أداء فى وقته متحةق أيضاً فى فعله قضاء ومرادنا عجرد 
قصد القربة أف تدل قرينته على قصدها بذلك الفعل جردا عن قيد الوجوب 
بان لم يكن ديل الوجوب والا فجرد قصد القربة لا اطلاع لنا عليه وهذا م 
يتحةق حال أداء المندوب يتحةق حال قضائه فبذا الثاق مستغنى عنه 

(؟) قال الاسنوى « وفي المحصول ومختصراته انه يعلم أيضاً بان داوم على 
خعله الخ » أقول لم يذكر هذه الامارة المصنف ولا صاحب جع الجوامع لان من 
ذكرها بى ذلك على أن مجرد المواظية بلا ترك تفيد الوجوب وليش كذلك بل 
انما تفيد الوجوب اذا اقرات بقرنة ندل على ذلك كتوعد على الثرك والافبى 
لاندب أرضاً فيكنى فى ذلك قولنا جرد قصبد القرنة من وجود دليل على الوجوب 
عمواء واظب ول ترك أو ترك : 

() قال الاسنوى < وهذا خالف لا ذكره قبل ذلك من ترجيح الوقف » 
أقول لعله ذكره تفريماً على القول بالاباحة ومع ذلك فقد عامت أن القول 
بالاباحة هو الراجح وان كان «ذهبه الذى اختاره هو الوقف وكثيراً ما تفرع 


#لفةہاء ا<كاما على مذاهب غير م لعد تةرر امهم 


(e) 


اختص بنا خصنا قبل الفعل و نسخءنا بعده وان جهل التار بخ فالاخذبالقول ف حقنا 
لاستبداده »أقول التعارض بين الامربن هو تقا لماعل وجه عنع کل واحد منهما 
مقتذى صاحبه ولا يتصور التعارض بين الفملين بحيث بكون أحدهما ناسخا . 
لاخر ومخصصا له" لانه ان متتداقض أ<كامهما فلاتمارض وان تناقضت فكذلك 
أيضالانه يجوز أن بكون الفمل فى وقت واجباوفمثل ذلكالوقت مخلافه منغير 
ان يكوث مبطلا لحك الاول لانه لاعموم للافمال بخلاف الاقوال نم اذا كان 
مم الفعل الأول قول مقتض لوجوب تكراره فان الفعل الثاني قد يكون ناسخا 
أو مخصصا لذيك القول "| سيأتي لاللفعل فلا بتصور التعارض بين الفعلين أصلا 
بل اما ان نكم بين القولين وقد ذكر المصنف حكه فى الكتاب السادس أو بين 
الةو ل والفمل وقدذكرهالمصنف همنا ولهثلاثةاحوال:١حدهاأن‏ يكوذالقول متقدما 
والثاني عكسه وااثالث:ان تجهل الحال. قوله « فان عارض فمله الواجب الخ» هذا 
هو الحال الاول7" وحاصلهاذالني صب الله عليه وسلم اذا فمل فعلاوقام الدليل على انه 
)١(‏ قال الاسنوى « أقول التعارض بين الاحرين هو تقابلهما على وجه يمنع 
کل واحد متهم مقتضى الا" خر ولا يتصور التمارض بين الفملين الخ » أقول 
أراد الاسنوى أن بين وجه عدم تمارض الفعلين . وحاصله انه لامجری فيه 
التفاصيل الى ذكرها المصنف فى آمارض الفعل والقول -فينئذ لابتحةق التعارض 
بين الفعلين ظ 
(؟) قال الاسنوى « ذم اذا كان مم الفمل الاول قول الح » أفول و وحيلئف 
إرجع الى القول فلذلاك قال فلا بتصور بين الفعلين أصلا 
(؟) قال الاسنوى « هذا هو الال الاول الخ » أفو ل ان صاحب جع 
الجوامع قيد فى شرحه على الختصر معارضة الفمل للقول بمااذا دل دليل على 
تکرر مقتضى الفعل وفعل العضد مثله فى شر<ه وكثير غبرهم فعلوا ذلك قال 
شيخنا فى تقربره على الجلال وهو تقييد لاحاجة اليه لان فعله عليه الصلاة 
والسلام غير الجبلى اعا بکون للتشريع ومى کان لهدام مقتضاه حى برفعه خلافه 
AY‏ 


(۳) 


حت نابم الماشية كيم 


الا ئرى الى قوله فا مر وان جبلت فلاوجوب الخ فان'معئاه انه لاوجوب داكا 
وم بقل أحد أنه للوجوب مرة فةط فاق قلت قولهأيضًا تشريع وشرط المصنف 
فيه الدليل على تكرر مقتضاه ( إعنى فى جع الجوامع حيث قال واذا تعارض. 
القول والفعل ودل دليل على تكرار القول ) قلت القول له مدلول لغوى وضع 
له فعند اطلاقه يدل عليه وهو اأماهية لتحققه بالمرة مخلاف الفمل اه ومن ذلك 
عم انه لابد هنا من تقييد المسثلة بان يدل دلبل على نكرارالقول .ثم قال شيخنا 
واءلم ان أحوال الممئلة ان شرط الدليل على تكرر مقتذى الفعل أنِضًا تكون 
ستا وثلاثين لاله اما أن لابوجد دليل على النکرار فى حقه ولا على ات 
التأمبى فى حق الامة أو نوجد عليهما أو وجد هلي التكرار فقط أو التأمي 
فقط . وعلى كل تقدر قول اما خاص به أو بالامة أو شامل ط) لصير 
اٹی عشر . وءلى كل اما أن يعلم تقدم الفعل اوا أولا بعلم شىء لصير ستا 
وثلاثين . والمصنف لما ترك التقييد بدلالة الدليل على تكرار الفعل واعتبره فى 
تكرار القول صار الحاصل انه اما أن بدل دليل على تكرار مقتضى القول أو لا 
وعلى كل فالقول خاص به أو ينا أو شامل فهى ستة . وعلى كل تقدم أو تاخز 
أو جبل فى بانية عشر اهكلام شيخنا . ولكى تقف على حك كل صورة وفاقا 
وخلافا تقول أخذا م من ملم الثبوت وشرحه الفواتمعليه : الفعلان لابتعارضاذ 
قط لاختلاف الزمان فيكون فمل فى وقت وضده فى آخر الا أن حب التكرار 
أى يفيد الميران ان هذا الفعل كان مكررا بحيث صار عادة سواء كان مر 
الواجيات أو غيرها كخر رفع اليدين في الركوع والرفع منه وعدمه فامهما كلمة. 
كان مع المضارع وهى تفيد العادة واذا تمارضا على هذا الوجه الثاني ناسخ 
أو مخصص على اختلاف قولى المنفية والشافعية فالحنفية ناسخوالشافعية مخصص 
وعلى كل حال الک للثانى وان جهلالتاريخ ثبت التعارض ويطلب الترجيح» 
وهذا هو الذي أشار اليه الاسنوى بقوله ولا بتصور تعارض الفعلين الى ان 
قال : نم اذا كان مع الاول مقتض بوجوب نكراره فان الفعل الثاني قد يكون 
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ناسيخا أو خم ما لذلك القول كا سيأتي لابالفعل اه فاشار الى ان هذا التعارضه 
فى الحقيقة ل يكن بين فعلين وائما هو بين قول وفعل ومثل هذا يقال اذا أفاد 
اطبران ان هذا الفع لكان مكررا بحيث صار عادة فالثالى ناسخ أو مخصص على 
اختلاف المذهيين ويكون التعارض ف الحقيقة بين البرين اللذبن دلا على 
انه لابتصور التمارض بين الفعلين أصلاءأما الفعل مع القول الخالف له فاما صادر 
مع عدم دليل < رار وعدم وجوب التأء ی فيةو 0 هو الذى عير عنه شيخنا ` 
بقوله : أما أن لاوجددلیل على الى رار ف حقهولا على وحوب التأمى فى حن 
الامة واما مقارن 0 وجود دليل التكرار ودليل ال ا وهذاهو الذي 
عير عه شہ خا بقوله أو توحد عليهما واما مةارن مم دلبل الک راد فقط دون 
د مل النأمنى واما مم وحود الدليل ی وحوتب التا سى وة دون دلبل اران 
وهذان الاذان عير عنما شيخنا وله أو دوجد على التكرار فوط أو التأمى 
فةط . فهذه أرلعة وعلى الاول وهو مااذا يكن دليل التكرار ودليل التأمى 
فان كان القول مختصا به صلى الله عليه وسل والفعل مختصا بهفرضافان تأخرالقول 
عن الفمل فلا تسارض بينهما لجواز وجوب الغءل أو ندبه أو اباحته فى وقت 
وتحرعه بالقول في وقت آخر وان تقدم القول على الفمل فالفعمل نسخ له قبل 
المكن ان لم عر زمان يمن الامتثال فيه بالقولوبعده اذمر. ومن م بز الفسخ 
قبل السكن حل وذو ع الفعل لەك القول عن غير مرور زەن اکان الامتثال 
وان جبل فسياني حاله في القسم الرابع. وان كان القول مختصا بالامة فلا تعارض 
أصلا لعدم ٠‏ شاركه الامة ف الفعل . وان کان ماما له ولنا فلا لعارض ٤‏ حقنا 
د 5 حقه فلا تمارض ان تقدم الفعل وان اح ر فمو ناسخ وان حبل كا 
سيجىء . وعلى اأثانى وهو ما اذاكاذ الفملهمدليل التكرار والتأمى فان اختص 
القول به فلا تعار ضفي حقنا وانما التعارض في حقه لوجود دليل التكرار فيم 
زمان القول أبضاً . وفي حقه المتأخر من القول أو الفعل ناسخ للا خرواذ جيل 


(FA) 


و نابم الحاشية > 

التارعخ ففيه خلاف بين العلاء فقال فريق الةول ناسخ فى حقه وقال فريق الفعل 
ناسخ فى حقه وقال فريق بالوقف دأما لاتحم في حةهوتفصيله أن اح د۴ا ناسخ 
في حقه قطما وتعيين احدهما عينا في فعله من غير قطم لاجوز أسلا ولا بكنى 
الترجيح المظنون لعدم ملق التعيد به وذلك ظاهر وان اختص القول بنافالمتأخر 
منهها ناسخ للمتقدم قولا كان أو ذعلا . وظاهر هذا أذ المتأخر منهما تاسخ قولا 
واحدا مطلقا سواء ثبت التأمي او كونه خاصاً بنا خصوصا أو عموماء لكنهم 
قصاوا في مبحث التخصيص فقالوا : فمل رسول اله صلى الله عليه وسل مخلاف 
العدوم خصص فان ثبت وجوب التأمى بذلك الفمل بدليل خاص كان هذاالفغل 
ناسسخاً للعام أما دليل التأمي عموما في نحو لقد کان لكم في رسو لاللهاسوةا<سنة 
فقيل يخصص بالاول وهو العام فلا بلزم على الامة الاةت_داء به في العمل وقيل 
لايصير الاول مخصصا بل يجب الانباع فى الفمل وعلى هذا يلزم أن يكون الفمل 
مع هذا الدليل ناسخاً للعام مع تة_دمه عليه في عض "العمومات وقيل بالوتف 
قلا يعمل حى يقوم الدليل منخارج. فأنت ترى انهم خصوا القول بان المتأخر 
ناسخ منهها عا اذا ثبت وجوب التأمي بدليل خاص 0 اذا ثیت بدليل عام ؤفية 
خلاف وان کان الق فبا اذا ثبت وجو ب التأسي بدليل عام انه ان كان دليل 
التأمى مقدما على زول العام والعمل بخلافه فدليل التأسى منسوخ وان کا 
. مقارنا فيخص فلا وجه للقول الثاق في الصورتين وان كان دلبل التأمي متأخرا 
فيحتمل الحلاف فان‌المقد م يصلحقربنة التخصيص عنددلالة قربنةءلىعدم الا نتساخ 
وعلى هذا بازم أن يقيد القول بان المتأخر منهما ناسخ بما اذا كان وجوب التأمي 

تابثا بدليل خاص فتفكر. . وان جهلالتار 2 شذاهب 2تافة قيل بو خذبالفعل لاله 
أدل معايناً شاهدا وقيل بالوقف وفيل بالقو ل وهو غختار الاكثر لان دلااته 
أظهر من دلالة الفمل لان الفمل لا بدل على حك صوص الا بانضمام 
۳ ا لاف القول فانه مفي_ى ينه . قال الشيخ إن اام والاوج-ه 
تقدم ما فيه الا<تياط» وذلك لان الكلام. فيا فيه موجب التكرار 
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والنأمى فالقعلى مع هذا الموجب دل على الج کارا ل ولا اظهرية لاحدها في 
الدلالة وقد تمارضا فوجب اأتوئف وطاب الترجييح دن خارج كالاحتياط ونحوه 
وحاصل هذا برجع الى القول بالتوقف کا لاخنی واما أن لمم القول له ولنا 
فا ماخر امہ خف حقه وحةنا قولا كان أو فملا لوجود شرط اخ وان جېل 
اثتار 2 تلاك المذاهب عائدة فيه الا انه ينيني ان مختار التوتف فى حقه حذرا 
عن الك على افعاله من غير قطع او ط) نينة وهذه الاحوال كلها قد شرط فما 
وجود دلیل وجوب التكرار. وهلىااثالث وهو ما اذا كاذاأفءلهم دلبل التكرار 
فقط فان خص امول بنا أو م له ولنا فلا تعارض فى حتنا لغرض اله لاتأمي 
فالفءل ختص به صلوات الله وسلاهه عليه وفى حقه المتأخر ناسخ قولا کان أو 
فما لوجود التعارض فى حةه ‏ أن المتأخر ناسخ فما اذا اختص القول بهصلوات 
الله وسلامه عليه وغند الجهل قيل القول ناسخ وقيل اميل تاسمخ وقيل بالوقف . 
وهذا الةم أ با قد ششرط فيه وحود دايلل ا راز هم 'الفمل .٠وءلى‏ ارا ع وهو 
ما اذا كان الفعل 0 دال التأ.مى فآط دوف دال التكرار فن كان ااةول خاصا 
به فلا تمارض فى حةنا وهو ظاهر و آم في حةه دليه اس لاة وااسلام فال ا 
الةول فلا تعارض لا مر واف ققدم لفحل ناخ فاق جول اله تار تلاك المذاهب 
المذكورة من الاخذ بالقو لأو بالفمل أو ااوقف وطنتار الا كثرالتوتف حذراً 
عن اتح .وأظر فيه لعضرم يانه e‏ ققدم غيل هبن اعلا يقم ال تعار ض الأستاز م 
للخ الذي هو خلاف الاصل هى لو قيل بتأخ ر ا نمەل بارزم القول بنسخالقول 
ولو قيل بتقدم الفعل ارتفع التعارض الموجب لانسخ فلا بازم القول به والاصل 
عدم النسخ فالقول ب:قدم الفعلى راجح فلا توقف 0 فى شرح الختصر .ورده 
فى لم ابوت بانه لادبرة ذا الترجي_ح لانه لاتعيد وهو متفرع على العم 
باجح ولا يذفر ع ما 44 a‏ بف ولا اعد لا بالحث ٠»‏ ن قله ثم رد ه_ذا الرد 
َال 3 ل مراد الناظار أن الوتف >& بالمساواة وليس عساو بل تقدم الفغل 
راجح .وأما انه لافائدة لنا لاتعرض طزه اأسألة کا يازم من كلام الدافم فلو فلو سل 
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يجب علينا اتباعه فيه فانه يكوث ناسخا للقول المتقدمعليه الال ف له''سواء كان 


لايضره لان الناظر لم يكن فى صدد ببان‌الفائدة فتدر . وأ شار بقو له لو سل الى 
منع عدم الفائدة فان معرفة أ<واله الشريفة والاعان بها م نمم السعادات 
ولمل مقصود الدافع أن الترجيح المظنون انما يكتى لوجوب العمل به وأما 
الاعتقادات فلا يغى فما الظن عن الق شيئًا . والبحث عن احواله صلى الله عليه 
وسل لا يتفرع عليه تسكليف فلا تكلم بالترجيح المظنون ولا ذءتقد به امال 
غینځذ لابرد عليه شىء وان کان الةو ل خاصا بنا فالمتاخر ناسخ أا كان لاندليل 
وجوب الت دى به فى ذلك الفعل مخصوصه مو<ود فيعارض القول الخاص شا 
فيكون المتأخر ثاسها وان جبلالمتأخز فالغتار العمل بالقول كا مر . والا وجه 
الأخذ بالاحتياط وذلك اذا لم يَأسوا قبله وان تأسوا قبله فقد سقط الفعل من 
الذمة بالمرة . والغرض انه )نوجد دليل وجوب التكرار فلا تمارض وهذا انما 
محتمل فى الصحابة رضوان الله عام أججمعين . وان كان القول ماما له عليه السلام 
ولنا فكي كان خاصاً به عليه السلام وبنا فيكوذ المتأخر منم ناسخا وان جبل 
التاريخ فالغتار الوقف فى حقه صلى الله عليه وسل والاخ ف بالقول فى حقنا 
والاوحب الاخذ يما فيه الاحتياط . هذا حاصل مايتماق بهذه المسألة جثناك به 
لتقف على الحقيقة فتعرض عما خالا والله الموفق 
)١(‏ قال الاسنوى « وحاصله أن النى صلى الله عليه وسل اذا فمل فملا وقام 
الدليل على انه جب علينا اتباءهفيها ل » قول قد علمت أن هذا الوجه هو الذى 
وحد فيه دليل التأمى به فى فءله وهو صادق بان نوجل معه لض دليل وجوب 
#كرار الفعل فیکون هو الوه الثاتى وهوالذى وحدفيهدليل التكرارود ليل التأمي 
وبأن ١د‏ معه دليل وجوب تكرار القعل وهو الق م الرابع الذى وجد فيه 
دليل التامى فقط وقدعامت > كل واحد وجرهه م مبلا قارث دين ما قاله 
الاستوى من أن الفعل يكون ناسخا للقول المتقدم وبين ماقدمناه فى الصورتين 
لتعلم أى الوجوه يكون حكه ذلك. وعلى كل حال لابد أن يكون الدليل الذي 
ول على وجوب اثباعه والتأمى به فيه ا رذلاك الفعل والا كان فيه الخلاف 
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ذلك القول عأما كم اذا قال صوم يوم كذا واجب علينا ثم افطر ذلك اليوم وقام 
الاليل على اتياعه ا فرضنا أوكان خاصا به أو خاصا بنا. واحترز بقوله الواجب 
ائياعه ©ا اذا م يدل دليل على انه يهب علينا ان نتبعه فى ذلك الفعل 2 فانه 
السابق . وقول الاسنوى سواء كان ذلك القول عاما أى له ولنا ما فى المثالالذى 
ذكره مع فرض قيام الدليل على وجوب اتباعه والتأمى به فى ذلك الفعل وقوله 
أو خاصاً به أو نا أشار به الى وجوه القول الثانى المتقدم ووجوه القسم الراإم 
وقد عامت انه اذا كان القول خاصاً به فى القسم الثاني كان المتأخر من القول أو 
الفمل ناسخا في حقه لوجود التمارض فى حقه وأما في حقنا فلا تعارض وقد 
علدت | نه اذاکان القول خاصاً نا في القسم الثاني كان المتأخر ناس خا للمتقدمقولا 
کان أو فعلا بشرط ان يثبت التأمى به فى ذلك الغمل بدليل خاص واما فى 
القسم الرابع وهو ماذا كان مع دليل التأمى فقط وهو احد الا«هالين فق 
كلام الاسنوى ؤقد علمت انه ان کان القول غاا به فلا تمارض فينا وأما في 
حقه فان تأخر القول فلا تمارض فلا فسخ في حقه أيضاوان تأخر الفمل فالفمل 
ناسخ وعلى هذا يكوذ قول الاسنوى « يكون ناسخاً للقول المتقدم » اما يلاثم 
القسم الرابع فيحمل عليه ويكوذ المراد بالنسخ في <قه فقط 

)١(‏ قال الاسنوى « واحترز بقوله الواجب اتباعه مما اذا م يدل دليل على 
انه يجب علينا ان نتبعه في ذلك الفعل الخ » أقول مراده انه م يوجد دليل يدل 
على وجوب التأمى به في ذلك الفعل وهذا أيضاً صادق عا اذا لم يكن ممه أاضا 
دليل التكرار وذلك هو الةم الاول وهو ماكان مع عدم وجود دليل التكرار 
دم و<ود دليل التأمى وعااذا وجد دليل التكرار فةط دون دليل ودرب 
التأمى وهو القسم الثالث وقد مامت حك القس.م الاول وانه اذا كان القول 
ختصاً به والفعل غختص به فيا لعدم وجود الدليل الخاص على وجوب ال اس 
به في ذلك الفعل فان 7اخ رالقول عن المعل فلا تعارض وان تقدم القول على 


الفعل فالفعل ناسخ له على التفصيل السا اق وان کان القول ءرما بالامة قلا تعمارض 
أملالعدم مشاركة الآمة ممه فىالفءلواذث كان ماما له ولا فلا لمارض فى حقنا وأما 
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إستثى منه صورة واحدة لايكوذ فيبا ناسخا بل مخصصا وهو مااذا كان القول 
المتقدم عاما و : يعمل عقتضاه لانه اذا عمل عقتضاه أو كان خاصا به عليه الصلاة 
والسلام كان ناسخا وان كان خاصا بنا فلا تعارض اصلا . وم يذكر المصنف حك 
الفعل الذىم يقم الدليل على وجوب اتباعه فيه "في شىء من الاقسام لعدم الفائدة 
لإلنسبة الينا . قول« واف عارض متأخرا » هذا هو الال الثانى وهو ان بكون 
القول متأخرا عن الفعل المذكور وهو الذى دل الدليل على انه يجب علينا اتباعه 
فيه فنقول : ان لم بدل الدليل على وجوب تكرار الفعل فلا تعارض بينه وبين 
القول المتأخر أصلا " وتركه المصنف لظهوره واذدل الدليل على وجوب تكراره 


فى حقه فلا قمارض اذتقدم الفمل واف تأخر فهو ناسخ . ومنهذا لم أن قول 
الاسنوي » فانه يستثى منه صورة واحدة لأيكون فا ناسخاً بل مخصصا وهو 
ما اذا كان القول المتقدم اما وم يعمل يمقتضاه الخ » انما هو فى حقه صلى الله 
علية وس وكون فعله حينئذ مخصصاً فى حقه لا يناني ما قدمناه من أن الفعل 
اذا ا كان اسا لان ما قاله الاسنوى من كونه مخصصا فى <قه هو مذهيه 
وما قلناه من أنه ناسخ هو مذهب المنفية. وأما قوله وم يعمل عقتضاه لانه اذا 
عمل عقتضاه الخ أى قد قام الدليل على تكر ار مةتَذى القول حى يعار ض الفعل 
ا قدمناه أن القول له مدلول لذوى وضع له فمند اطلاقه يدل عليه وهو الماهية 
المتحققة بلارة فلا بد فى التعارض من كون القول اذا عمل مقتضاه مقرو تابالدليل 
المقتذى للتكرار: وف الالين يكون الفعل ناسحا اتفاقا لان الفمل جاء بعد العمل 
بالقول وتقرر حكه فيكون ناسخا وقوله ا كان خاص] بنا فلا تمارض ظاهر ) 
قدمناه لعدم مشاركة الامة له فى الفعل 

)١(‏ قال الاسنوي « وم يذكر اممف حك الفعل الذي م يق الدليل على 
وجوب اتباعه » أقول بی وقد ذكره هو ک) تقدم 

(؟) قال الاسنوي « هذا هوال ال الثانى وهوأن يكوذ القول متأخراً عن 
الفعل ال مذ كور وهو الذى دل الدايل على انه يجب عليئا اتباعه فيه فنقول ان لم 
يدل الدليل على وجوب تكرار الفمل ت »أقول بريد aE‏ 


)€( 
عليه وعلى امته فالقول المتأخر قد يكون عاما أو متناولا له صلى اله عليه وسل 
ؤلامته وقد .کون خاصا به وقد يكون خاصا بنا فان کان ماما فانه ڪون 
ناسخا للفعل المتقدم كأ اذا صام عاشوراء مثلا وقام الدليل على وجوب تكراره 
وعلى تكليفنا به ثم قال لامجب علينا صيامه واليه اشار بقوله وان مارض متأخرا 
عاما فبالعكس أي وان عارض فعله الواجب اتباعه قولا متأخرا عاما فانه يكوف. 
القول ناسخا لامعل وان كاذخاصا به صلی اله عليه وسل كا اذا قالفىالمثال المذكود 
لامجب على صيامه فليس فيه تمارض بالنسبة الى الامة ('2 لمدم تعلق القول 


صادق بصورتين الاولى ما اذا قام الدليل على وجوب التأمى ولكن لم يوجد 
دليل خاص يدل ملى وجوب تكرار الفعل وهذه الصورة من صور القسم الرابم 
وهو ما اذا وجد دليل التأمى فةط وقد علءت أن حكها انه اذاكان القول خاصا 
به فلا تمارض فى حقنا . وأما فى حقه فان تأخر القول فلا تمارض ورك المصنف 
كا قال الاسنوى لظهووه والثانية مااذا وجد الدايل الذى يدل على وجوب تكراد 
الفمل وهذه الصورة من الق.م الثاني وحو ما اذا وجد فيه دلي لالتكرار ودليل 
التأمى وقد علءث حكة وهو أنه ان اختص القول به فلا تعارض فى حقنا 
وأما فى <قه فالمتأخر من القول أو الفمل ناسخ للاآخر وان اختص القول بنا 
فالتا خر ناسخ بالشرط المتتهدم.وا ف كان القول ماما له ولنا فالمتأخر ناسخ فى حقنا 

- و<قة ولدلا قال الاسنوى وان دل الدليل على وجوب تكراره عليه وعلي أمته 
فالقول المتأخر الى أن قال فان كان ماما فانه يكون ناسحا للفعل المتقدم ومثل له 
بالمثال الذى ذكره وان المصنف اشار الى ذلك بقوله في الخال الثاتى وان عارض. 
متأخرا عاما فالمكس . أى واف عارض فعله الى آخرما قاله الاسنوي ن هذا الحال 
)١(‏ قال الاسنوى « وان کن خاصاً به صلی اله عليه وسلم م اذا قال في 
المثال الم كور الخ » ونةول أما فوله فايس فيه تمارض بالنسبة للامة لعدم تعلق 
القول بهم فهو موافق ل قدمناه وأما قوله وأما في حقه فان القول يكوذ ناسنا 
للفعل الخ فنقول قد علءت انه اذا وجد دليل على تكرار الفعل ودليل على التأمي 

Af ١ 


(68( 


هم فيستمر تكليفيم , به واما فى حقه صلی الله عليه وسلم فان القول ,کون 
ناسخا للفعل واليه 0 بقوله وان اختص به نسخه في حقه وان كان خاصا بنا 
6 اذا قال في المثال المذكور لامجب عليك أن تصوموا فلا تمارض فيه بالنسية 
الى النى صلی الله عليه وسلم فيستور تكليفه به وأما في حقنا فانه يدل على عدم 
التكليف بذلك الفمل ثم ان ورد قبل صدور الفمل منا كان مخصصا أي مبينا 
عدم الوجوب وان ورد بعد دور الفعل فلا عكن مله على التخصيص 
لاستازامه تأخير البيان عن وقت الجاجة فيكون ناسخا لفمله المتقدم والتفصيل 
المذكور انما يأنى اذاكانت دلالة الدليل الدال على وجوب اتباع الفءل إطريق 
لظور 6 اذا قالهذا الفمل واجب علينا أو على المكافين فاما اذا كان إطريق 
وكان القول خاصاً به فالمتأخر منهيا ناسخ في حقه للا خر فقوله يكون ناسخا 
عل الخ . لا بنافي ان الحم في الفعل كذلك في هذه الصورة اذا تأخر عن القول ٠‏ 
وأنه ناسخ لاقول المتقدم ولذيك قال صاحب ج ع الجوامع : ودل دليل على تكرد 
القول فان كان القول خاصاً به فالةأخ ر نأسخ قال الجلال : للمتقدم منه) وذلك 
ظاهر في ا ر الفعمل وكذا فى ف تقدمه لدلالة الفعل على المواز المستمر واحارز 
بقوله ودل عمال يدل فلا نسخ لكن في تأخر الفعل دون تقدمه لما تقدم من 
دلالة الفمل على الجواز المستمر وهو موافق لا قدمناه . وأما قول الاسنوى 
وان كان أى امل اا ا والغرض انه وجد دليل على وجوب تكرار الفمل 
وعلى وجوب الا سی وکان القول خاصاً بنا ما في المثال الذي ذكره فقد علمت 
أن الا من القول او الفعل ناسخ للا . خر می ايت || تأمى بدليل خاص بهذا 
الفمل وهو مذهب النفية ومثله في جع الجوامع قال وان كان خاصاً بنا فلا 
«عارضة فيه وني الامة المتأخر ناسخ فلءل ما قاله الاسنوي من التفصيل قول 
آخر للشافمية 

)0 قال الاسنوي« والتفصيل المذكور اا يأتى اذا كان الدليل الدال الخ » 
ول اا بذلك الى أن الشافعية اغا يفصلون هذا التفصيل فما اذا كان الدال 
غبى وجوب الاتباع ظاهراً تمل أن يكون شاملا له صلى الله عليه وسل وأن 


(ه]) 


القطم ا اذا قال انه واجب على وعليسك فلا عكن حمل القول المتأخر على 
التخصيص بل يكوذ ناسخا مطلقا ثم ان هذاكله فما اذاكان الفعل المتقدم مما 
يحب اثباعه م تكلم فيه المصنف فان ( لم يكن كذلك فلا تمارض فيه بالنسية الى 
الامة ' لاذالفعل لم يتعلق بهمو أما النسة اليه فان كان الفءل ما دل الدليل على 
وجوب تكرره عليه وکان اقول المتأخر خاصا به صلی الله عليه وسل أو متتاولا 
له وللامة بطريق الن ص كةوله لامجب على ولا عليكم فيكون القول ناسخا 
للفعل وان كان متناولا بطريق الظو ركةوله لامجب علينا فيكون الفعل السابق 
عفص صا طذا العموملان المخصص لايشترط تأخره عن العام عندنا وأهل المصنف 
ذلك كله لانه لاخفی و د كان حبل» هذا هو الال الثالثك وهو ان يكاون 
المتأخر ل ولا فان أمكن امع ہما بالتخصيصأوغيره فلاكلام وان 
£ مکنا تع قفيه ثلاثة مذاهب جار وة فينا لفائدة العمل وفيه عليه الصلاه والسلام 
لعرفة Li‏ 1 يحب عليه مثلا أويحرم اا وهو الختار فى الاحكام والمعمول 
وتر انه أنه يقدم الةول لكو نه مستقلا بالدلالة موضوعا لما لاف الفعل 
فانه ل بوضغ الإدلالة وان دل قانما يدل بواسطة القول . والثاتى انه يقدم الفعل 
لا يكو شاملا في المثالين اللذين ذكرما . وأما اذا كانت دلالته على ما ذكر 
بطريق القطع يكوذ ناسخا مطلقا باتفاق 

)١(‏ قال الاسنوى « فان م يكن ع كذلاك فلا تمارض الخ » 7 قد علمت 
F>‏ ذلاك على هذا الوحه الذى فصله غير أن الذى قدمئاه من . أن القول المتأخر 

تاسيخ مطاةا سواء كان خاصا نه أ متناولا له ولامته ولو بطريق الظور هو 

مذهب المنفية وما ذکر « من التفصيل المذكو ر هو مذهب الشافعية لانالخصص 
لاإشترط تأخره عن العام عندثم مخلاف المنفية فانهم يقولون المتأخر ناسخ 
مطلةا ا قدمناه 

(؟) قال الاسنوى « هذا هو المال الثالث الخ » أقول كل ماقاله بعد ذلك 
واضح ما قدم‌ناه لان حكم الجهالة واحد في جميع الاقسام من جريان اللاف على 
الاقوال الثلانة 


(6٦( 


لانه أبين وأوضح ف الدلالةوطذا بين به القول كخطوط المندسة . والثالتانا 
نتوقف الى ااظهور لتساويهما فى وجوب العمل . واختار ابن الحاجب التوتف 
بالنسية الى أ ى صلى الله عليه وسلم والاخذ بالقول بالنسبة الى الامة وفرق 
بينهما يأننا متعبدون بالعمل فأخذنا بالقول لظهوره ولا ضرورة بنا الى الحم 
بأحدهما بالنسبة اليه عليه الصلاة والسلام . وو افق المصنف مختار المهور بالنسبة 
الى الامة وسكت عن القسم الآ خر واليه أشار بقوله فالاخذ بالقول في حقنا 
لاستبداده أى لاستقلاله وهو ظاهر فى اختيار ما اختاره ابن الحاجب . 
قال « الخامسة أنه عليه الصلاة وااسلام قبل النبوة تعبد بشرع: وقيللا.وبمدها 
فالاكثر على المنع . وقيل أمر بالافتاس . و يكذبهانتظار ه الوحى وعدم مراجعته 
ومراجعتنا قيل راجم فى الرجم .قلناللاازام . استدل بيات أمر فيواباقتفاءالا نبياء 
السالفة عليهم الصلاةوالسلام . قلنا فىأصول الشريعة وكلياتم! » أقول اختلفوا في 
أن النى صلى الله عليه وسلم ه لكلف قبل النبوة بشمرع أحد من الانبياه ؟ فيه 
ثلاثة مذاهب حكاها الامام واتباعه كصاحب الحاصل من غير ترجيح : أحدها 
نعم واختاره ابن الحاجب ثمالمصنض ”*'"وعير بقوله تعبد وهو بذم التاء والمين 
)١(‏ قال الاسنوى « اختلفوا فى ان النى صلى الله عليه وسل هل كلف 
قبل النبو ة إشرع أحد دن ألا نبياء ؟ فيه ثلاثة مذاهي <كاها الامام و أتناعه 
كصاحب الحاصل من غير ترجيح : أحدها نعم الخ » اقول اعلم انه لاكلام فى 
انه صلى الله عليه وس كان يتحنث قبل النبوة في غار حراء فقد جاء فى صحيح 
البخارى عن عائشة أنه حبب اليه اللاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه 
وهو التعيد الايالى ذوات المدد اد المراد منه . والخلاء هنا مى الاختلاء 2 
المون الذي لا شىء به على مالا يخفى على من له ذوق من المعالى الدقيقة قة وأما 
التحنث فقد فسره فى الحديث بالتعيد وقد روي بتحنف بدل بتحنث والتحنف 
أيضا التعيد قال التيبى سألت ابا »رو ااشيبانى فقال لا أعرف بتحنث انما هو 
تحاف من النيةية دن ارادم عليه السسلام وقد وقم فى سيرة ابن هشام 
نف فلاكلام فى انه صلى الله عليه وسلم كان يعيد الله تعانى قبل النبوة وانما 


(€۷) 


ح3 ابم الاشبة يم 


خلاف العاماء فى انه هل كان مكلفاً بشرع أو لا على معنى أن عبادته عليه الصلاة 
والسلام هل کا نت بناء على انه کان مكلفاً قبل النبوة لشرع اة من الا نبياء 
اولا فيه مذهبان احدهما أنه ل يكن مكلا بشريمة أحد من الانبياء قبله والثاق 
أنه كان مكلفاً والقائلون بأ نه م يكن مكلفاً بشريعة أحد من الانبياء اختلفوا 
فقال الممتزلة بنفى ذلك عقلا لان في ذلك تنفيرا عنه ومن كان تابعاً فبعيد منه 
ان بكون متبوعا قال المأزرى وهذا خطأ لان العقل لا حيل ذلك وقال حذاق 
أهل السنة بنفى وقوع ذلك شرءاً وان جاز عقلا لانه لو فمل لنقل متوااراً لانه 
ما تتوفر الدواعى على نقله ولافتخر به أهل تلك الشريعة وانما كان عليه الصلاة 
والسلام يتعبد عا بلقى اليه من نور المعرفة والى هذا ذهب ال مالكية وجہور 
المتكلمين . والةائلون بأنه صلى الله عليه وسل مكلف قبل النبوة بشرع أحد من 
الرسل واختاره ابن الحاجب وصاحب مسل الثبوت والبيضاوى اختلفوا على مانية 
أقوال : الاول أنه كان ,تعبد بشريعة ابراهيم عايه السلام الثانى بشربعة مومى 
عليه السلام الثالث بشريعة عيسى عليه السلام الرابع إشريعة نوح عليه السلام 
حكاه الا مدى الامس بشريعة ادم ما نقل عن حكاية ابن برهان السادس كان 
بيتعبد بشريعة من قبله من غير نعيين السابع ان جيم الشرائع شرع له <كاه بعض 
شراح المحصول عن المالكية الثامن الوقف فى ذلك وهو مذهب الى المعالى 
الامام واختاره الا مدي قال فى مس لالثبوت وشرحه :ان تعبده كان بشرع بلغه 
من الشرائع بل الاشبه بشرع لم ينسخ اكن على انه حك الله تعالى لا حك ذلك 
ألنى لان العمل لشرع منسو اخ حرام و بغير المنسوخ واجب وهو عليه السلام 
معصوم من ارتكاب المرام ورك الواجب ثم اله كان نبياً وآدم بين الروح 
والجسد فلا تيع أحداً من الرسل الذين م كاللفاء له فلا يتعيد الا من جبة انه 
حك الله تعالى لا غير ثم تعيين ذلك الشر ع ما ل يقم عليه دليل فيتوقف وبظن 
أنه شرع ابراهم فان شربعته كانت عأمة وشرع عيسى كان ختصاً بقوم فالاشيه 
اتباعه لشرع ابراهيم اه ولا شك ان هذه الاقوا ل كلها مرجعبا التاريخ م قال 


(€۸) 


أي كلف ول يستدل عليه لعدم فاده الان . واستدل له ف ‌المحصول بكو نه 
داخلا في دعوة هن قل ""وعلىهذا فقيل كلف بشرع نوح وقيل ابراهم وقول 
موسی وقيل ٥یسی‏ حكاهن . الامدى وقيل بشرع ادم 3 نقل عن حكاءة ابن 
برهان وقيل جميع الشر الشرائم شرع له <كاهبعض شراح الم#صول عن المالكية . والثااى 
لا اذ لو كان مكلا بشريعة لوجب عليه الرجوع الى علا ما وک ا ولو راجم 
الجلال و 0 مم دايل على تعيين شرع أحد من الر سل فلذلك قال فى جم الجوامع 
الوقف ا وتفراماً اه والمراد قول الوقف اسا الوقف عن دليل الاثبات 
والنفى فلا نقول بثيوت تكليفه 8 ولا عدمه والمراد بقوله وتفرلءاً الوقف 
تفرلعاً على الاثيات عر ن قول ٠‏ ر: الاقوال المذكورة وذهب الى التوقف امام 
الحرمين والخزالي والآأ.دى ١‏ 

)١(‏ قال الاسنوى « وم يستدل لمدم فائدته الان » أى لعدم تعلق حم 
بالاءة يتوقف على ذلك الا من حبة الاعتقاد ولا بد فيه من اليقين ولا يقبن لان 
كل ما قبل لا ميد الا الظن والظن لابذنى من الحق شيئًا ولذلك قال فى الهو الح 
واعلم ان هذه المسئلة ليس ها ثمرة في الفروع الام ذكروها توطئة للمسة 
الآئية اه ومراده مها ٠سثْلة‏ تعبده صلى الله عليه وسلم إمد البعثة 

(؟) قال الاسنوي « واستدل له في المحصول بكونه داخلا فى دعوة من 
قبله الخ » أقول كل الشرائع قبله صلى الله عليه وس عامة الا ابراه فان كان 
كان داخلا فى دعوة من قبله كان داخلا فى دعوة ابراهم دون غيره الكن 
مقتضى ماقدمناه من انه لا يتبع اعدا بن الرسل بل ان عمل بشترع فاعا لعمل 
به على انه حکم الله لاحم ذلاك النى انه لا رکون داخلا فى دعوة اعد من قبله 

(*) قال الاسنوى 2 ا لا . لاله لوكان مکنا بشرلعة لودب عليه 
الرجوع الخ» أقول هذا الدليل من قبل القائلين بنفى الوقوع شرعاً وأما دليل 
الممزلة القائلين بن التكليف عقلا فقد قدمناه عا عليه وقد علمت انه لا كلام فى 
انه كان يعبد الله قبل النبوة وائما اللاف فى انهكان مكلفا بشرع أحد من الرسل 
أو لا وحبنعذ فاذا كانت تة عمادته. أقر لالذى نقله في عمدة القارى على صحيح 


)44( 


لنقل . والثالث الوقف واختاره الا مدى . وأما“لمد الذءو ة «الاكثرون على انه 
ليس متعبد ا بشرع أصلا واختاره الاامدي والامام والمصنف'وقيل بل كان 
متعبداً بذلك أى مأموراً بأخذ الاحكام من كتبهم ما صرح به الاماه( "فلدك 
عبر عنه المصنف بقوله ولام بالاقتباس فافيمه . وهذا المذه بلعبر عنه أن 
شرع م من قبلنا شرع لنا واختاره ابن الحاجب وللشافم ي ف المنثلة فولان وبى 
فليبما أم-لا من أصوله فى كتاب الاطممة أصحهما | الاو ل واخثاره ا#بور 


البخارى ان ذلك كاف بالتفكر والاعتبار كاعتبار ابيهابر اهيم وهذا يويد انه کان 
يتعبك إشرع إراهم لا على انه شرع اإراهم بل علي انه شرع امه الله به نوافق 
ما كان عليه ارادم 

)00 قال الاسنوى « وأما بعد النبوة فالاكثرون على اله ليس مقيداً بشرع 
أصلا الخ » أقول معنى هذا انه غير متعبد بشرع من قيله لان له شرعاً مخصه 
پو ملعيف به 

(؟) قال الاسنوى « وقيل بل كاذ متعيداً بذاك الخ 4 أقول المراد ذا 
القول انه متعبد عام ينسخ من شرع من قيله استصحابا لتعبده به قبل الذبوة کا 
يكرخذ من الجلال ومن ذلك بعلم أن هذا القول مفرع على القول بانه قبل النبوة 
كان متعبداً بشرع من قبله لا على التعيين وقد عاءت اله انما يتعيد به لا على 
انه شرع من قبله بل على انه حكم الله وشرعه الذى اطمه الله ايأه قبل النبوة 
فيكون تعبده به بعد النبوة على انه شرعه الذئ انزله عليه الله تال لا على انه 
شرع من تبله ولذلك قال وهذ المذهب لعبر عنه بان شرع من قبائا شرع تنا أى 
فنحن تعمل به على أنه شرع أنا اذا توفرت فيه شروط العمل به لاعلى انه شرع 
من قبلنا فكذلك هو صلی الله عايه وسل م فيعهل به على انه شرعه لا على انه 
شرع غيره يا يدل على هذا داحاء ف لحن الصحيح م من قوله صلى الله عليه 
وسل < لوکان موءدى حيا ماوسمه الا ات تباعي 6 فان ه_ذا صريح فى انه عليه 
الصلاة والسلام بعد النبوة لا يتبع أحداً من الرسل بل لوكانوا جي أ<ياء فى 
عصره ما وسعويم الا اتباعه عليه الصلاة والسلام 


).م 


وأ بطل المصنف الثاتى بثلاثة أوجه : أحدها أنه كان ينتظر الوحي مع وجود تلك 
الاحكام فى شرع ٠ن‏ تقدمه . والثاتى انه كان الا براجم كتبهم ولا أخبارثم فى 
الوقائم. الثالث اذا لامجب عليها المراجعة أِضاً وهذه الوجوه ذكرها الامام 
وهى ضعيفة لان الايماب عل اذا عل بوت ت الحم بطريق صحيح و برد عليه 
يك جا فى قوله تعالى2 وكتبنا عليوم فيم أن النفس بالنةس» و ليس المراد أخذ 
)0( قال الاسنوى « وهى ضعيفة لان الاجاب عل اذا علم "بوت الحكم 
لمطريق صحيح الخ» أقول قال فى مسلم الثبوت وشرحه :الغتار انه صلى الله عليه 
و سم بعد البعثة ون معشر الامة متعيدوذ بشرع من قبلنا وجب علينا العمل 
به مالم إظبر ناسخ لکن علىانه شرع نبينا لاعلى انه شرع ذى آخر وعليه جمبور 
المنفية والمالسكية والشافعية.وعن الاكثرين المنع عن التعبددقلا ما عليه المت 
أو .شر عا كا علية لعض هل السنة وعلى المنع القاذى ابو بكر الرازى وصاحب 
ا محصول وال" مدى . وطريق ثبوته عند النفية قصص الله أو رسوله بانه شرع 
نی 'قملنا بلا انكار لان التوائر مفقود فى الكتب السابقة وی غير خالية من 
التحريف ولا اعماد على رواية اليبود والنصارى لانم من أغلظ الكذاين 
بحرفون اكلم عن مواضعه فلا بد من اخبار اله تعالى بوحي متاو أو غير متاو 
فان قات ف لم يعتد باخبار حو عبد الله بن سلام فانه مؤمن تقی لامحتمل کذ به 
قلت عبد الله له لا يكذب لكن التحر يف قد وقع قبل وجوده يمد رفع عيسى 
أو قبله بقليل فبو ل يتعلم الا التوراة الحرفة من الحرفين . فان قلت انه صلوات 
الله وسلامه عليه وعلى | 1 وأمضانة سام دوم عاشوراء معتمداً علي خبر اليهود 
أن مومى عليه السلام صامه. قلت لعله اون اليه بصدقوم فى الاخمار اه 
ويدل على انه ل لعتمد فى ذلك ءا لي جرد خر اليوود أن صوم بوم عاشوراء 
كان فرضا قبل فرضية صوم رمطاث ولسخت فرضيته بفرضيته على ماهو 
معروف فى ذلك ومن أجل أذ طريق فرضيته اخبار الله ورسوله ا يكن شر ع 
من قيلنا اصلا خامساً بل صار داخلا فی‌الکتاب أو السنة .لنا أولا أن شرع من 
قبانا حكم الله تعالى فيازم المكابين الذبن وجدوا زمن الطاب وبعده ما م 


)ه١(‎ 


ذلك منب لا التبديل قدوقع والتبس المبدل بغيره . وافترض الخدم انه عليه 
املا السام جع ال اتواة اترام ايه بود فز امن » . والجواب 
أن الرجوع الييا | يكن لانداء شرع بل لازام اليبود قم انکروا أزنتف 
یکو ن فح التوراة أيضاً وجوب الرجم . قوله « و ا » أى استدل 
اهم بيات دالة على أنه عليه الى_لاة والس_لام ول باقتفاء الانبياء 
السالفة عليهم الصلاة والسلام أى باتبامېم منها قوله تعالى « شرع لك من 
الدبن ما وصى به نوحا 6 وقوله ثهالى ( ْم أوحيثا اليك أن اتبع ملة 


ابراهيم حنيةا » وقوله تغالى «أولئك الذبن هدى الله فبهبداثٌ اقتده » وشرعهم 


الظهر ناسخ برفعه ولنا ثانيا الاججاع على الاستدلال بقوله تعالى « وكتبنا علييم 
فيا أن النفسبالنفس والمين بالءين والانف بالائف والاذن بالاذذوالسن بالسن» 
على وجوب القصاص فى شرغنا ولنا ثالثاً ماصح عنه صلی اللهعليه وسلم من صوم 
شد ماشوراء حين ألخبر أن الود اص ومو نه اقامة لسنة مومى عليه السلام وقال 
5 احق مدا واستدل أولا بقوله صلى الله عليه وسلم : من نام عن غلاة أو 
نما فليص لہا اذا ذكرها فان الله تعالى يقول « م الصلاة لذكري » 

وهو خطاب لمومي عليه ا فقد ا نا بالقضاء لما کان في شرع مومى فيكوذ 
شرعه واجب الاتباع اقول لانم انه كان تعد بشرع مومى عليه السلام بل 
أ به للوحجى الذى أوحى به وأمر فيه بوجوب القضاء ولمل الوحي الغير المتلو 
في حقه عليه واله واصحابه الملاة والس_لام وافق الوحى المتلو الذى ورد في 
حق مومى فلم لمزم التعيد إشرعه قافهم. ولا .عد ان يقال هب أن الامر بالقضاء 
بالوحي الغير المتلو بل هو الظاهر لكنه عليه وعلىا له واصحابه الصلاة والسلام 
قد ذكر المتلو الذى خوطب به قومى تأبيداً وتقوية فاو لم يكن حجة ل إصح 
التأبيد فان التأبيد بما ليس حجة بل بما هو حرام العمل لايليق بشأنه بل 
لا يصح من عافل فلزم الحجة فوجب التعيد به . واستدل ثانياً بان الامر فيبا 


باقتماء الا أبيساء |( سابقة وساق الا بات الي ذكر ها الاسنوى واجاب عا أجاب به 
۸€ 


(oY) 


من جل المدي وقوله تعالى « انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها 
النبيون » الا بة وهو عليه الصلاة والسلام سيد المرسلين وأجاب المصنف بأن 
المراد وجوب المتابمة فى الاشياء الى لم ختلف باختلاف الشرائع وهى أصول 
الديانات والكايات الجس أى حفظ النفوس والعقول والاموال والانساب 


والاعراض 0( 


المصنف .ثم ساق أدلةالمافعين فقال قالوا لو صعالتعيد شرع من قبلنا لذكره معاذو )م 
بذكره في حديث مماذ وصوبه عليه وعلى آله واصحابه الصلاة والسلام قلا ' 
يذكره لان الكتاب والسنة بشملانه ولان الجاع عقي أن شر لذا ناسخة 
للشر اع الى قبلها والتعيد بالمنسوخ حرام . ة . قلنا شرلمتنا ناسخة لما يمخالفها من 
الاحكام لا مطلقا لجريعها حى لايكون الكل حجة كالقصاص وحد الزنا وغير ها 

قانها نابتة غير منسوخة ثم ثم استدل بما استدل به المصذف اغات عنه عا جاب 
الاسنوي والكل ضعيف فكان الغتار ما عليه امور من الحنفية والمالكية 
والشافعية 

)١(‏ قال الاسنوى « وأجاب المصنف بان المراد وجوب المتابمة في الاشياء 
التي لم مختلف باختلاف الشرائع الخ » أقول وهذ ه كلها مما ملم الحسكم فيه بطريق 
صحیح بل ان شرعنا جاء في ذلك كله موافتاً لما و قبله ومن 
هذا تمل أن أهل الفئرة مكلفون بالعقائد الدينية الي ہی أصول الديانات کہا 
وبالكايات اجس وان خلاف أنمة أهل السنة في أن الاصل في الاشياء الاباحة 
أو الحظر أو الوقف اما هو فما اندرست احكامه من الفروع غير ماذكر وان 
ماقيل من أن أهل الفترة ناجون ولو فيروا وبدلوا وعبدوا الاوثان قول 
ساقط لا أصل له وانما هأ من انه خلاف رشبه خلاف أنمة الاعتزال فى الاشياء 
الى ليست ضرورية للمعاش وم يعلم فمها المقلمصلحة ولا مفسدة ولا يماو / 
يرد فما نص عن الشارع فانهم اختلفوا فى أن الاصل فيا الاباحة أو الحظر أو 
الوقف و ات وان اشبه الخلاف لكن ادام فى كلامهم ترجم الى المصاحة 


(¥) 


قال : 
ET‏ 
Oa‏ 
وه فصول 
الاول فبا ءلم صدقه وهو سبعة : الأول ما عر وجود مخيره الور ة أو 


والمفسدة العقلميين أو تعارضه) مع عدم المرجح . وأدلتنا ترجم الى الكتاب 
والسنة فان الا ثلين بالاباحة استدلوا بقوله تمالى« خاق ١‏ -ک ماق الارض جيما» 
والقائلين بالحظر استدلوا بقوله تعالى «له ملك السمواتوالارض » فالكل ملكه 
فالتصرف فى شىء عا لملم فيه اباحة عن قبل الشارع صرف لغير اذنه فيحرم 
والواقمون قالوا تمارض الدليلان ولا رجح فنةف . وم ذهب ‌النفية والشافعية 
وأكثر الائمة هو الاباحة . فوضوع اللافين تاف وأدلة كل واحد من أهل 
السنة فيا يقول به راجمة الى الكتاب والسنة وأدلة كل واحد من أهل 
الامنزال فما يقول به راجعة الى المصلحة والمفسدة أو نمارضه) . وقد حققنا 
ذلك وحررناه فى كتاب البدر الساطم على جم الجوامع بأوسع من هذا فراجعه 
'زدد علا والله الموفق 

)١(‏ قالالمصنف الباب الثاني فالاخبار وفيه فصول ال » أقول قبل أن تكلم 
على ایر نتكلم على تقسيم المر كب الصادق بابر وبغيره لينجر الكلامالى البرزيادة 
للفائدة فنقول : اللفظ المركب اما ان لا يكو له معنى فبو المبمل وهو موجود 
وهو مداول ماصدقات لفظالہذيان لان المراد ا ليس له معنى من المركياتوليس 
لنا ممل الا وهو هذيان فالمذيان قاصر على المركب «المفرد لايسمى بالمذياتف 
والامام الزازى لاسمى مثال هذا م رکا لا لسم یی مفردأ وهذا هو مرادة من 
ننى وجود المركب الميعل وهذا القسم ليس موضوما اتاق والمراد بقوطم أن 
لا بکون له معنى أي باعتبار مادته . وقو هم ولیس موضوعا أى باعتمار هينه 
التركيبية اتفاقا . واما ان يكون له مدنى استممل فيه باعشبار مادنه فنى فى وضع 


)٥€( 


الاستدلال . الثانى خبر الله تاليو الا لكنا فى بعش الاو قات كل منه تمالی. 
الثالك خبر رسوله ل اله عليه وسلم والمعتمد دعواه الصدق وظرور الممحزة 
علي وفقه . الرابع خبر كل الامة لان 2 حجة . الحامس خر جم عظيم عن 
أحواطي . السادس ابر المحفوف بالقرائن . السابم المتواتر وهو خر بلغت 
رواته فى الكثرة ميلا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب وفيه مسائل». أقول 


هيئته التركيبية خلاف والختار انه موضوع لدلالة اهيا ت الغتلفة على المعائي 
الخنلفة لكن بالوضع الذوعى أى بالامر ال-كلى دون وضع الافراد كاف الوضع 
الشخصى فى كونه نوعياأن بلاحظ الموضوع له بقالو كلى وهوا مى بخصوصه 
كأن يقول الواضع كل لفظ يكون بكيفية كذا فهو متمين الدلالة بنفسه على مءنى 
كذا وكذا وصحده السعد فى التلويح . وقيل ليس عوضوع ميته التركيبية بل 
ال موضوع مفردانه . وقد إعبر عن ¿ ار 1 كلام وهو ما ™ ن كاين فاكثر 
تضمناً اسنادا مفيداً مقصوداً لذانه وهو ان اطلق على الماهية المتحققة فى كل 
من اللسالي والنفساتي لما قدمناه من احادها ذانا وماهية وان اختلفا من وجه 
آخر لكن الاصولى انما يتكلم فى اللساني فقط لان بحثه فيه لا فى النفسى الذى 
لا بتصف بحقيقة ولا مجاز وعام وخاص وو ذلك فان افاد ما صدق الاسالي 
طلب حصبول صورة ف الذهن فهو استفهام أى الغرض منه ذلك وأما مدأوله 
قو عضول اهر فى الارج هو تفرم المخاطب للمتسكل وجوذ النسبة المستفهمة 
بوجود ظلى لا :ترئب عليه الاثار لان المستفوم ليس غرضه من اج الاستفمامية 
الا أن صل فى ذهنه تلك النسية اثيانا أو تفياً وجرد الحصول فى الذهن ليس 
ع بل العم هو بقياهها بالذهن اللازم لحمصوطا فيه فليس الأطلوب بالاستفهام 
الفوم ولا التفوم لاف فومى وعلمي فان الغرض منه الصاف الفاعل بالجدث 
المستفاد م. ن جوهره ووقوءه على المفءول, لاحصول شيء ف الذهن ٠‏ فان مهناه 
أطلب منك تفا واقعا على - الا أن ,الت م لام تحقق الا 37 شىء فى 
الذهن اقتضاه من حيث اله ار ەلا من حرث ب لمتكم . اه ملخصماً من 


(6ه) 


الميرقسم من أقسام ااسکلام وهو إطاق دل الاسالى والتفسالى والملاف فى أنه 
هل هو مشترك بينهما أو حةيةة فى الاول عاز فى الثاني أو مكس» كاللاف فى 


الكلام ‏ وقدعرفه الصاف فى تقسيم الالفاظ بأنه الذي تمل التصديق 


عد اکم فى حاشيى القعاب والمطول . فعى الاستفهام بامتبار مدلوله طلب 
ذكر الماهية أى عابها وذكر بهم الذال . واف أفادطاب محصيلها أو لصيل طالب 
التكف عنما فو أمر أو لى حو قم ولا تقد والمراد الكف با محى المرفى 
الماحوظ بنسبته الى الخير ولذلاك فلنا في التعريف أو محصيل الكف نما ليخرج 
انلكف المدلول! ءايه اعدو اق وان / يفك سب الوضع طليا فا لا تمل 
فيه الصدق والكذب فما دل عليه فرو تثبيه والشاء أى إسمى بكل هن هذبن 
الامعين سواء فد طاہا غو أت طالق أم فاد طلا باللازم 0 ليت الشناب 
العود بوما ولعل الله أن اعقو عى وما تەل اأمدق والكذب, دن حي 
هو كبو ابر وهو المقصود كن التقسم 5 هذا الاب . واعود الامولى اا 
يعاق بالذير الذى هو دة ودليل عن أدلة الفقه وتتوئف جد بالنسمة الا 
على اأسند الاذى وو الاخيار عن أرق امال ران تقول حه ثي فلا 'ن غير 
واسعلة أو ما اله قال رسول الله صلى الله مايه وسم كذاء ولا كان هذا ار 
خاما رأى الاصوليوذ انه لاند من البحث عن اير العام 
)١(‏ قال الاسنوى « البر قسم هن أقسام اكلام » أقول قد عاءت ما 
قدمناه اقسام اكلام التي منها امير 
(؟) قال الاسنوى « ودو إطاق ءلى الاساتي والنفساتي واألاف في انهل 

هو «شترك فم ااخ » أقول قد عادت مما قدمناه أن هذااطلاف»بى على «خارة 
اكلام الاسالى اكلام النغساتي فى الأقيقة وان الق خلافه وام) متحدان 
ذاتاً وماهية ل حا قناه فما سبق فلا مءى لاخلاف لعدم تعدد المعى بل لفظ 
الكلام موضوع لمي واحد هو الماهية والةيقة وهي واحدة فبهها 3 اشر نا 
اليه هنا قرسا 


(07) 


والتكذيب وتقدم الكلام هناك عليه فلذلك استغی عن ذ كره هنا . ثم ان ار 
من خيث هو خر حتمل للصدق والكذب مطلتا لكنه قد بقطع إصدقه 3 كذبه 
لامور خارجة وقد لا.بقطع بواحد منهما لعدم عروض موجب للقطم به فصار 
الحر على ثلاثة أقسام فلذلك ذكر فى الباب ثلاثة فصول لكل قم منها فصل. 
وهذا اذا قلنا ان ابر منحصر في الصدق والكذب. وجمل الجاحظ بينبما 
واسطة فقال الصمدق هو المطابق مم اعتقاد كونه مطابقاً والكذب هو الذى 
لايكوذ مطابقاً مماعتقاد عدمالمطابقة فأما الذى ليس ممه اعتقاد سواء كان مطابا 
أو غير مطابق فانه ليس إصدق ولا كذب . والاكثرون قالوا الصدقهو المطابق 
لاواقع مطلقاً والكذب ماليس بعمطابق مطل . 


» قال الاسنوى « والاكثرون قالوا الصدق هو المطابق لاواقع الخ‎ )١( 
أقول وعلى هذا لا جرج ابر 6 ن الصدق والك لذب لانه اما مطانق للخارج‎ 
فالم دو ق أو لا فالک .ذب والةا لوف بالواسطة منم الحاحظط . وقد ذك ر الاسنوی‎ 
مذه.ه . وقال النظام ومن تمعه صدق الخير مطابقته لاعتقاد الخير طابق اعتقاده‎ 
الخارج 3 ل وكذبه عدم مطابقة اعتقاده طابق الخارج أو ال فالساذج الذى‎ 
لا اعتقاد معه واسطة بين الصدق والكذب طابق الارج أو لا وقال الراغب في‎ 
کتاب الذريعة مائصه ان الصدق التام هو المطابقة لاخارج والاعتقاد مها فان‎ 
لاما أن لاروصف (صدق ولاكذبكةول‎ a ارم واحد مهمأ ل يكن صدقا‎ 
ا مرسم الذي لا قصد له زرد ف الدار فلا قال انه صدق ولا كذب واما ان‎ 
لاخارج غ-ير مطابق‎ a يقال له صدق وكذب بأعتيارن وذلك ان كار لف مطا‎ 
للاءتقاد أو عكسه كةو ل المنافقين شد انك ارسول الله فيصح ان يقال ذا‎ 
صادق اعتمارا بالمطا بق لما ف الخارج وكذب اة صوير القائل وطذا كذبهم‎ 
الله تال اه. فالصور عند الراغس خمسة واحدة كذب ولات واسطة وواح_دة‎ 
صدق وأا الصور على كلام النلام ومن عه فس:ة : اثنتاث صدق واثزتان كذت‎ 


(¥) 


الفصلك الاول فا عير صدقه 


الاول الخبر الذى علم وجود مخبره أى الخبر به وهو يفتح الاب 
والمم به اما بالضرورة ‏ كقولنا الواحدنصف الا#ئين واما بالاستدلالكقولنا 
العام حادث وكالبر الموافق هبر المعصوم . الثالى خبر الله تعالى والا لكنا فى 
بعض الاوقات وهو وقت صدقنا وكذبه أكل منه آمالى9 لكون الصدق صفة 
كال والتكذب صفة تقص وهذا القسم ونا فة علا انه أولا هذى اتير 
ثم استدلانا بصدقه على وقوع الخبر ونه 29 يخلاف الاول فانا عامنا أولا وقوع 


)١(‏ قال الاسنوى « الاول الل_بر الذى علم وجود بره وهو بفتح الباء 
والعلم به الخ » أقول أشار بهذا الى البر الذى علم صدقه ضرورة بغير التواتر 
وهوالموافق للعلم الضرورى الذى علم به سواء ار أم لا. مثل الواحد صف 
فى القطعيات كاطندسيات والهسابيات وكقولنا العالم حادث مما برجم الى القضايا 
الاولية ااتى عامت بالحس أو الموافق لبر المعصوم 

0( قال الاسنوى » الثاني ذبر الله مالي 45 ¢ أقول هذا والثالث من قىل 
ما عم صدقه نظرا فانه 2 صدقه بدو مط إن الخبر صادر عن الله الى أو عن 
رسوله وكل ما صدر عنهما فهو صادق وهذا أن ل باغ مقام المشاهدة والحدس 
۽ 6 
أما من با الى احد هذين المقامين فهو معلوم الصدق عنده ضرورة 

)۳( قال الاسنوق د هذا وما لعذه 8 فيه أولا صدق ار الخ 6 أفول 
ولذلك قلنا انه به صدقه بتوسط ان الخبر صادر عن الله ورسوله الخ خلاف 
الاول لاله موافق لاملم الضرورى اما بنفسه أو موافق لانظر الصحيح فى 
القطعيات الراجع الى الاوليات الثابتة بالمس فان فى هذن علمنا وقوع اير 


(0۸) 


ابر عنهة ثم استدللنا دوقوعه على صدق ابر . الثالك حبر اازسول صلى الله 
المعجزة عقب هذه الدءوى”''قالف الحصول ولايثيت المدعى الا باثبات وقوع 


عنه أولا اما بنفسه ضرورة أو بواسطة الحس ثم استدلانا على صدقه بذلك 
الوقوع فكل منهما معلوم المضمون أخبر به أم لا 

)١(‏ قال الاسنوي «الثالث خير الر_ول صلى الله عليه وسلم » أقول أي. 
بالنسبة لمن سمعه مته واما بالنسبة لمن م سمعه منه فالمقطوع إصدقه إعض. 
المنسوب اليه عليه الصلاةوالسلام . واف كنا لالم عينه بالنظر له فى ذاله وان 
قطع به لمارض التواار 

(؟) قال الاسنوى « والمعتمد فى حصول العلم به هو دعواه الصدق وظمور 
المعجزة الخ» أقول معني هذا أنه صلى الله عليه وسلم مى ادعى الصدق فى كل 
الامور وثبت ذلك بالممدزة الدالة على ذلك بالضرورة يعلم السامع منه صدق 
خبره بواسطة انه خبر هذا الصادق فى كل أموره الثات ذلك الممجزة 
ولم كذلك من ل سمعه ان لعض الاخبار المنسوبة اليه عليه السلام صدق وان 
كنا لا لملم عينه بالنظر له فى ذاله ما سبق 

(۳) قال الاسنوى « قال في العم ول ولا يثبت المدعى الا باثبات وقوع, 
هذا الخ » أقول أى باثبات أنه ادمى الصدق فى كل الامور وظهور المعجزة 
عقب هذه الدعورى 

(4) قال الاسنوى « قال وكيف وقد جوز بعضهم الخ » أقول عراده كيه 
شت هذا كله وقد جوزوا وقوع الذن منهم مدا واتفقوا على جوازه الخ 
وعلى هذا لايثبت صدقه فى كل الامو ر إواز الكذب فى حال السو أو النسيان 
أو الغاط وأقول قد تقدم ان الرسل معصوموق بالا جاع من تعمد الكذب بعد 
النبوة وكذلك قبل النبوة وان المتوازث عنهم عصمتهم عن تعمده وان الجهوو 


)٥۹( 


جوازه فى حال السهو والنسيان. وقد لاح ما قاله الامام اشكال على الأصنف ىق 
جو زه اله غائرسهوا”'' ودعواهالعل بالصدق مطلقا. نمم اذ أراد الصدق في الاحكام 
وهو الذي يقتضي هكلام الامام في المعالح فلا تمارض لام معصوموات عن 
السا فيه عند طائفة ها تقدم الرابع خب ركل الامة لان الاججاع حجة كا سيأتى )١‏ 
هكذا استدل عليه الامام فتبعه المصنف وغيره . فان اراد بالحجة ما هومقطوع 
به وهو الذى صرح به الا مدى هنا فالاججاع ليس كذلك عندها کا ستمرفه 


على عصمتهم عن الكذب «طلقاً وان من جوزه وقال يلزم التنبيه قد ردوا قوله 
بانه يزم ان لا يكون للامة وثوق إصدق اخباره حين السماع بل يننظر الى ز مان 
التنبيه واف التزام ذلك بعيد عن الادب والانصاف وان اتفاقهم على جواز الذف 
فى حال السهو والنسياذ ا٤ا‏ هو فى غير الكذب کا قدمناه 

)١ (0 )‏ قال الاسنوى « وقد لاح جا قاله الامام اش_كال على المصاف 6 أقول 
قد عامت هما قدمناه اندفاع هذا الاشکل 

(؟) قال الاسنوى « الرابع خبر كل الامة ا سيأتى » أقول ولا جل ماقال 
الاسئوى فى هذا ركه صاحب جع الوامع ول يعد خبر كل الامة من المقطوع 
بصدقه لوجود الحلاف فيه كذا قال العطار لكن هذا في غير الاجاع العام الذى. 

رفه الحواص والءوام كالاجاع على عدد ركمات الصاوات اجس ومشروعية 
ا مثلا فان هذا مقطو ع لصدقه ولذلاك م يختلفوا | ى كفر جاحده ومن 
مخرقه فان حمل ارام على هذا فلا اعتراض ل ان الا جاع ليس من اقسام البر 
لاله ان کان خاص) بالجئب_دبن قب و اقاق ١‏ رام فى غمر عل > شرعى وان 
كان عاما فهو اتفاق راء الامة من مجتمدن وعوام المةروذ ذلك بالعمل المتواتر 
المتوارث من لدنه صلى الله عليه وسلم الى مابعده من المصور وعلى كل حال فمو 
من الاعتةادات لا من الاقوال حى بدخل ف الخبر ولعل من تركه تركه لهذا 
ولذيك تر كوا القسمين فم كونه قطعيا انه حخة قاطمة كاطبر المنواتر وليس 
E‏ 


Ao 


١ )59( 


وان أراد بالحمجة مايجب العمل به فسلم لكنه لايازم من ذلك أذ يكوذ مقطوطا 
به لان أخمار الا حاد والعمومات وغير ها جب الممل بم بها مع أنا تلكة ا 
أن يخبر جم عظم إستحيل تو اطوش على الكذت عن شىء هن ا ۱ هم 6لو ة 
والنفرة فانه لامجوز أن بكون كلبا كذ ) قاله ة ی امول أى بل لابد أن 
يكوذ منها ماهو صدق قط وليس المراد انا نقطع بصدق الميع نانه باطل قطعا 
قال وكذلك اذا اخبر كل واحد منهم عن شيء لم يخبر به صاحبه . السادس اللبر 
الحفوف بالقرائن 7" كخبر ملك من موت ولده ولاعريضعنده سوأه مع خروج 
النساء على حيئة منكرة من البكاء ونشر الشعر وخروج اللاي وراء الجنازة على 
نحو هذه الطيئة فانه يفيد العلم كا جزم به المصنف واختاره الامام والا مدي 
وابن الحاجب ونقلوا عن الاكثر بن خلافه . السابع امير المنوائر” والتوائزلغة 


(١)‏ قال الاسنوى 2 الخامس ان ګر اک عم الخ 0/4 هل ه_دا من قم 
الخير المتوائر واعا حءله قسما مستقلا لان الذى دل امبر على صدقه غير معين 

(؟) قال الاسنوى « السادس ابر الدفوف بالقرائن الخ » أقول المراد 
بالقرائن القرائن المنفصق عن الخير ج فى المثال الذى ذكره أما القرائن اللازمة ٠‏ 
لاخر 4 ن أقوال امبر 08 والخير al‏ > وهو مول الخبر أن طذه الاحوال 
دخلا في افادة العم ولاجل ذلاك وت مدد التواتر تاوت احير فاخبار 
المدول الاقلين رعا فيد العلم دون الفسقة الاكثررن وكذا بتفاوت الساممين 
فان الاخار ع دی سلطنة .ؤذى كن كدت عنده دن أقلين فمك العلم دون 
الاكترن عمد غيره وكذا ماوت مذهوث ابر وان اخبار دخاليل اللا عن 
امراره 000 اقلين فيد العم دوث اكثرن غير هم وهذا كله ضروري كذا 
رخذ 4 نالفوا 

J (۳)‏ الاسنو ي 2١‏ ام سايم الخير المتوائر الخ 6 اقول ابر المتواار امأ أن 
ES‏ نع عادة تواطۇم على 
الكذب غن محسوس لفرج المعمقول لوا ز الغاط فيه أن افق المع المذ كور 
فى اللنفظ والمعى فهو اللفظى » وان اختلفوا فيهما مع وجود معنى کل فو 


59( 


هو التتابع , يقال توائر القوماذا جاء الواحد بعد الواحد بفكرة بيئهما و فى الاصطلاح 
كل خبر بلغت رواته فى الكثرة مبلا أحالت المادة تواطؤم على الكذب. 
الممنوى کا اذا أخبر واحد عن حاتم انه اعطي دارا واخر انه أعطي فرساً ˆ 
وآخر انه اعطى بعيراً وهكذا فقد اتفةوا على مع ىكلى وهو الاعطاء فالاعطاء 
بقطع النظر عن متعلقه متوائر وان كانت كل واقعة بخصوصها غير متوائرة . ومن 
هذا تعمل ان قول الاسنوى « كل خبر بلغت رواته الخ » شامل للقسمين وقد 
اختلفوا اختلافا عظها فىالعدد الذى حمل به التوائر وقد قدمنا لك ان القرائن 
قسمان خارج عن الظير ينفك ء:ه عادة ما فى المثال الذى ذكره الاسنوى فى 
القدسم السادس وهذه تفيد العلل فى خبر الا حاد وير خارج عنه وهو ما كان 
لازم راجا الى حالة فى نفس الب ركاطيئات المقارنة له الموجية لتحقق مضمونه 
ا فيا مثلذا به من أخبار دخاليل الملك عن اسراره فان كو: نهم كذلك وكون 
مض ون الخبر من الاسسرار الى لا إطلع عليها سو اهم ةق عندق شمو أوعال 
لبر المشكل ککو نه موصدوقاً بالصدق في «باشرة الامر الذى أخبر بها فما مثلنا 
به هھ ا العدول فان کو نهم موصوفين بالمدالة ولو كانوا أقلين مما يحةق 
EE‏ حال المخبر السامع كا فما مثلنا به من الاخبار عند ذى ساطان 
يؤذىم 5 عنده وزاد يعضوم حال اير نه أى الوافءة |8 3 اوا کن 

وقوعها ككو فيا ضرورى الوقوع . والظاهر ان ذلك راجم الى حال 7 
ولذيك كله تفاوت عدد التو اتر بتفاوت اأبر فىتلك الاحو 3 وهذه القرائن 
لا تفيد العم الا ممع التواتر خصول الهم عثل هذه القرائن لابقدح ف التواتر 
الذى بتحقق باجزائه المسماة شرائطه واغا الذى مختلف باختلاف تلك القرائن 
هو المد دكذا ب خذ من المضد . واجماع شرائط الثوائر فى اأبر أى الامور 
المحققة له وهى كونه خبر جم وكونه بحيث يؤمن تواطؤهم على الكذب وكونه 
عن سوس علامته حصول العم عضمو نه واا فسرنا الشرائط بالامور الحققة 
له لامها ليست شرائط حقيقة واذعبروا عنها بذلك واعا حى اجزاء الماهية الى 


يحقةها بتحقق التواتر 


(۲) 


( قرو ع ) جماما بعضهم من المقطو ع بها ك قال فى المعصول : أحدها اذا أخبر 
شعخص عن ا حضرة الرسول عليه الصلاة والسلام و شكره 0( فال لعضوم 


() قال الاسنوى « فروع جملها بعضهم منالمقطوع فيها كأقاله فى المحصول 
احدها اذا اخبر شخص عن امر بغرة الرسول صلى الله عليه وسلم و م ينكره 
الخ » أقول اعلٍ أنه اذا اخبر شخص بثىء بحضرة النى صلى الله عليه وسل فلا 
مخاو اما ان يكو كسمع منه صلى الله عليه وس ای کان وقع منه السماع بالفعل 
واما ان يكون الامر محتملا الاولى الىخالف فيها ابن الماجب وقال اذا اخبر 
واحد محضرته صل الله عليه وسل وم ينكر ل يدل على صدقه قطما لاله حتمل 
انه مامه أو مافبمه أ و کان بينه من قبل اورأی تاخيره اوماعامه ای نمیا واثيانا 
لكونه دنيويا اه . فرد صاحب جم الجواهمع قوله هذا فقال مع زيادة من شرحه 
وكذا ابر سمع من النى صلى الله عليه وسل ای عکان احم منه صلى 
الله عليه وسم ولا حامل على التقرير للنى صبى الله عليه وسلوعلى الكذب للمخير 
صادق فما اخير به دينيا کان او دنيويا لان النى صلى الله عليه وسلم لايقر احدا 
على كذب خلافا لامتأخرين منهم الا مدى وابن الحاجب فى قوطملابدلسكوته 
صلى الله عليه وس لم على صدق الخبر. اما فى الديىفلجواز ان يكون الى صلى الله 
عليه وسل بینه أو اخر بيانه بخلاف ما اخبر نه الغبر .واما في الدنيوى فلجواز ان 
لا يكوذ النى لم حاله ما فى لقاح النخل روى مسار عن النى صلى الله عليه وسل 
عر بقوم بلقدون النخل فقال لولم تغماوا لصلح قال فخرج شيس] فقال ما لنخلكم 
قالوا قلت كذا وكذا فقال انم آمل بأمور دنيام اه فقول صاحب جم الجوامع 
ولا حامل على التقربر والكذب المراد منه انه لا حامل عليهما معاً بان لم يكن 
عامل على شىء أصلا أو كان على الكذب فقط فبذه الثلاثة منطوق يدل بها 
التقرير على الصدق وسيق البيان أو تأخيره فى الدينى لا يبيح السكوت عند 
وقوع المنكر لما فيه من افهام تغيير ا > فى الاول أو تأخير البيان عن وقت 
الحاجة فى الثاقى. وف الدنيوى اذا كاذ كذبا ولم بعلم به الننىصلى الله عليه وسلم 
يعامه الل به عصمة له عن أن بقر أحداً على كذب كا أعامه بكذب المنافقين فى 


(1) 
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قوطم تشهد انك ارسول الله من حيث تضمئه أن قأوهم وافقت ألستهم وان 
كان دينياً. وأما ا مفو م وهو ما اذا وجد حامل على الكذب والتقربر م اذا كان 
لير من يعاند النى صلى الله عليه وسلم ولا نفع فيه الاتكار فلا يدل فيه 
السكوت على الصدق قولا واحداً ‏ بؤخذ من ال لال على جع الجوامع . وأما 
الثانية وهى ما اذا كان الامر محتملا لان بكون النى “مع احبر ولانه م إسمع 
فبى الى ذكرها فى مسلم الثبوت وشرحه فقال : اذا أخير بحضرته عليه وله 
وأصحابه الصلاة والسلام فل بنكر ذلك البر فالظاهر المظنون الصدق أى صدق 
الخير لان الظاهر تقرير ذلك الخبر لا القطم بصدقه ما ظن لا<مال انه ما عم 
الخير أو ما فيم وما ل صدقه ولا كذبه لكونه دنيويا أو رأى تأخير الانكار 
الى وقت الحاجة أو رأى عدم افادة الانكار لكون الخير متمنتا ومع جو جوازهذه 
الاحمالات لافطع . وما قيلانه لافطم لجواز ارتكابه عدم الاخبار بكو نه صغيرة 
وهى جائزة على الانرياء فقد رده صاحب مسل الثبوت فقال وأما نجويزه صغيرة 
فبعيد اه قال شارحه جداً فانه خلاف العنادة قطءاً بل لا 6د لصح فان المصنف 
قد بين سابقاً عدم صدور الصغيرة عن الانبياء وبراءة دام عنه قطماً اه . 
ويتلخص من هذا کله انه می عل مماعة صلى الله علية وسم بالفمل ولا حامل 
عل اتقيي من | نبى صلى الله عليه وسلم ولا على الكذب من المغبر أى ال 
فالمق أن سكوته صلى الله عليه وسلم يفيد صدق الخير قطماً لما ذكرناه وذا 
لابأنى فيه احمال انه ماتعم اوا م اذ المفروض a‏ ومن الحال انه 
لام لافرق فى ذلك بين الدينى والدنروي لانه ان كان دينياً فقد عامت ان 
سبق بيانه اف ا لا البح السكوت عند وقوع المنكر لما فيه من افهام تغيير 
ك فى الاول وتأخير البيان عن وقت الاجة فى الثاني وان كان دنيويا فلا 
عكن أن يقال فيه انه ما علم صدقه ولا کذبه لانه ان کان صادتا فالامر ظاهر 
واذكانكاذبا يعامه الله به عصمة له عن ان يقر أحداً على كذب ولايجوز ان 
يؤخر الانكر محال . فلا وجه لاقو ل انه رأى تأخير الانكار الى وقت الهحاج_ة 
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يكون تصديقا له مطلقاء والحق أنه يكوت تصديقا ان کان فى أمر دين لم 
يتقدم بيا 0 دم وکان مأ جوز لسخه وكذرك اذاکان فى امر دنيوى 
وعاهئا أنه عليه الص_لاة والسلام e‏ لم بذلك أو ادعى امبر اه به م 
استشباده به . الثاني اذا أخير شخص عن أمر مخضرة جم عظم ” نت 
لو كان كاذيا لاسكتواء ن تكذبيه قامسكوا عن ذلك فانه فيد ن صدقه وقال 
لانه مى وقم المنكر فعلا فقد جاء وقت المحاجة الى الانكار. أما اذا وجد الجامل 
على التقربر من النى صلى الله عليه وسلم وع الكذب من المتكل الخبر بان كان 
الخبر ممن إعاند النبى صلى الله عليه وسلم ولا ينفع فيه الانكار فقد عامت اله 
لا يدل السكوت على الصدق قولا واحدا لا قطعا ولا ظنا 

)١(‏ قال الاسنوى « والأق اله يكون تصديقا فى أمر دى الخ » أقول 
قد عدت مما تقلناه عن جم الجوامعم وشرحه انه منى علم أله صلى الله عليه وسلم 
ممع امبر من الخبر بحضرته بالفمل ول يوجد حامل على التقربر منه صلى الله 
عليه وسلم ولا على الكذب ب هن الک م کان لكوت دليلا على الصدق قطعاً 
لافرق بين الدبنى والدنيوى سواء تقدم 5 أول , بتقدم كان ما جوز نسخه 
أو ما لا يجوز نف<» لانهكذب على كل حال والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر 
أحداً على كذب » كا علمت . فالتفصيل الذى ذكره الاسنوى انه الحق 
خلاف الحق 

(؟) قال الاسنوي « الثاتى اذا اخبر شخص عن أمر بحضرة جم عظيم ال > 
حول حاصل هذا انه اذا اخيز واحد حضرة جع هو عدد التوائر عل امر 
محسوس ولم يكذبوه فان کان مما يمحتمل ان لانماموه مثل خير غریب لا يقف 
فليه الا الافراد ل يدل سكوهم على صدقه قطما وان کان ما لو کان اعاموه 
ولكنه مما يجوز ان يكون لخامل على السكوت عن تكذيبه من خوف أو حوه 
يدل سكو مهم على صدقه ضا وان مل أنه لا حامل طم عليه فهو يذل على 
سدقه قطعا على الصحيح ولذلك قال في جع الجوامع وشرحه : والصحيح اذ 
حبر محضرة قوم لم يكذ بوه ولا حامل م على سكوتهم عن تكذيبه من خوف 
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جاعة فيد اليقين لامتناع جبلهم به فى العادة ومع عدم الجهل عتنع مادةٌ ان له 
يكذبوه : الثالك قالت جاعة ن المميزلة الاجاع على العمل عوجت الخبر یدل على 
لا" لانالمادة فى المظنو ذ أن يقيله بعضهم ويرده بعضهموما قالوهباطل. 


أو طمع فى شىء منه صادق فما ا به وأن سكونهم لصديق له عادة فقد 
اتفقوا وم عدد التوائر على خبر عن سوس اذ فرض المسئلة كذلك کا صرح به 
اله مدى فيكون صدقاً قطما وقيل لابازم من سكوتهم تصدیقه اواز اف 
يسكتوا عن تكذيبه لشىء اه . قلنا الغرض انه لا حاءل طم على السكوت عن 
تكذيبه والمسكلة مفروضة فيا اذا أخبر بحضرتهم عن سوس لا فى على مثليم 
فاندفم ماقيل يجوز اذ يكوذ سكوتهم لعدم عام حال الخبر به ولو سل انه 
تصديق ل يلزم مئه انه دق لواز ان يكو لس صدقه ولا يلزم دنه صدقه 
فى يره لعم لو فرض ان الاخبار عن ثىء وجد حفر ظهر ان سکو سم 
الصديق ذا جا علەت أن المسعلة مفروضه 4 ذما ذكر اه ا لو وحد ضرمم 
والمفروض أنه سوس فېم والخبر فيه سواء ولذيك الذى ذكر ناه ا . قال فى 
مسل الثبوت وشرحه وان ل يكن خر غریب أخبر به بل يكون بحيث لو كان 
لعامه الججاعة ولا حامل طم على السكوت من موائع الانكار بل يظهر بقرائن 
الاحوال ان سكوتهم لصدق البر عندثم فيفيد القطع بصدق البر بالعادة فان 
العادة يل كذب هذا ابر وهذا ظاهر جداً . وهذا نوائر سكونى مثاله ماقاله 
أمير المؤمنين جمرحين بيع أمير للؤمدين ادق الاكبره قدمك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى امر ديننا فن ف خرك هر دنيانا ) حضرة جم غفير قد 
شاركوه فى سیب ب العم وكان ا<ماعبم ا تعيين الخليفة واحواطم كانت شاهدة 
اله لو كاف فيه و م ن الريمة لما سكتوا فافاد اطع ا نه قدمهصلى الله علية وآله. 
واصحابه ا دیی لکن من لم يجمل الله له نوراً فا له من نور اه ومن 
هذا تمل أن القول الصحيح بل الق الصريح حو القول بأنه يفيد اليقين لا انه 
يميد ظن الصدق فةط 
)١(‏ قال الاسنوى « الثالث قالت جاعة من المعزلة الاججاع على العمل 
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وجب امبر يدل على صحته الخ » أقول هذه المسئلة قد اختلف العلماء فيبا 
على ثلاثة اقوال : الأول ان الاجاع ملى وفق خ_بر لا بدل على صدته فى تفس 
بالقيول بان م يتمرضوا للاستناد اليه » الثاتى انه يدل على صدق ابر في الواقع 
و تفس الامرمطلقاً . الثااث التفصيل وأ نه يدل على صدقه ان تلقوه بالقبولأى عل 
أنهم تلقو ه بالقبول بان صرحوا بالاستناد اليه وان يصرحوا بذلكفلا يدل +واز 
استنادم الىغيره ما استنيطوه من القر 5 استدل اصحاب القولالثانى بان‌الظاهر 
استنادالجمعين الى ذلك البر حيث) إصرحوا بذلك لعدم ظهور مستند غيرهولو 
یکن صدقا بان كان كذبا لكان استنادم اليه خط 0 معصومونُ منه والذى 
صححه فى جع الجوامم انه لايدل مطلقاً ولا لم الخطاً اذا استندوا اليه لام 
ظنوا صدقه وهم انما امروا فى الممليات بالاستناد الى ما ظنوا صدقه وذلك كاف 
كافى ,بخن الادقا عن العمل به فلا مان عو اداد امین اليه مع كو نه 
مكذوباً وهذا لايستازم بطلان الحم امجمع عليه لانه مى وقع الاجاع عليه عل 
أنه سا نه ونمالى وفقهم لاختيار الصواب قطعاً مث لستحيل الحطاً على 
مادلت عايه الادلة السمعية. كذا فى السعد على المضد فاستناد المجمعين اليه حينئذ 
انما يدل على ظنهم صدقه ؤلا بازم من ظنهم صدقه صدقه فى تفس الأمر وان 
كان قد تبين بعد العقاد الاجاع ان الح الذى اجموا عليه هو الصواب قطعا . 
والحاصل ان استناد المجمعين اليه ليس يمخطأ لانه انما بكون خطاً لو استندوا لغير 
ما كافوا,الاستناد اليه وهم انعا استءدوا الى ما كلفوا بالاستناد اليه وهوماظنوا 
صدقه فلسوا معصومين عن الاستناد الى غير مستند فى الو اقم بل عن الاستناد 
الى غير مساند ف طم ولا بارزم من عدم أصاية ا مستند في الواقع عدم أصابة 
/ الحم ف الواقم واعاطاً المءعصومين مه هو عدم أصا به الثالى للادلة السمعية دون 
الا ل لان المراد بالضلالة فى الاحاديث الى قضت بان الامة لا جتمع عليبا 
حى الما فى تقس الم الجيم . عليه وأما الخطاً فى المستند فهو ان يكو الى 
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مير مستند فى ظنهم وهذا معصومون منه أِضاً ولكن لا يقتضى أن ما استداوا 
به قطمى وصدق فى الواقع وتفس الاهر ومهذا تمل ان المعزلة من الفريق القائل 
بان الاجاع على العمل بالحبر يدل على الصدق مطلقاً أو انث صرح الجمعون 
با لاستناد أليه وكلاها خلاف الصحيح ووافق المعازلة على ذلك الامام الشيخ 
ابو الحسن الكرخى من أئمة الحنفية وأ بو هاشم والبصرى من المءتزلة والظاهر 
ان كلام وؤلاء انما هو فما اذا كان ذلك الخبر هو مستند الاجاع فهم اصحات 
القول المفصل كا يقتضيه استدلاهم بان المستند لو احتمل الخطاً لاحتمل بطلان 
دليل حك الاجاع فيكوف الاجاع خطأ ويدفعه ما قدمناه من أن الاججاع انما 
بيد القطع محقيقة السك الجمع عليه ولا يستازم ذلك القطم بصدق السماع 
بل يجوز اذ لايكون الحديث مسموطا من الرسول ويكون حكة مطابقاً لاواقع 
لكن قال في الفو اغ واعل انه اذا کان منعهم فى ابر الذى هوسند الاجاع 
غليس بشيء اذ الاججاع على حك بالاستدلال يوجب الاجاع على ان الخبر الذي . 
استدل به صالح للاحتجاج فيجب كونه حجة مطابقاً لنفس الامر قطما والحجة 
ليس الا قول صاحب الشرع فان كونه قولا له قطمى واستدلال اهل الاجماع 
سبيل هم وسبيلهم لا يكون كذبا وضلالة فى تفس الامر والمكم وخبرية المير 
كلاهما اجاعیان مقطومان ولا برد عليه ان أهل الاجاع انما استدلوا به لاصحة 
فتكون الصحة متقطوعة دوذ المماع فلا يلزم القطم به على أذ ظن الماع لايد . 
منه والا لم يكن حجة فاذا ظن الكل السماع صار السماع مما عليه وهو قطعى 
وكذا لا يرد عليه أنه حيتئذ ّم قول ابن الصلاح بقطعية ءرويات الشيخين 
ألاجاع على الصحة لان الاجاع هناك بمنوع ا مر مشروحا فتدبر اه . ومهذا 
تع ان الذى صحح القول بانه لايدل مطلقاً ممئرف بان الجمعين انما استندوا اليه 
ناء على ظنهم الصحة والصدق كا لمت من انهم اسةندوا ل أمروا بالاستناد 
اليه و هو ماظنوا صدقه فاستنادهم اليه انما يدل على ظنهم صدقه الى آخر 
۸٦‏ 
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الرابع قال بعض الزيدية بقاء النقلمع توفر الدتواعى على الطاله بدل على القمله9) 


ماقدمناه ومنى کان كذا وقد اجموا على هذا اتن فقد أصبح ذلك الظن باتفاقهم 
عليه قطفيا.الاترى أن رأى كل واحد منهم بمفرده فى تقس الحم ظلى والجك 
مظنون وبعد الاتفاق صار الظن فطعاً والح مقطوع به فكذلك يقال فى 
ظنهم ضحة اأسند وصدقه. فاذا قلا اذ مراد من قال انه لايفيد القطع بالصمحة 
وبالصدق انما هو بالنظر الى ذات البر قبل اتمقاد الاجياع على العمل نه ومراد 
القائلين بانه يفيد القطع بالصحة والصدق انما هو بالنظر الى مابمد الاجاع على 
الحم والاستدلال بالير كان اللاف لفظياً وكان الحق هو القول المفصل وما ˆ 
عداه اها باطل أو برد اليه وعلى كل حال فالدليل شاهد للقول المفصل فاعرف 
الرجال بالحق : 
)١(‏ قال الاسنوى « الرابع قال بعض الزيدية بقاء النقل مم توفر الدواعي 
على ابطاله بدل على القطع بصحته » أقول هذه المسألة قد اختلف فيا العلاء 
فقال جور العلاء ان بقاء خبر تتوفر الدواعى على ابطاله بان ل يبطله ذوو 
الدواعى مغ مماعهم له آحادا لا يدل على صدقه . وفال اازيدية فى جع الجوامع 
و بعضهم ک) هنا يدل ما ذكر على صدق ابر . واستدلوا بانهم حيث لم يبطلوه 
مع توفر الدو اعى على | إطاله فقد اتفةواعلى قبوله حينثذ وهم لابتفةون على 
قبول غير الصدق قال الاسنوى « وما ةالوه ليس بشىء » ووجه ذلك اننا نل 
الاتفاق على قبوله ونقول اف الاتفاق على ذلك انما يدل على ظنهم صدقه ولا 
يازم من ذلك صدقه فى الواقم وتفس الامر ولان عدم تأثير الدواعى فى 
بطلان الباطل لايفيد ظن صحته فضلا عن القطم كيف بل رعا كان ضداً لذىء 
مقطوعا مع توفر الدواعى على بطلان ذلك الشىء ولا يبطل كمقائد المشركين 
ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعلي انت مى عنزلة هرون من مومى الا 
انه لا نی بعدی » رواه الشيخان فان دواعى بي امية وقد سمءوه متوفرة على 
ابطاله لدلالته علىخلافة هلي رضى الله عنه ما قيل كخلافة هروذعن مومى بقوله 
اخلفي فى قومى وان مات قبله ول يبطلوه فقد استدل الشيعة بهذا الحديث على 
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بسحته وما قالوه ليس إشىء . الاس كسك جاعة فى القطم بابر بان العلياء 
ماين محتج بوم ۇ ول لهوذلك بدل على اتفاقهم عیقب وله وهو ضعيف لاحمال 
أن يون قوله كقيول خير الواحد”". قال الاولى أنه بفيد العلم مطلقا خلافا 
للسمنية وقيل يفيد من الموجود لا عن الماضى . لنا أنا ذملم بالضرورة وجود 
البلاد النائية والاشخاص الماضية قي ل جد التفاوت بينه وبين قولنا الواحد نصف 
الائنين فلنا للاستئناس . الثانية اذا تواتر ابر أفاد العلم فلاحاجة الى نظرخلاظ 
لامام الحرمين والحجة والكعى والبصرى وتوقف المرتضى . لنا لو كان نظريا 
حمل من لا يتأى له كالبله والصبيا. قيل بتوةف على العام بامتناع تواماومم وأن 
الا داعى ل م الى الكذب . قلنا حاصل بقوة قريبة من الفعل فلا حاجة الى النظر 
أقول الا رون ملي أن' المتواتر يفيد العم مطاقا؟ وقالت السمنية لا يفيده 


استدقاق س دنا دلي رذى الله مه الألافة لعده صلی الله عليه وسل بادلة منها 
هذا الخد يث واا کلام لی هذا االحديث و على عدم دلا له على ذلك ثلمرف من مظاءها 

)١(‏ قال الاسنوى « الحامس سك جماعة فى القطع بالحير بان العلياء ما بين 
عتج به وهؤول له الخ » أقول حاصل هذه المسألة أب أن البر الذى رواه 
أحد محضرة الملياء فاحتج به البعض وأوله الآ خرون قيل يکو ن ار مرل 
المقماوع به لاجاهيم على قوله لن كلام ن الا تداج به واو قول له والا 
الكروه 

0( قال الاسنوى « وهو ضعرف لاحْمال ان إكون قبوله الخ » أقول 
ولاءمال ان التأويل کان مناه التزل بتسليم مويحةية 

(۳) قال الاسنوی « اقول الاكثرون على ان المتواار ,هيد العلم مطلقا الخ» 
أقول هذاهوا لمق« قال فى مس لم الثبوت وشرحه المل بالمتوائر حق ثابت خلانا 
لاسمنية من البراهمة والمشهور امم فرقة اخرى غير البراهمة هم عبدة سومنات 
اسم لصم كسمه ااسلطان ود بنسيكتكين . والسمنية قوم من اطند ينكرون 
النبوة وقوطم مكارة صربحة على المقل ضر ورة العلبالبلادالنائية ك كةو المدينة 


(۷۰) 


مطلقا وقيل ان کان خبراً عن موجرد أفد وان كان عن ماض فلا والسمنية بذ م 
السين وفتح اليم فرقة من عبدة الاوثان كذا قاله الجرهرى والدليل على ما قلناه 
انا نعلم بالةرورة وجود البلاد البميدة ككة وقسطنطينية والاشخاص الماضية 
كالشافعى وجالينوس . اءترض الهم بأنا جد التفاوت بين خبر التواتر وبين 
غيره دن اعوسات واليد.وبات كقولنا الواح_د أن الاثنين وحصول 
التفاوت دليل اال النقيض وا<مال النةيض مناف لاملم . و اغات ا مميذف أن 
لاكار فلذلك يستأنس العقل ببءضها دون بءض اذا وردت الفضية الاولى جزم 
العقل بها بسرعة بخلاف القضية الثانية مع اشترا كهما في العلمية . وهذا الجواب 


ذكره في الحامل ولسكن بعد أن منم اذالملوم لا تنفاوت.واقتصار المصنف عليه 
بوهم اختيار عدم تفاوتما والمغبور خلافه. و#تمل ان يكون مراد الصف انا 
هو منع التفاوث وأسند المذم ,بالاستئناس . ولم يذكر الامام ششيئا من ه-ذين 
الجوابين بل أجاب بأنه تشكيك نى الغ روريات فلا مم المسئلة الثانية ذهب 
شرفهم الله تعالى والامم الخالية كالاندياء السابقين ١اه‏ . ومنهذا تمل أن ما عدا 
قولنا قول باطل وان الفائاين بأنه لايفيد مطلقا والفائن اميل كلا #ا من غير 
أهل المق 

(1) قال الاسنوى « بل أجاب انه ت#كيك في الغروريات فلا سمع »> 
فو ل انما اختار الامام الراب بهذا لانه جراب اجالا عن شما كارا فان كان 
كل واحد إملم افادة المتواار العم فى كشبه. السوفسطائية فاما كلها تشكيكات 
فى الامور الغرورية فالشببات كلما باطلة فلا يلتفت اليما . وأما الراب عن 
شبههم هميلا فقد اجاب المصنف عن قوطهم اننا جد التفاوت بين خر التواار 
ودين غيره دا حاصله ان هذا التفاوت ناثىء عن الف بءض الضابا دون إءعض 
لا عن #فاوت العم جرابه يرجم الى منم التنفاوت في الملل قءى الجراببن ان غارة 
مالم من شتام الهاو ت ف اجج أنه قد وکو ن البءض 2 غن لءدض لمكم _ 
ملاحظة الاطراف حةما أو أماحبة بءض الوسط دوذ إعض نعم الما لا تفاوت 


(۷۱) 


حو تابم الحاشية چیہ 


مى اعمال أحدها النقرض دون الا خر وازوءه هبنا فى المتواتر ممنوع بل 
المخواتر والواحد نصف الاثنين لامحتمل كل منهما النقيض ولو سل أن العلوم 
لا تنفاوت جلاء وخفاء أص-لا فالتفاوت هبنا للالف و مدمه لالکو ن أحدحما 
جلا و الثانى خفيا في الو اقم ونفس الاهر. وهن هذا تمل أن تفاوت العلوم ععى 
أن كون أحدها حملا لانقيض دون الآ ر غير ەة ول ولا ةو أحد لان 
حقةة الملم دي اعتةاد حاز مم لا محتّءل النقوض لموجب فاو أن أحدها احتمل 
النةيض لم يكن 4١‏ والمفروض أنه علم هذا خاف فالتفاوت | لذى سامناه فيما 
هو التفاوت في الجلاء واظفاء . ومبذا تعام أن كلا من الجوابين معناه منع 
التفاوت ععى أن أحدها تمل النقيض دولل [الاخر وان الذى سلمه 
المصنف اغا هو التفاوت في الجلاء وبين أن ذا التفاوت ليس واتعيا واما 
ماشه الالف والاأس بكيرة الاستميل ٠‏ وبهذا تمام أن قول الاسنوى 
« وافتهار اأصاف عايه بوث الخ » ان أراد منه أن كلام اأصاف :وهم 
اختيار عدم التفاوت ععى أن احدها »تل النقيض فمو <ق ومقابله باطل 
وان أر اد نه أن كلام الصف إوهم اختيار دم اتناو ف ععی التفاوت في 
الملاء في الواقم واف ٠ا‏ محال من التغاوت فهو ناثىء مر الالف والانس اكثرة 
الاستمال فهو <ق الإا وهةابله باطل فاءلى عبارة الاسنوى عرفة بالطم لان 
اناوت بالمءنى الاول عدهه فى الع لوم <ق فاختياره کک والتفاوت بالمعى الئان 
حق غير ان اكلام فى منشئه . فقال المصئف اق منهأه الالف والاأس بكثرة 
الاستمال وعدهها وهذااً إضاحق وان كانت السببية لا تتحعم فيه ٠ل‏ قد يكون 
التفاوت فى الجلاء وعده» ناشم من التفاوت فى الدليل جلاء وعدمه والتفارت 
تاوت الدليل قد يكو ف في دلي واحد فان الا أساق اذا علي شيئاً بالدلبل النظري 
البرهالى الصدييح کان عله اعتقاداً جازها عن هوجب . فاذا طاين ذلك ااشىء بعد 
ذلاك ودهه إطررق اس لا ماوت عامه من جبة عدم احهال النقيض لكن 


070 


الجوور الىأن العلم الحاصل عقب الوائر ضررى أى لايحتاج النظر وكسب”1) 
تفاوت فى الجلاء لتفاوت الدليل فاق علمه بالطريق الثائق أ جلى ممن ذلك العلم 
بالطريق الاول 

)١(‏ قال الاسنوى « الثانية ذهب الور الى ان العلم الال عقب النو الو 
ضرورى ل وأقول قال فى جم الجوامع وشرحه والام ح أذ العم فيه أى فى 
المتوائىر ضرورى أي محصل عند مماعه من غير احتياج 39 ذظر لصوا أن لا 
يتأنى منه النظر كالبله والصبيان .وقال الكمبي من الممتزلة والامامان أى امام 
الحرمين والامام الرازی نظرى . وفسره امام الحرمين أى“فسركونه أظريا كأ 
افصح به الغزالي التابم له أخذا من كلام الكمبى. بتوقفه على مقدمات حاصلة عند 
السامع وهى المحققة لكون الير متوائراً من كونه خر جع وكونهم ميث عتنع 
تواطقٌ لوم على الكذب وكونهعن سوس لا الاحتياج الى النظر عقيبه أى عقيب 
مماع المتواتر فلا خلاف في المعي فى انه ضرورى لان توقفه على تلك المقدمات 
لاناق کو نه ضروريا . وبالفرورى عبر الامام الرازې خلاف ما عر بهاللصتئف 
عنه سهوا أو نظر الى أن المراد واحد اه واعلم ان الذروري قان قسم من 
قبيل القضاياالنى قياسائها معها مثل قولنا المشرة ذف المشربن ومع ذلك تاج 
الى الشعور بتوسط واسطة مفضية اليه مم امها حاضرة فى الذهن فيحصل أولا 
۴ ثم يلتفت الذهن الى تلك الواسطة وقد لا يلتفت الها . ومن ه_ذا القسم العلم 
الناشىء من المتوائر وقسم لا واسطة له اصلا كقوانا الموجود لا يكون معدوما 
وانما كان المتواتر من الاول لانه لايد فيه من <صول مةدمتن : احداها ان 
هؤلاء مع كثرنهم واختلاف احواطى لا .»بم على السكذب جامع . الثاني-ة 
الهم قد اتفقوا في الاخبار عن الوافعة لكنه لا تاج الى ترتيب الأفدءتين بلفظ 
منظوم ولا الى الشعور بتوسطبما وافضامما اله كذا قله السءد عن الغزالي قي 
المستصفى . والحاصل ان العم فيه حاصل يخلق الله تعالى بطربق العادة لابتوسط 
المقدمتين وان كانتا موجودتين وبهذا نعل ان فو لالغزالي«ان المتوائر من قبيل 
قضايا قياساتها معها »انما قاله تفسيراً لما قاله الكمى وأ بو الحسين وا مام الرمين وان 


(VY) 


واختاره الامام و أتماعه وان الحاجب وذهب امام الحرمين والكعى و بوالحسين 
البصرى الى أنه نظرى ونقله المصنف تيما للامام عنحدة الاسلام الغزالى وفيه 
نظر فان كلامه فى المستصنئى مقتضاه موافقة جور فتأمله . وتوقف المرتفى 


قول صاحب فواح الروت على مم الثموت والتزاع معنثوی ان اراد مزه ان 
الجبور قالوا انه قم آخر من الفرورى وهو عصل العادة فادس على ما نمی 
بل المعى أن اوور ارادوا بالضروري مطلق ااغروري فلا أزاع بحسب المعى 
وهذا هو مقتغى قوله ان الاق بالفقهاء والمتكامين مطاق الضر وري لا الظاهر 
فقط کا قال هو لان هن اوور فر تا 1 كن الفلاسمة ودن الممتزلة وم 
ماعدا الكمى وابا الحسين القائلين بانه يحصل إطريق العقل وان كان هذا اللاف 
لفظيا أيضاً على ما بيناه في القول المفيد والبدر النأطع علي جم الجوامع وكذا 
قول الاسنوي ونقله المصنف كما للامام عن دحة الاسلام الغرالي D‏ وفيه أظر 
الخ » ليس على ما ينيغى ما علمته ان الذزالى اعا قال ماقال تفسيراً لا قاله الكمبي 
هن موافقة اجبور ولعله لذيك اهدر الاسنوي بالتامل 3 أن دعوى صاجب مسلم 
الثبوت وشرحه الفوائح ان الكمى وأبا الحسين وامام الحرمين بةولون انه نظرى 
حاصل بالفكر الف لما قدمناه ولا مستند طم فيه وان لم يحمل ما بقول «ؤلاء 
على ما قاله صاحب ممم الجوامع والإلا لكان قولا باطلا ولذيك قال الخزالي ف 
المستصفى «وأما بطلان مذهب الكمبي حيث ذهب الى أن هذا الملم نظري» فأنا 
نقول النظري هو الذي يجوز ان يفرض فيه الشك ومختلف فيه الاحوال فيعامه 
بمض الناس دون بعض ولا يعلمه البله والصبيان ومن ليس من أهل النظر ولا 
لعامه من ترك النظر قصداً وکل عام نظري فالمام به قد جد نفسه فيه شاكا 
ثم طالب وحن لاجد انفسنا شاكين في وجود مكة ووجود الشافعي رجه اله 
طالبين لذيك فان منیم يكو نه نظريا شيئأ من ذلك فندن ننكره وان عنيم به 
ان جرد قول الغبر لايفيد العلم مالم بنتظم في النفس مقدمتان احداهما ان هو لاء 


(V4) 


من الشيعة واختاره الا مدى ف الاحكام ومنتبي السول . ثم استدل المصنف 
على مذهبه بأنه لوكان نظريا لكانغير حاصل لن لا بتاتى منه النظر”''كاليله والصبيائه 
وليس كذلك احتج الهم بأن الع مقتذى البر ه:توقف على العلم بامتناع تواطق 
الخبرين على الكذبفي الفادة ‏ وعلى الملم بأن لاداعى للم الى الكذب من 
مع اختدلاف احواطم وتباين اغراضهم و مع كثرتهم على حال لا جعم على 
الكذب جامم ولا شفقوذ الا على الصدق 5 والثانية امهم اتفقوا على الاخبار عن 
الواقعة فينمى العلم بالصدق على المقدمتين فهذا ملم اه ثم ساق مانقله ملخصاً 
عن السعد وقدمناه ما بدل عن ان الي ومن وافقه لا يالفوف فيه اله 
مكابرة ولذلاك جملوا كلامه هذا تفسيراً لما قاله وانه مول على الشق الذي سلمه 

>» قال الاسنوى « استدل المصنف بانه لوكان نظريا لكان غير حأصل الخ‎ )١( 
لافتقر الي تو سط مقدمتين اوا کار ولا محصل بدون المقدمات اصلا ولكن‎ 
العام بالمتوائرات المذكورة ليس كذلك فان العلم يحصل جرد مماع الحسبر عن‎ 
جاعة موصوفين حی حصل العلم به ن لا شدر على الدظر والكسب‎ 
کالبله والصبياث‎ 

(؟) قال الاسنوي « احتج اخەم بان العم عقتفى المر متوقف غلى العم 
بامتناع الخ » اقول هذا الدليل انما ينم اذا تم ان هذه المقدمات نظربة ويس 
كذاك وان العم عقتضى التو اتر موقوف عليها ولاس كذلك ولذلك كان الجواب 
ثارة بنع توقف العم كقتذى المتوائر عليها کا قدمناه وتارة بتسام اله موقوف 
عليها ومنع الما نظرية وهذا هو الجواب الذي اجاب به المصنف تبعا للحاصل 
وحاصله ان هذه المقدمات حاضرة في الذهن فمو من قبيل الةضايا الى قياساتها 
معها ووجود صورة الترتيب بان يقال احبر المتوائر خبر رواه جماعة يمن 
تواطؤهم على الكذب في العادة ولا داعى لم الى الكذب من <صول منفعة 
أو دفع مضرة » وكل خ_بر هو كذلك يفيد العم الضرورى » فالحير المتواتر 


(¥) 


و منفعه 3 3 مضرة . وهذه الة_دمات 2 والموقوف على النظ ركه 
أولى أن يكوذ أظريا. واجاب المصئف تما للحاصل أن هذه المقدمات عام 


يفيد الم الضروري لا يوجب ا العم عقتذى المتوائر اليب ا وتوقفه 
عليها فان صورة الترتيب على وجه ماذكر ممكنة ال مول في كل مل ضروري | 
مثلا تقول الاربعة عدد منةسم الى «تساويين وكل عدد هوكذلك زوج فالاربعة 
نوع وتقول الكل مشتمل على الجزء وما سواه وکل ما هو كذلك فهو أعظم 
ن الجزءالكلا اع م ن الجزءوفى هذه القضايا لا حاجة مثلهذا الرتيب فكذلك ‏ 
تر اتروقد احتج الهم إغير هذا فقال لو كان الملم بالمتواتر ضروريا لمل أنه 
ضروري بالضرورة من غير حاجة الى تجشم لان المراجمة الى الوجداذ وكيفية ١‏ 
الحصو ل كاف فيه فلا تاف فيه والثافى باطل لوجود الاختلاف فيه . والجوابه 
الممارضة بقل بهذا الد[ يل على الەم ,أن يقال لوكان أظريا لعل أظر ينه بالضرورة. 
بالمراجءة الى كيفية الحصول فلا مختاف فيه والتالى باطل لوجود الحلاف فيه وال 
هذا الجواب أن الملازمة فيقول الممملوكان ضروريا لمم ضروربته بالضرورة 
ممنوعة فان بداهة البدمهى قد تكوذ نظرية فان البداهة صفة خارجة عن الشىه 
فيجوز أن لا يمل ثبوته الا بالكسب والمراجعة الىكيفية الحصول غير كافية 
فالها قد تنسى بتطاول الزمان وكثرة الور ووجود دورة الثرتيب هل كان هذا 
حاصلا بالنظر وقد نسى أو بالبديبة لا سما في التصديقات فانه بعد بيان 
المقدمات دقى الم بالمطاوب ضرورة فيقم الشك هل كاذ ههنا مقدمات نسيت. 
أو ل نكن بل حصل ضرورة ولو لو أن بدا ابي بدمهية فلا لستازم. 
البداهة الوفاق بل يجوز ' لحلاف مع ذلك لان البدمى رعا کون خفیاً فيختلفه 
فيه فلا تللم الملازهة الثانية الم تر السوفسطائية كيف خالفوا في القضاية 
الضرورية واذا تأملت هذا حت التأمل وان مدار القول بالنظرة على امتقاد 
القائل بأن تلك المقدمات نظرية وان العلم عقتضى المتواترموقوف عليبا واءتقاد 


أذ الم بالضر وري يجب ان کول ضرورنا فلا مختاف قيه المقلاء تين أن المتعين. 
A۷‏ 


5 


بقوة قريبة من الفعل أى اذا حصل طرف المطلوب فى الذهن حصلت عقبه من 
غير لظر ولعب . 

قال« الثالثة ضابطه افادة اله و شرطه أن لابعامه السامع ضرورة”" ون 
لايمتقدخلافه لشببة دليل أو تقلید وانیکون سند الخبرین‌احساسا به وعددمٌ 
حمل هذا القول على الشق الثالى الذي سلمه الغزالى فى كلامه وجعله غير مخالف 
لقول المبور فيكون النزاع اظيا بلا ربب 

)١(‏ قال الاسنوى «الثالثة ضابطة افادة الملر» اقول هذه العيارة هى يعمى 
قول صاحب جع الجوامع و<صول العلم آبة اجماع شرائطه والمراد ان ضابط 
الخارجية فلا نضر القرائن اللازمة كا قدمناه مخلاف خبر الا حاد فان حصول 
الحارجية ما في المثال الذي مثل به الاسنوى لذلاك 

)+( ) قال الاسنوى « وشرطه ان لا مامه السامع ضرورة الخ 6 أقول خرج 
بذلك مثل ٠‏ اا تصف الائ نين أنه نادت نفيك کک ذاته 
يفيد الم 

(") قال الاسنوى « وان لايم تقد خلافه الخ » أقو ل اعم ان للتواتر شروطاً 
ينتفى بانتهاء واحد منها . ٠‏ فنزعم لظ رية العلم به اشترط تقدم العلم بها وقدعامت 
مرادمٌ وانما متقدمة حاضرة وان م يشعر ما . ومن قال بالبداهة لايشترط تقدم 
العم بم ألبتة بل يقولون ان حدوث العم لسدب الثوائر ف نفس الاعر متوقف 
على محققها فيها فنها تعدد الخيرين تمدداً يقنع التواطؤ علي الكذب عمداً ولا 
عميواً ولا لسمانا عادة وق امین هلا العدد خلاف E‏ الاسنوى . ومنہا 
به هو الحس به فلا تواتر فى المقليات وذلك لان العقلى .لوكان بديبيا فيفيد العم 
بنفسه فلا دخل فيه للخبر والا فحتمل الحطأ بل ريما يتيقن به كا فى خبر القائلين 


(VV) 


حت نابم الحاشية يم 


انه الاحشر للاجساد. ومنها استواء جيم الطرقات ان كان هناك طبقات فى عدد 
يفيد اليقين فيجب أن يكون الخبرون الاولون جاءة يتئم قواطؤم على الكذب 
وكذا الخبرون عنم كذلك وم وم . ومنها كوم عالمين متيقنين لا ظانين 
ولا شاكينبالخبر عنه » اذ لالم الا عن عل . ولقائل ان يقول قد قم ان افادة 
احبر المثوائر الغير الضرورى بالءادة لا لازوم العقلى فيجوز ان يكون 
اخبار الظانين يقوي ظنالسامع بحيث ببلغ اليةين فالاولى أن يال الى الضرورة 
فانا نعلم ضرورة انه لو قال امغبرون حن غير متي قهين بار وحتمل عند نا أن 
لا کون كذلك لا محصل الع قطعيا واذكاره مكابرة ولذيك قال ابن 0 
هذا الشرط مما لا تاج اليه لانه ان ريد عل جي بع البرين فماطل ل+جواز 
کو ن لعضهم ظانا فاه اذا استيقن أن المةرين جاعة 7 بعضهم ظانا بيد 9 
قطما وان اريد عل البعض منهم فهو لازم من القيود الثلاثة السابقة عادة لا لانها 
لا مجتمم جاعة يتنم تواطۇ هم على الكذب الاو امن عام به تنما فلا حا 
الى هذا الشرط قال صاءت-ه عسل الثبوث- « أزبد أناشقا ثالثا وهو الحم الذى 
محل به عدد النوائر فى كل طيقة وأزوم هذا من القيود ألة_لاثة المذكورة 
٠‏ منوع » اه وذلك لان كون الجاعة عددا لا يمكن تواطؤهم على الكذب فى كل 
طليقة لابازم منه كونهم عالمين وهو ظاهر جدا بل مي حصل العم الذرورى 
بعقتذي المادة كان ذلك علامة حصول الشرائّط كا قدمناه. فان قلت الاستناد الى 
الحس مغن عن هذا الشرط على فرض الحاجة اليه فانهم اذا اخيروا ضير با انهم 
أحسوا به ازم عامهم قطما . قلت المراد بالاستناد الى المس أن بكون الر في 
المحسوسات لا انهم أخيروا بام انوا فلا اغناء . والمراد بالشرط الاول وهو 
العدد ارين الخ وجود العدد فى المد المذكور فى طبقة ما.وأما اشتراط وجود 
هذا المدد فى جميع الطبقات فهو المراد من الشرط اللاك وهو استواء جيم 
الطبقات ان کان هناك طبقات فىعدد بفید اليقين .والر اد كنع المقل التواطؤ على 


6 


(۷۸ ( 


مبلغا يتنم تواطۇم على الكذب . وقال القاضى لا يكنى الاريمة 29 والا لأفاد 
الكذب منعه بعد وجود الشراط مدنى منم اجماع العدد ذلك من جبة الكثرة 
ولو كان ,حمل هذا المنع بعد نحةق شروط اخري حى لا يحتاج منم المدد من 
التواطؤ الى عدد أزيد منه وليس المراد ان باوغ ذلك العدد عنم التواطق على 
الكذب عجرده حى برد عليه ان ذلك الشرط متضمن لسائر الشروط فهو مازوم 
ها . ومن هذا ظهر أذ الشروط الثلائة يحتاج الى كل واحد مها فى تحقق التواتر 
الذى يفيد الع الضرروي ولدلك اقتصر عايها الجلال فى شرحه على جع الجوامع 
. فقال شرحاً لقول مصنفه و<ه و لالع آية اجمماع شرالطه . أى 0 ذلاك 
الخير . أى الامور الحققة له . وهى کا يؤخذ مما تقدم كونه خبر جم وکرم 
بحيث يتنم تواطۇم على الكذب وكونه عن محس وس اه . وأشار بقوله « أي 
الامور الحققة له» الىان هذه الامور ليست شرائط حقيقة بل هي اجزاء الماهية 
الى بها يتحقق التوائر م قدمناه . وبهذا تعلم ان الشرط الذي ذكره الاسنوى 
بقوله « وان لا لعتقد الخ « لايحتاج اليه م قاله ابن الحاجب ' وغيره 
)١(‏ قال الاسنوى « وقال القاضى لا يكنى الاربعة الخ » أفول اى لا تكنى 
فى عدد امع الك ور وهو مذهب ااشافعية ما فى جسع 5 قلنا في 
عدد الم المذكور لبياذ ان المراد ان لايكنى من حيث العدد واما من حيث 
الال 0 فوحالالائمة الاربءة والخافاءالاربعة مثلا بلمن حيث الحال يكنى 
الواحد فیکون خبره باعتبار حاله مقدما على خبر ما كخير سید نا ای بكر أو 
الامام الشافعى فانه يفيد ال جزم | كثر من افادة ذلك بمدد التوائر دكن ذلك من 
جبة حال الخبر وجلاله لا من جبة العدد تأمل قاله العطار. وأقول ان قوة هذه 
الاخبار سببما امور زائدة على مالا نفك عنه الخير وليس الكلام في ذلك بل 
الكلام فى البر المتواتر امابدوف قرينة او بقرينة لاينفك عنها الخير . وهذه 
الامور الزائدة مختلف باختلاف اعتقاد السامعين هذه الاخبار ممن ذكروا 
بمخلاف البر المتوائر فانه بفيد العمل الضرورى اکل من سيمعه فلانصح ان كون 
خر هء لاء مع جلالة قدر م مفيداً لاحزم اكثر هن . افادة ذلاىك إعدد التواار ولو 


(۷۹) 


ذولكل أر إمة فلا يجب تزكية شوود الزنا مول العلم بالممدق أو الكذب17) 
وتوقف فى اة . ورد بان حصول العلم بفعل الله تعالى فلا يجب الاطراد 


كان كذلاك لكان قول الخلفاءالارلعة أو احدهم حجة بفيد لمزم ولا قائل به. 
خانة الامر اله اذا تعارض خر هؤ لاه أو احدهم مرفيين ا كنا كعاطم 
وجلالته كجلالتهم کان خر د لاء او احدهم اقرب إلى الصدق من خر غيدهم 
E‏ ش 7 

)١(‏ قال الاسنوى ١‏ والا لا فاد قول كل اربعة فلا جب تزكية شود الزنا 
الخ » أقول برد على هذا الاستدلال إوروداً ظاهرا ان النزكية فى الشهادة امر 
تعيدى لا لتحصيل اليقين الا ترى انه لو شود سبمون الفا بالزنا لوجمت الازكية 
اا وكا لو تعمل النقن لزنا لا عن شهود ل يجب المد ولذا ل يمد رسول 
الله صلى الله عليه وسل تلاك المرأة وقال2 لو رجمت من غير شهود أرجت هذه » 
وواه البخارى.على أن دليل القاضى مننى على ما قاله هو ووافقه عليه أبوالحسين 
منالمتزلةمن ان كل عدد أفاد علا بواقءة لشخص فثل هذا يفيد الملم بغي تلك 
الواقعة لشخ ص آخر فلو كان خير الاربعة مفيداً لاملم فى الوافعة لافاد فى الزنا فلا 
يحتاج الى التركية وهو باطل بالضرؤرة كيف لا كوف باطلا وقد عامث ان 
افادة الممر المتوار لاعلم تلف باختلاف ادر عنه وار بن والسامعين 

)١(‏ قال الاسنوى « وتوقف فى النسة » أفول برد عليه ان وجوب التزكية 
مشترك بين الاربعة والجمة بل بين الاربعة وبين كل مدد ولو بلغ عدد التواتر 
اذا شودوا بالزنا فيجب ان لا يفيد العلل ما فوق الاربمة مهما بلغ العدد فلا 
بتحقق توائر اصلا فان كل عدد لو شهدوا بالزنا جب تزكيتهم ولذلك تال ان 
قامم فى حواشيه على جم الجوامم« لا نسل ان احتياجهم للتزكية لعدم حصول 
العم بدليل انه لو وجد مدد التوائر احتيج الى التزكية كا هو ظاهر كلام الفقهاء 
الشافعية ويدل عليه ان فاية ما يفيد عدد التوار العلى والراجح عند ان القاذي 
لا يقذى بعامه فى حدود الله الى واذا لم يكن الاحتياج الى الزكية لاجل 


(0 


و بالفرق بين الرواية وااشهادة ١”‏ وشرط اثناعشر كنقباء مو مى مليه الصلاة والسلام 
وءشرون لقوله ثمالى « اذ يكن ماک مشر ون 6 امامو لقوله ثمالى « ومن 
ائىبەك من المؤمنين » ونوا أز بعين وسيعوذ لقوله ثمالى « واختار مومى. 
حصول الم بل أهر تعبدى فلا يدل على عدم كفاة الاربعة فليتأمل 6اه . ثل 
الاربعة كل عدد فلا وحه لتوفةه فى اة بل وما ذوقها فعلى مذهيه لايتحقق 
التوائر واه ما أجاب به شيخنا فى تقريره على جع الجوامع نقلا عن المضد من 
أن لاقاضى اف يب بان ما فوق الاربعة قد يفيد العلم بدون التزكية فلا نجي 
ال ركية وقد لايفيد نيعم كذب ما زاد على الارإعة فتحب التركية لا لان ما زاد 
ليس محلا لاءلم حى يساوي مازاد على الارإمة فى كونبه) غيرمفيدين للعلم بانفسهما 
بل ليعلم عدالة الارلعة وصدقه,م مخلاف الاربعة فانه يحب التزكية فيبا لان 
نفسها ليست محلا للهلم فتعدل بالتزكية فلا تكون التزكية مشتركة فيهما انما أكون 
فى الاربعة اه . فغير ميد لما مر إن مذهيه ممنى على ان كل ء_دد يفيد العم فى 
واقعة هو مفيد فى جيم الو لوقائم فلو افاد الخجسة العلم فى واقمة لافاد فى الزنا با 
وحينئذ لا تس اك اذالم م تمد( بعلم ان فيهم کذوبا بل عل انه لا فيد فى 
واقءة اصلا وكونه من , شأنه الكذب لاناق حصول العلم فان المدالة غير 
معتيرة فى التواار 0y‏ ما قاله شيخنا من اف القاذى يجمل انأدقمافوق الار؛ اة 
2 عنزله عام القاذى عدالة الشبود فلا يجب التزكية ا هو فى الفروع وحينئذ 

فلا يكو 3 القاضى بحد الزنا بل بالشهود المازلة افادة خر هم العم منزلة 
لعدياهم فاينظر مذهب القاضى في ذلك ف الفروع اه . فقتضاه انه 0 
يمكوذ القاذى قائلا ان الشبودف الزنا اذاكانوا فوق الاربعة لامجب زكيتهم 
لكنه الف لا صرح به فةهاء الأنفية والشافعية من ان الزكية في الشهادة امر 
تعبدي لا لتحصيل اليةين الى آخر ما قدمناه . و بذلك کان كل عدد شبد مېا 
كان جب تزكيته فا فوق الاربعة يساوي الاربعة فى ذلك 

)١(‏ قال الاسنوى ورد ان حصول العلم بمعل الله الخ » أقول هذا 
برجم لما قلناه من ان افادة ابر العلم #تلف باختلاف الخبرين والسامعين و الى 


(A1) 


قومه سيعين رحلا » وثاماثة و إضعة عشر مدد اهل بدر والكل ضعیف” ‏ ثم 
ان أخيروا عن ميان فذاك والا فيشترط ذلك فى كل الطبقات ". الرابعة مثلا 


ابر فلا بتعين عددخاص وقولهدو بالفرقى بين الرواية والشهادة« برجم الى الجواب 
بان التزكية.فى الشهادة امر تعبدي فلا يقاس عليها الرواية الى الكلام فما 

)١(‏ قال الاسنوى « والكل ضعيف » أفول وجه ذلك ماعامت من الت 
حصول العلم الضرورى من الخير المتوائر انما هو حك المادة ومى حصل ذلك 
العام كان حصوله غند السامم علامة التوائر وان ذلك يختلف باختلاف حال ار 
و ابر و السامع و ابر عنه کا سيق ولذاك كان القو ل المختار عدم لعيين العدد 
للقطع بمحصول العلم باخمار الججاعة من غير علم بعدد موص . ولو كان المدد 
المعين ممتيراً فى التوائر ل کان شرطا للعلم فى وقت وم بعلم لعدد لا متقدما ولا 
متأخراً. وأيضاً لاسبيل الى. العلل بالمدد المخصوص:حادة لان الاعتقاد بصدق ابر 
يقوى عادة بشد ديج خفى بتتابما لاخبار ما محصل كال العقل بتدريج خفى و القوة 
البشر ية قاصرة عن ضبط ذلك فقيل حصو ل العلم لانمل الامور الى بها بتحةق 
التوائر فى الواقع ونفس الامر فان مها القرائن اللازمة فيحتمل ان عدم حصول 
العم لعدم تلك القرائن ومحتمل انه ينمدم تقوى امير مع وجود تلك الامور 
نهامها ولذلك قالوا ان علامة اجماع تلك الامور بماهها حصو لالعلم وذلك حصل 
فيقوي الاءتقاد تدر يجا فانه اذ اخير واحد حص.ل الظن ثم بانضمام آخر بقوي 
ذلك الظن وهكذا الى ان حمل اليقين وهذا الامر الى يختلف باختلاف احوال 
امير والخيرين والسامعين و ابر عنه کا سق 1 

(۲) قال الاسنوى « ثم ان اخيروا عن عيان فذاك الخ » اقول حاص لهذا 
أن أهل البر المتوائر اف اخبروا عن عياف بان كانوا طيقة واحدة فقط فذلك 
واضح وان لم يخبروا عن عيان بان كانوا طبتنات ولم يخير عن عياف الا الطبقة 
الاولى فقط اشترط فى كل طبقة من تلك الطبةاتاف يكو نوا جيعاعتنع تواطؤهم 
على الكذب ليفيد خبر كل طبقة منهم العلم الضرورى بخلاف ما اذالم يكونوا 
كذلك فى غير الطبقة الاو ليفلا ميد خيرهم العم . وهن هذا يتين ان المتوار 


(AY) 


لو أخير واحد بان حانما أعطى ديثارا وآخر انه أعطي جلا وهلم جرا تواتر 
القدر المشرك لوجوده فى الكل » أقول ضابط ابر المتوان هو خصول 
العم فى أفاد ابر عجرده لملم محققنا أنه متوائر 29 وان جيم شرالطه 
موجودة وان م مده تبيئا عدم توائره أو فقدان شرط من شر وطءوهى أربعة 
يا حكاها المصنف تبما للامام وال" مدى فالاولان راجعاذالى السامعين و يذكرها 
الامام فى المعال ولا ابن الحاجب فى مختصره والاخيران راجمان الى الخرين : 
أحدها أن لايكوث السامم للخير المتوائر الما عداو بالشرورة فانه ان کان 
كذلك لم يفده المتواتر عاما لامتناع حصيل الحاصل . الثاتى أن لامكون ممتقدا 
لحلاف مدلوله اما لشببة دليل ان كان من الءاماء أو لتقليد ان كان من الموام 
فان ارنسام ذلك فى ذهنه واعتةاده له مانم من قبول غيره والاصغاء اليه.ومن 
هذا ما ورد فى الحديث حبك الشىء يعمى ولدم وهذا الشرط نقله في المحصول 
عن الشريف المر تذى و صرح فيه عوافقته ولا عالت" قالوابا أعتيره لانه 
فى الطبقة الاولى قديكوذ فما بمدها آحادا وهذا تل القراآت الشاذة وان كان 
الاصل القول بالها قرآآذ لكن ذلك بحسب الال قبل فسخ قرا نيلها ما ان 
الاصح عند الشافعية انه يعمل بها من حيث البرية فى خير الا حاد ولا يضر 
في ذلك عدم قرا" نيما . وعند الحنفية يعمل بها مر حيث الخبرية قولاواحدا 
)١(‏ قال الاسنوى « أقول ضابط البر المتوائر هو <صو ل العام م الخ »أقول 
قد قدمنا مايتماق بذلك وان المراد بالشرائط هنا الامور القة نوا اتر احبر وانه 
بمجرد حصول العم الضرورى عضموذ المي ركان ذلك علامة على نحقق تلك 
الامور وكلام الاسنوى في الشرط الاول واضح وقدمناه فلا لعيده 
(؟) قال الاسنوى 2 وهذا الشرط تلفي الحصول عن الشريف الم رضي الخغ» 
أقول ان الشريف المرتغى اعتبر في حصول العلم من احبر يعضمو نه أذلا بکون 
المالع م من حصوله شبهة حصلت للسامع كا في اخبار المسامين اليم_ود بندوة ممد 
صلى الله عليه و سام ولا حصل هط م العلم بها لشبهة حصلت هم من علماءد ينهم فلا 


يعد هنذا مائعاً من كونه متواترا كذا قال شيخنا في تقر بره على جم 1 امع 


(AF) 


برك ان ابر المتواتر دال على امامة على رضى الله نه" وان الماع من انادته الع 
عند الحصم هو اعتقاد خلافه . الثالث أن يكون سند الخيرين أى مسئندم فى 
الاخبار هوالاحساس بير عنه أي ادراكه باحدى الحواس الخجسفان أخبروا 


ومن هذا تعلم ان الشرط الثاني وهو ان لا يكون السامع ممتقدا بخلاف مداوله 
لشببة دليل. الخ انما هو شرط في حصول العلم من هذا الخبر المتوائر بالنظر 
هذا السامع الذي قامت عنده الشببة فى ذلك الحبر واذهذالا بنافيانهخبرمتواتر 
ويفيد حصول العلم عند من لم تقم عنده هذه الشيبة م مثلنا فال اخبار المسامين 
بنبوة مد صلى الله عليه وسلم لتواتره يفيد الملم الضروري عندهي لمدم وجود 
شببة فيه عندهم ولا يفيد عند اليهود لوجود الشيهة فيه عندهم وان ذلك لارلضر 
بتوائر المر ولا بافادته العلم الضرورى . ومن ذلك لملم ان الشريف المرئفي 
م يذكر ذلك على انه شرط فى حصول العلم ممن الخبر المتوائر بمضمونه وان 
بفقده لا يميد الخبر العلم بل انا ذکره ليين ال عدم حصول العام من احبر 
المتواتر بمضمونه لمن كان معتقداً بخلاف مضمونه اما لشبهة دليْل أو لتقليد 
لابضر بتواتره 

)١(‏ قال الاسنوي « قال وانما اعتبره لانه برى ان البر المتوائر دال على 
امامة الخ » أقول فد عامت اذ الشريف الرتضى انما قال ان عدم افادة ار 
الأتواتر حصول العلم اذا كاذ منشؤه اعتقاد السامع خلاف مضمون الخبر ليس 
مانم من توائر الخير على العموم وليس ذلك خاصا بالخبر الدال على امامةعلي رضى 
الله عنه وانما الشريف المر تغى ادعى ان ذلك الخبر متوائر واذعدم افادته الملم 
عند من لم بقل بامامة علي رضى الله ءنه انما هو لشببة عنده فلا أضر بتواتر 
الخبر فايس هذا هو الباءث لاشريف المرتفى على تلك المقالة بل ان الشريف 
الر تى اعتقد ان هذه المقالة تنطبق على ماقا جوابه منم أن ذلك الخير يدخل 
مت هذه القاعدة ومنع ان الخبر متواتر ووجود مايعارض هذا الخبر بما هو 


اقوى ممه او مثله وكلام الاسنوى بعد ذلك واضح 
AAR‏ 


(A) 


عما يستند الى الدليل العقلى كحدوث العالم لم يغد اللم لان التباس الدليل علييم 
محتمل. قال في الرهاذ ولا معى لتقييد الىةند با محسوس فان المطاوب صدور 
البر عن العم الضرورى فلوجه التقييد به لتدخل قرائن الا<وال . وتبعه على 
ماقاله صاحب العصول والختصرون لكلامه فقيدوه بذلك .وفيه نظرفان قرائن 
الاحوالطا استناد الى الحس وليت عقليةمحضة فإذلك عدل المصنف الىالعمارة 
المشبورة . الرابم أذ يبلغ عدد الخبرين مبلا بمتنع بحسب العادة ان ,تواطا 
على الكذب ويختلف ذلك باختلاف الخبرين و لوقام والقرائن . هذا حاصل 
ماذكره المصنف من الشروط وقد علم منه انه لايشترط منده ف الخبرين‌الاسلام 
ولا المدالة ولا اختلاف الدين والبلد والوطن والنسب ولا وجود الامامالمعصوم 
ولادخول أهل الذمة فيب ولا كثرنهم حيث لاحصر هي دد ولا ويي 
)١(‏ قال الاسنوى « وقد عل منه انه لا يشترط عنده فى الخبرين الى آخر 
ماذكره » اقول ما قآله الأصنف هو الاصح ولدذلك قال فى جم الجوامع وشرحه 
2 والاصح انه لانشرط في المتوائر اسلام فى رواته ولا عدم احتواء بلد عام 
فیجوز ان بکو نوا كفاراً وأن موم بل کان يخبر اهل قسطنطينية بقتل ملكهم 
لان الكثرة مانمة من التواطؤ على الكذب . وقيل لايجوز ذلك لو از تواطق 
الكفار وأهل بلد على الكذب فلايفيد خبرث العل . واذا لم يكن الاسلام شرطاً 
فالعدالة ليست شرع بالاولى وكذا لايشترط الباوغ. ما نقله ابن قاسم عن شر ح 
الارشاد لشيخه ابن ححر اطيتمعى في باب العغفمة قال واو كفاراً أو صبيانا» اھ 
عطار ومن شرط المدالة والاسلام في الخبرين الامام نفر الاسلام رضى الله نه 
ثثلا برد اخبار النصارى بقتل المسيح عيسى بن مرم عليه السلام. والجو اب منع 
استواء طبقات الخبرين بذلك واا قتل عدد من الرجال الفير العارفين بعيسى 
عليه السلام رجلا قد القى عليه شبه عيسى عليه السلام ما قال تمالى « وما قتلوه 
وما صلبوه ولكن شبه طم » ثم القوا جسد ذلك المقتول على الصليب ثم اخبروا 
بعد ذلك نبي قتلوا عيسي وصلبوه وشكوا فيه ابا دی قال مشب لعش ال 
قتلنا عيسى فأن صاحبنا ذلك الرجل وان قتلنا ذلك الرجل فان عيمى فلا ٹور 


3 


N) 


وفى كل ذلك خلاف حكاه الا مدى وابن‌المحاجب والامام . قوله«وقالالقاضى» 
أى أبو بكر لابكنى الار هة في افادة العم اذ لو أفاده قول الاربمة الصادقين 
لافاده قول كل أربعة صادقين لاق الك على الذىء حك على مائله ولوكان 
كذلك لم يجب تز كية شود الزنا لانه ان حضل عام القاغي بقوطم فقد علم 
صقم فيستغنى عن التزكية واف لم يحصل العلم بذلك فيازم أن ملم كذبهم لان 
الفرض ان حصول العم بالصدق من لوازم قول أر بعة صادقين فى لم يحصل العم 
بالصدق فقد انتنى اللازم واذا انتنى اللازم اتتنى الملزوم وهوقول كل أربعة 
صادقين واثتفاء قول الاربه-ة الصادقين لايجوز أن يكون: لانتفاء القول ولا 
لانتفاء الاربعة لاله خلاف الفرض فتعين أن يكوف لانتفاء الصدق واذا انتنى 
الصدق تمين الكذب لاله لاواسطة بينيها . وحينكذ فنقول اذا علم كذبهم م 
يحتج أيضا الى التزكية اوها عن الفائدة فثبت اله لو أفادت الاربعة الملل جب 
تزكية شود الرنا وتزكيتهم واجبة اتفاقا فبطل الاول وهذا التقريراعتمده. قوله 
«وتوقض» عى أذ القاضى توقف فى أن اللجسة هل تفيد العلم أم لاووجه توقفه 
انه يحتمل أن يقال انها لاتفيد العلم اذلو أفادته لافاده قول كل خمسة وبازم من 
ذلك أن لایب تركيتها اذا شهدت بالرنا بمين ماقلناه فى الار عة و محتمل أذ يقال 
انبا تفيده ولا يازم منه عدم التزكية بخلاف الاربعة وذلك لانا نام هم ان 
کل خجسة صادقة تيد الملل واله اذا شبد خسة بالزنا وم محل الل بقوها 
لاتكو ن صادةة وآنه اذا انتنى الصدق ثمين الكذب . وأما قوم اذا لعين ‏ | 
والاسلام كخبر اهل قسطنطينية بقتل ملكبم فان خبرثم بذلك بيد العلل بلا 
وات وكانوا كفاراً قبل فتحما وقد فتحبا ااسلطان حمد ووافق تاريخ فتحبا ( بلدة 
طيبة ) . لهم ان وجود المدالة والاسلام فى الخبرين له دخل فى تقليل مدد 
المذيرين الموجب اعام ومتكد لدم الاواطق هلى الكذب. والاصل ان كلا من 
جلك المذاهب باطل لاما حمول العم من ابر المتوائر عضمونه بدون كل واحد 


من هذه الشروط 


(AY 


= ا برلهارية السول 5ه 


الكذب فلا حاجة الى التزكية فمنوع لان الكذب قد يكون منواحد من 
الخمسة وقد يكون من اثنين فصاعدا فان كان من واحد لم بطل المحجة ليفاه 
النضاب امبر وهو الأراءة وان كال من اثنين فضباء دا بطات فأو جنا الأركية ٠‏ 
حى لملم هل بقى النصاب أم لا بخلاف الاربعة فان كةب أحدم مسقط للحجة . 
قوله « ورد » أي ورد قرل الفاضي بأنه لايكفى الاربعة بوجبين : أحدها 
ان حصول العم عقب الور المنوائر بعل الله تمالی عنده وعند غيره من الاشاعرة 
فلا يجب حينئف اطراده لجراز أن يخلق الله تمالى الملل عند قول أربعة دون 
eR‏ الئان ان الفرق دين الرواءة والعبادة نابت نان الاراءة في الرواية زائدة على 
القدر المشروط لاف الاراءة فى الشهادة فلا بارزم من رتب العم على الاول 
ر تبه على الثاتى . و أيضا الشبادة تقنذي درطا خامرا ذلا وبمد فيها الاتفاق على 
المدرود عليه (مداوة يلاف الرواية . قوله « وشرط » أي وشرط إءضيم فى 
عدد التوار اثثى عشر لان مومى عليه الصلاة والسلام تصبهم ليعرفوه أحوال 
وى اصرائيل م قال ہا «وبعشنا ملم ای شر نيبا فلو لم ,صل العلم بقوطم 
يتصبهم . وشرط إعضهم عشرين لقوله آمالى « ان يكن منک عشرون صارون 
يغلبوا مائتين » ان مثل هذا الكلام فىالمادة يستدعى الجراب أن ذلك الم دد 
موجود فيوم فدل على حصول العم بقوطم. ومنوم من فرط أرإءين لقوله أءالى 
«يا أيها الزي ميك الله ومناندمك من الممنين» وكانوا أربعين ووجهالدلالة أن 
«غن» ان كانت جرورة عطفا على الکاف ک) قاله بءضهم نان كوف الله تما كافيوم 
قتغى حراسته طودينا ودنياواستعيل مم ذلك تواطوم على الكذب وان كانت 
مرفوعة عطفا على الاءم المعظم فكذلاك لان الذرن ر ضيمم الله ثعالى لان يكوا 
الى صل اله عليه وسل أموره ويتولوها لابتفقوذ على كذب وشرط إمغه 
سبعين لقوله أعالى « واختار مومى قومه سبءين رجلا لميقائنا » وانما اختارم 
اليخبروا قوموم. وشرط عضوم ؟لثماثة وإضمة مشر إمدد أهل بدر لان الغزوة 
تواار ت عنوم و البضع لسر الباء ومن العمرب من ,تحبا دعو مابين الثلاث الى 
النسع قاله الجرهرى . وفى الى#صمول ان بعتم شرط عدد أهل بيمة الرضوان 


(AY) 


وم ألف وسبديائة کا فاله في البرهان . وهذه الاقوال كلها ضميفة كا قاله المممنف 
لاما تقبيدات لا دليل عليها وما ذكرره فانه بتقدير تسليمه لابدل على كون 
العدد ششرطا لتلك الوقائم ولا على “كو نه مفيداً الع إواز أن يكون حصوله فى 
تللى الور دن خواص المعدودين . قوله 2 م ان اخبروا 6 لعمى أن امع الذى 
إستديل تواطئره لى الكذب ان اخبرو اعن عياذ أى «شاهدة فلا كلام وان 
زقلوا عن غير هم فيشترط حصول هذا العدد انضاق كل الطءقات وهو مءى قو 
لابد كن استواء المارفين والواسطة و لمیر الصف بالمعياث غير واف با مراد فان 
الأ ل الرابءة التواتر قد يكون لفظيا وهوهاتقدم وقد کون ممنويا وهو 

أن قل العدد الذى إستحيل تواطوم على الكذب و قالع مختلفة مشتملة على 
قدر «شترك 2ك اذا أخير واحد بأن :ا أعطىدينارا وأخير أ خرأنه أعملى 
جملا واخر اخر أنه أعطى شاة وھلے جرا حی بلغ ارون عدد التوائر فيةقطع 
شوت القدر شرك أودوده في كل خير هن هذه الاخيار والقار المعترك هنا 
حورد الاعطاء لا ال كرم أو المود لمدم وجوده فىكل واحد فافهءه . وقوله 
لخر مون قال صاحب المطالع قال ا بنالانبارى ممنى هلم جرا سيروا وتمهاوا فى 
هر ار كن الجر وهو ترك النعم ف سيرها ثم استعمل فما حصل الدوام 
له من الا عمال . قال ابن الاذداري تامصب جرا على المصدراى جروا جرا أو 
على الال أو علي اليز . اذا عادت هذا عات ان مدنى هلم جرا فى مثل هذا انه 
استدعى الصور فاترت اليه جرا فمير به مجازا عن ورود أمثال للاول 


قال : 


)١(‏ قال المصنف « الرا بعة التواتر قد يكوذ لفظيا وقد تقدم وقد يكون 
نوا الخ » أقول والممنوى لضا قد أقدم حيث قال ثلا لو أخبر واحد بان 
حااً اعطى الخ واعل ماتقدم ذکره کان مثلا وما هنا لبان التقسيم واش اعلم وعلى 
كل فقد قدمت |٠‏ فيه الكفاية لبيان هذا 


Ww 


« الفصك الثاتى فا عر کذبہ 
وهو قممان : الاول ما علم خلافه ضرورة أو استدلالا . الثاني مالو 
صح لنوفرت الدوامي على نقله بعلم ان لا بلدة بين مكة والمدينة اکر 


من" اذ لو كان لنةل. وادعت الشيمة ان النص دل على امامة دى رضى 


)١(‏ قال المصئف «الفصل الثائى فيا علمكذبه وهو قسمان الاول ما عام خلافه 
ضرورة أو استدلالاء الثانى ما لو صمح لتوفرت الدواعى على نقله الخ » أذول 
مثال الاول ضرورة قول القائل مثلا النقيضان عتمءان أو مر تفءان واستدلالا 
مثل قول القائل الما قديم وکل خبر عنه صلى الله عليه ودا م أوقع فی الوم أى 
الذهن باطلا و بقل التأويل مكذوب عليه صلى الله عليه وسلم لعصمته عن قول 
الباطل و »دی ذلك ان المر فد دل على باط بدون أن حتمل غيره .وأما اذا 
احتمل وجوين أ ح د٣ا‏ اال فليس نطو ع الكذب بل جب جمله على ما هوان 
كا يفيده قوطم و يقبل تأويلا أو نقص من جبة راوبه مايزبل الوم الحامل 
بالنقص مذه 0 الاول ماروى أن الله ذاق نفسه تأنه يوم منه ودوره وود 
دل القاطم على انه ثمالى مزه ءعن الحهدرث ومن الثاني مارواه الشيخاث عن 
ابن مر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسام صلاة المغاء فى آخر حياله 
فلا سلم قام فقال رایت ليلتم هذه فال على رأس مائة سنة منها لا ببقى يمن ٠‏ 
هو اليوم على ظور الارض احد قال ابن مر فوهل الناس من مفالته وانما قال 
لا سقى ممن حو اليوم بريد اف ينخرم ذلك القرف .قوله فودل الناس بفتح الماء 
اى غلطوا فى فوم المراد حيث ل لسمموا لفظة اليوم . ويوافقه فيها حديث 
انی سعيك الحدرى لاتانی ما: سدرة وعلى الارض نفس منفوممة اليوم وحدبث 
جا رأمامن نفس منفوسة اليوم يأنى علها مائة سزة وهي حية يومذ ورواها 
مسام وروی لغ عن حابر أل ذلك كان قىل موه صل الله عليه وسام له 
وقوله منغفوسة ة أى مولودة ارز به عن . SYD‏ فلو نةس من ه-ذا لمديث 


(A۹) 


لله عنه ول بتواتر ‏ أ تتواتر الاقامة والتسمية ومعجزات الرسول عليه الصصلاة 
والسلام . قانا الاولاذمن الفروع ولاكفر ولا بدعة فىمخالفته) بخلاف الامامة 
واما تلك الممحزات فلقلة المشاهدين 

$ مسألة € بعض مانب الى رشول الله صلى الله عليه وسلم كذب 
لقوله « سيكذب على » ولان منها مالا قىل التأويل فيمتنع صدوره عله . 
وسبيه أسياث الراوي او غلطه » او افتر اء الملاحدة لتنفير المقلاء » أقول 
الجر الذى بقاع يكذبه قسمان : الاول البر الذي عامنا خلافه اما 
بالضرورة كقول القائل النار باردة او بالاستدلال كاير الخالف لا علم 
صدقه من خير الله تمالى او غيره وكةول القائل الما قد . الثانى امبر الذي 
لوصح لتوائر لكوذ الدواعي على نقله متوفرة”'"اما لغرابته كسقوط الحطيب عن 
قول من هو اليوم لكان اير مقطوع الكذب ولذلك قال ابن عمر يريد ان 
ينخرم ذلك القرن أى القوم الموجودون فى ذلك الزمان لا اتخرام العام كله 
الشامل لما بعد ذلك القرن واولا ذلك اللفظ لافاد الير باطلا. ومن المقطوع 
بكذبه خبر مدعي الرسالة بلا معجزة وتصديق الصادق له والحلاف الحى في 
هذا بناء على فرضه قبل إعثة الى صلى الله عليه وسلم و أ مامد لعثته عليه الصلاة 
السلام وقوله الى « و خام النديين » وقوله عليه الصلاة والسلام2 لانى' عدي 6 
شل هذا امير مقطوع يكذ به اتفاقاً وكذاك م.. ن ا مقطوع بكذبه ما فتش عنه 
واستقرىء استقراءاً ثاما وم يوجد من دأحد من ورا تيكوب كن الاستقراء 
التام متعذر والناقص لايفيد القطع بالكذب 

)١(‏ قال الاسنوى «الثانى ابر الذى لو صح لتوائر الخ » اقول افق 
هذا انه اذا اتفرد واحد بقل ما تتوفر الدواعى على نقله وقد شاركه في سبب 
العلم خلق كثير لو کان لکوم مشاهدين يقطم بكذه . وحاصل المسثلة رواية 
لمرد خبرا لوكان لملم خلق كثير ذلك طبر وم بروهمن ذلك الحلق أحد أ صلا 
أو روى واحد ول بروهءن سواه يقطع يكذب هذا ابر لا سما اذا ادعی الغبر 
مشاركة الكل أو الاكثر في العلم به 


(۹۰) 


المنبر بوم الججعة او لتعلقه بأصل من أصولالدين كالنص غلى الامامةفمدم توائره 
دليل على عدم صحته وطذا نمل ان لا بلدة بين مكة والمدينة اكبر منهما ولا 
مستند هذا العام الا عدم النقل المتواتر. وفي الحو ل ومختصراته قسم ثالث 
للخبر الذي يقطع بكذبه وهو ما نقلى عن الني صلى الله عليه وسلم بعد استقرار 
الاخبار ثم محثعنه فلم يوجد فى بطوذ الكت ولاق دور اارواة وخاالقت 
الشيعة فيالقسم الثاني فادعت ان النص ال إلى دل على امامة على رضى الله من 
)١(‏ قال الاسنوى « وخالفت الشيعة فى القسم الثانى الخ » أقول وهو 
ماكان متعلةاً باصل من أصدول الدين كالنص على الامامة فقالوا أن رسول الله 
صلی الل عليه وسلم اعطاه الحسلافة فى غدبر خم حين المراجعة من حجه الوداع 
بحضرة جم ففير أزيد من مائة الف ثم كتموا بعد ذلك وبايعوا أمير الثرهنين 
أبا بكر الصدرق رضي الله عنه . فانظر الى ساديم وحماةئهم كيف سوغوا 
لا نسم ان 0 لوا مثل هذه المزخرفات فانه ها اجاز وا كمان هذه الججاعة اليالغة 
هذا العدد فقد ا تواطؤ هم على الكذب فما هو أهم بل عند هو لاء الجتى 
كان ماهو <زء الاعان وهذا .ۇدى الى مواق فظيعة شنيعة فأنه اذن قد جاز 
وقوع معاوضة القرا ن لكنوم كتموه.وقيام الممجزات على بد «سيلمة الكذاب 
لكنهم ؟ تعوها. ثم من أبن وصل أليهم هذا البر اذ نسيوه الى أمير المؤمنين 
على کرم الله وجه فو خبر واحد غير مقبول ندم هم ان الكذب جوز 
عندهم تقية فيجوز ان يكون هذا من هذا القبيل كا انهم قالوا ان انكار عل 
تسام رسول الله صلی الله عليه وسلم الخلافة زماناکان ية وكذبا لغرض وان 
تشيثوا بالمصءة فن بن يشمتو ذ العصمة لان القران والاحاديث كلما مارت 
غير متوائرة على أصلهم اكاد فام »ق ف يديهم | الا الدماوى ولا حمافة أشد 
من هذا م كال وفسطائية بل أشد منم في اتكا الضروريات وأشد و 
الملاحدة في ارادة هدم الشريعة الغراء لكن الله مم نوره ولو كره الكافروق . 
واستدل أهل احق بان المادة قاضية بالقطع بالكذب في مثل هذه الصور 
فان سكوت هذا الجم الغفير المظم ء نخبر علموه و تام ذلك مما محرله المادة 
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و بتواتر 6 لم بتواتر غيره مرن الامور المهمةكالاقامة والتسمية في الصلاة 
ومعدزات الرسول صلى الله عليه وسلم كحنين الجذع ولسبيح الحمى وجوه 
قطءا م لو انفرد واحد بابر عن قتل الحطيب على المذير شېد من اهل المدينة 
وسكوت اهل المديئة عن الاخبار به فان العادة تقطم بكذب الخبر المنفردلاسما 
اذالم خير أحد من المشاهدين بل اخيروا مخلافه ثم حدث البر بمدم كاير 
الذى ادعته الروافض فىامامة امير المئمنين فانه كذب الءتة . قال الروافض لعل 
سكوت هولاء امل حملهم على كمانم الخبر انما لايفيد السكوت القطع الا اذا 
عل انتفاء الموامل ولح لعلم ذلك لان الحوامل على الكمان كثيرة لاعكن ضيطها 
فالسكوت ساكت عن كونه كذبا . الا ترى أن النصارى سكتوا ول ينقلوا كلام 
عيسى عليه وعلى نبينا افضل ااصلاة والسلام فى المبد حين دخل القوم على مرتم. 
يتبمونها فيمظونها حيث قال عليه السلام « الي عبد الله أ ثاتي الكتاب وجعلنى 
نبي وجعلنى مباركا ايماكنت وأود اني بالصلاة والزكاة مادمت حيا ورا بوالدنى 
ول يجعلنى جباراً شةيا وااسلام على يوم ولات ويوم اموت ووم ابعث حيا». 
کا قده الله تمالى عايئا فى ك:ابه والمواب عن ذلك وعن امثاله ان وجود حامل 
شامل لدكل الاقاصي والاداني في كل زمان وكل مكان منتف عادة لا ذالمسألة 
مفروضة فما اذا كثر مشاهدوها وسك توا مدة العمرواما اذا لميكثرمشاهدوها. 
فغير محل التزاع لاله ليس مما انفرد به الواحد من بين الجماعة ثم الحامل الذى 
ذكره الروافض في كان خير الامامة وهو الخحوف من الخلفاء الثلائة وباق. 
المشرة وهذا دليل على اله في القول فانه كيف خاف الم الازيد من مائة. 
الف من رجال معدودن وكيف ستمر هذا الخوف حى تى بعد وفاتهم رضوان. 
الله عليهم .ثم ان هولاء بقرون أبعا ان أمير المؤمنين علي بن ألي طالب اشجم 
الناض وان اهل بيته كلبمكانوا ناصريه وأن مثل مار والمق داد وألى ذر أيضاً 
كانوا من ناصريه وكاق ابو ذر ذا قبيله ول يخف من امثال ألى جبل حيناظهر 
الاسلام بين اعينهم واذاكان هو خائفاً مع وجود الناصرين له فان الاشجعية بل 
۸۹ 
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وطذا اختلفوا ف افراد الاقامة وفي اثمات الكسمية. والجواب عن الاولين وا 
الاقامة والتسمية اهما ممن الفروع والمخطى ء فيهما ليس بكافر ولا مبتدع » 
فلذلك لم تتوقر اراي م على نقلهماء بخلاف الامامة فانها من أصول الدين 
ومخالفتها فتنة و بدعة "2 وامالممجزات فمدم تواترها لقلة المشاهدين لحا © 


هذا الخوف مناف للشحاعة ومثبت لاأشحعيه الخلفاء الثلانة وجلادتُم فقد بان 
لك باقو م اجج ان مذهب الشيءة ل تاره اللا سفيه | ذنهي الى حداليلادة 
اا كلام عيسى عليه السلام فى المد وغير ذلك مما استدل به الروافض مرن 
أخبار الممجزات لنبينا عليه الصلاة والسلام فلوكثر مشاهدوها لتواترت i‏ 
فى انشقاق‌الةمر وحنين الجذع الم, متواترتان وصرح بتوائرها الامامالسبى ولا 
بعد فيه بل الانشقاق منةول فى القرآن فا 8 افى النقل به .فان قات الا بة 
محتمل الاخبارءن . الا خرة .قلت بعيد ءرن السياق فانه قال « افتر بت الساغة 
وانشق القمر وان بروا آدة لعرضوا ويقولوا سحر مستمر 6 فهذا السياق يقتغفى 
انه وقع فى الدنيا وانمهم شاهدوه وقالوا عنه انه سحر مستمر 

)١(‏ قال الاسنوى « يخلاف الامامة اما م ن أصول الان و_الفئها فتنة 
وبدعة » أقول ان مسألة وجوب نصب الامام العام من الفروع الفقهية بلا شبهة 
وليست مناصول الدبن. والعمدة فى الدليل على ذلك هوالاجاع المتواتر من عبد 
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل . وهو واجب على الكدفاية وانما ذكرها 
المتكامون فى كتبم الكلامية للاهمام ما ولكوذ ن الالفة فى ذلك بدعة وفتنة 
كاهو مذكور فى المقاصد والمواقف وشرحيم) وغيرها من الكتب الكلامية 
والفقرية فلمل مراد الاسنوي بانها من اصول الدن أنها ملحقة بذلك لذكرها 
ضمن مسائله / 

(؟) قال الاسنوى « واما المعدزات فعدم ثوائرها الخ » أقول قد اخرج 
الشيخاذ عن ابن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله صبى الله عليه وسلم 
فرةتين فرقة فوق الجبل وفرقة دونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلماشهدوا 
وروي البخارى عن ابن مسمود رضي الله عنه قال كنا نعد الآيات ركة وأثم 
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وللشيمة أن يجبيوا بهذا الجواب فيقواوا' انما م وتواثر النص الدال على امامة 
عل لقلة سامعيه . قوله « مسئلة الخ » هذه المسئلة لم يذكرها ابن الحاجب 
مح لو ر 
ودوم م وا نما . وقال كنا - رسول الله صلى الله عليه وسام في سور فقل الماء 
فقال اطلءوا فضلة ٠ن‏ . الماء اوا اء قليل فى اناء فادخل بده صلي الله عليه وسلم 
ف الا اء ۴ ثم قال حح تی على الطوور ا مارك والبركه دن الله نمال فود ر ت ت الماء 
. ن بن اصالعه صلى الله عليه وسلم . وقد كنا أسمع اس بح الطعام وهو 
ا . وروی اليخاري أبضاء ن حابر ری الله aie‏ اه صلی الله 
عليه وسلم اذا خطب اسآند الى جذع غ دن سوارى المسدد وہ نم له 
ال مر فاستو ی علية صاحدت الاذلة الى كان خاب عندها حي كادت تنشق فنزل 
النى صلی الله عليه وسا 0 حى أخذها فضهها ال :4 عات ان أ نين الف ى الذي 
لسکت: حى استقرت قال فكت على ماکان م ن الذ كر ٠‏ وروی ا بن 
حمر رضي الله عن قا لکنا مع رسول اله صلى الله عليه وسلم فى سدفرة فاقيل 
e‏ رای فاما دنا قال له 8 الله صلی الله عليه وسام الشود أن لا اله لاالله وحده 
لاشربك له ونشهد أن ۶دا عيده ورسوله قال ومن شبد على ما تقول : قال 
هذه ااساءة فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسام وهو إشاطىء ء الوادى فأقبات 
خد الارض دي قامت دين رده فاستشيدها لان فشو_دت ثلاث م رجەت الى. 5 
ماما . فكل هذه لم بكثر مشاهدوها فى خارجة عن عل النزاع لان محل 
التزاع فما کش مشاهدوه وتوفرت الد واعی على نقله كا قلنا 
)١(‏ فال الاسنوى <« وللشيمة ان مجيموابهذا الجراب فيةولوا الخ »> أقو ل 
ھی حينكد ل خارجة عن محل النزاع ما عامت 0 والحاصل ان النزاع دين الفريةين اما 
هو فيا نقل أحادا وهو مما كثر مشاه_دوه وتوفرت الدواعى على نقله . فقال 
الشيمة لا يقطم بکد به تجوز العقل صدقه وقد قالوا اص دق مارووه مئنه في 
أمامة علي کرم الله وجېه حو ات الخليفة 4 ن !عدي مشہ ہین له بم : يتوار 
من الممحزات کہ نین الجذع ولسايم الجر و اسبيح الحهى . وقال اهل السئة ان 
ما تقل ١‏ حادا فا ككثر شاهكثه وتتوفر الدواعى على نقلهيقطع بكذبه.واستدل 
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وحاصلبا ان بعض الاخبارالمنسو, بة الى النى صلى الله عليه وسلمكذب قطما لاعرين: 
أحدها أنه روى عنه عله الصلاة و السلاماً نهقالسيكذب علي فان كاذ هذاالحديث 
كذ بأ نقد كذب ملیه‌وان کان صدقا ذ.ازم أن بقع | اذب لان أخباره دي (© 
وهذاالاس:تدلال ضيف لا نه لا باز م من كونه م يحأوقوع الكذبف الماذى لو از 
وقوعه في المستةبل 7 لمم لو قال بعض ماينسب إصيغة المضارع لم المدعى اليه 


أأشيعة لعدم تو اتر تلك المح زات اما لاا يكثر مشاهدوها فهى خارجة من 
ا الازاع واما لكو 00 رة واستغنى عن توائرها الى اله" ذبتوائر 
ألقرا ١‏ ن مخلاف دا,روو نه فى امامة علي بن الى طالب رضى الله عنه فان لا يعرفه 
ولو کان د ما ذنى على الصحابة ' الذي بايموا ابا کر فى سقيفة دي ساعدة 
فوا وقد بالعه علي عع بعد ذاك وحيث وافقنا الشيعة على هذا الج وابه 
کا يقول الاسنو ى فقد سوا انها خارجة عن موضع الازاع فلا وجهالاستدلاله , 
بها فا لواب منم لابفيد فى مو ضع ال زاع 

)۱( قال الاسنوى « وحاصاما ان إعض الاخبار الأنسوبة للذى صلى الله عليه 
وسل كذب قطعا لامر إن أحدها انه روى عنه عليه الص_لاة وال لام انه قال 
سيكذب علي اخ » أفولفال الجلال الحلى بعد استدلال بهذا الحديث على الوجه 
الذى استدل 4 الاسنوى وهو كما وال الم ف حداث لا امرف أه . وة قال 
العراق ف 12 :ج احاديث اليضاوى لا ا له هكذا .وق مقدمة e‏ 

هرذوما عن الى هريرة رى الله عنه عن ألم ی صلى الله عليه وسلم يكوذفى! خر 
الزمان 8 ن كذابون الحديث قال يخ م خالد لكن هذالايدلعبيان هؤ 0 
الدجالين الكذابين يكذربون عليه صلى الله عايه وس( 

(؟) قال الاسنوي « وهذا الاستدلال ضعیف لانه لایازم من كو نهوصحيحا 
وقوع الكذب فى الماضى الخ 6 أقول قد اعمرض الامام اتاج السب عثل هذا 
في تكلته واجاب عنه بقوله قات السين وان دلت على الاستقبال فائما تدل على 
استقبال قليل «مخلاف سو ف وقدحص ل هذا الاستقبالالقليل بزيادة»اه . ومراده 
بالماضى ماتقدم على زمان المصنف الى هو زمن قطمه بکذب ماو 
الى النى صلى الله عليه وسلم لى وبالمستق ماتأخر عن ذمن ذلك الم الصادق أن 
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ال من الاخبار المنسوبة اليه ماهومعارض للدليل العقلى بحيث لا بقمل الأو يل 17) 
فيم بذلاك امتناع صدوره عه قوله . (وسبيه» أى وسڊب وقوع الكذب 
أمور : الاول نسيان الراوي بان مم خبراً وطال عېده به فنمي فزاد فيه أو 

تقس أومزاء نوصل الله عليه وم 7 کک . الثاقى غاطه بأن اراد 
غايدل مان اشيا ا لف 7 اا ظنا أنه طا 2 ته" . الثالث افتراء 


عكوز ن قرب ألساعة قاله ابن فامم. وحاصل الاءتراض ان قوله علي هالصلاةوالسلام 
سميكذب عليه على فرض صحته فيد انه سكدذت عليه في المستقدل والمستقبل 
صادق عاهو قرب الساعة فن ان بک المصنف بان بمض الاخار المنسوية ه للزى 
صل الله عليه وس مقطوع بكذبهلان هذا الحديث ان كان كذبافقدوقمالكذب 
عليه به وان كان صدةا فيزم ان بقع الكذب في الستقبل ولكن من ابن > 
بالوقوع مع ماذكر ناهمن صدق المستقيل عا هو قريب من الساعة. وحاصل ا لواب 
إن يقال ال السين للتنفيس الةربب وقد مضت مدة تقتذى الوقوع. ولك ارٺل 
00 المصنف لايازم ان يكو المراد منه انك بعض ما هو منسوب 

للنى صلى الله عليه وسل كذب فا می بل يجوز ان يكون مرادا به كذب فيا 
اي ولو قربا ءن ال ساءة فيسةط الاءتراض من اصله ومم ذلك فةد مامت حال 
هذا الحديث فالاشةةالبه لذو من الحديث ولولا كمف القيقة ما تعرضنا اليه 

)١(‏ قال الاسنوي « الثاني من الاخبار الخ » أقول قد عامت ان كل خير 
اوقم فى الذهن معى باطلا ول بقبل التأو بل مقطوع بكذبه وذلك كا روى ان 
الله خلق تفسه فانه مید حدوث الواجب جل شأنه وقد دل' ,العقل القاطع علي 
انه تعالى منزه عن الحدوث فهذا الحديث قد أسب اليه صلى الل عليه وس وهو 
كذب قطما فثبت بهذا ان بض المذسوب اليه صلى الله عليه وسم 95 عليه قطما 
وان ذنك قد وقع فيا مفى قبل المصنف ٠‏ 

(؟) قال الاس نوي« ا و كان ممن برى نقل الخبر بالمعى فابدل مكان اللفظ 
المسموع لفظأ آ خر لا يطابقهالخ »أقولالمر ادانه ابد لماذكر ا ذکرم مکو نه ذاكرا 
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الملاحدة أي الإنادقة وغيرم من الكفار"'" فانم وضموا أحاديث غالفةلمقتفى 
للادل ليغاير النسياذ واشار بقوله «لايطابقه» أي في الواقم الى انه لو كان مطابقا 
في الواقع فلا وضع بل هورواية بالممى 
)١(‏ قال الام:وى « اأثااث افتراء الملاحدة » أي قصد الافتراء لان ذلك 
هو المةا لى لان ياذوااغاط 
(؟) قال الا نوی د قم قد وضعوا احاديث غالفة لقتفى العقل الخ » 
اقول قال ااشبخ خالد«وضءت الإنادقة أربعة مشر الف حديث مخالف المعقول 
تنفيراً لاعقلاء عن شر لعته صلى الله مايه وسل اله ماد بن زید» اھ وقال اليدخثى 
في شرح المنهاج«منأمثلة ذلاك ماروى انه قيل له يأرسول الله مم خاق ربنا فقال 
خاق خيلا فاجراها فعرةت لق تسه ٠.رء_‏ ذلك العرق تمالى الله مما يقول 
الظااوذن .ومنها ما اوقم ۾ من الغلاة ا متعصبين ف تقر بر مذهيهم د على خصومم 
ا روي أنه قال سويجحىء من أمنى أقوام بقولون القرآن لوق فن قال ذلك 
كفر بالله العظيم وطلةت امرأته من ساعته لانه لاینبشی لؤمئة ان تكون حت 
كافر . وعن جبلة القصاص رقيقاً لقاوب العوام کا معم أجمد وح فى مسجد عن 
قاص يقول أخبرنا امد بن حنبل وي بن همین عن عبد الرزاق عن معمر عن 
قدَادة ع. لمن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل من قال لا اله الا الله 
خاق الله من كلكلة منها طيراً منقاره من ذهب ورلشه من مرجان وأخذ في 
قصة طوبلة فانكر اعليه هذا الحديث فقال أليس فى الدنيا غير اجمد ويحبى أو 
هن المهالكين على المال والجاه تقربا الى الحكام ا وضعو | في الدولة العياسية 
قصوصاً على امامة العناس رذى الله عه 6 اھ قال المطار وأقول في الكتب المؤلفة 
فى الموضوءات غرائب كثيرة من ذلك ولكلام النبوة رونق ومر بتجلى لمن 
اكثر النظر فى كتب السنة وفقنا الله لذلك . اه . وممن وضع الاحاديث للارغيب 
فى الطاعة والترهيب من المعصية الكرامية فرقة ضالة من فرق المتكلمين . ومن 
هذا تم أذ قصد الاقتراء لاينحصر في كونه التنفير بل قد بكولكب لقصد 2 
رغيب والترهيب ولذلك قال في جع الجوامع بعد ذكر الاقسام الثلاثة الى 
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« الفصل الثالث 
فبا ظن صدقه وهو خبر المدل الواحد . والنظر فى طرفين : 
الاول فى وجوب العمل به دل عليه برد ابن مر بج والقفال 


ذكرها الاسنوى2 أو غيرها» قال الجلال«كافى ي وضع بعضهم احاديث ف الترغيب 
فى الطاعة والترهيبعن المعصية »اه فكان الاولى للمسنف أن يقول أو قضد 
الافتراء للتنفير أو غيره أو إصنع کا صنع صاحب جع الجوامع . وقد بقى من 
الاخيار خبر الواحد فما يتكرر وقوعه وتم به البأوى فلم عرض اق الت 
ولا الاسنوى وقد ذكره ر فيه تفعيلا فقالوا ان هذا البر لا فيد 
الوجوب دون اشتبار أو ئلة نى الامة بالقبول عند عامة النفية خلافاً للاكثر 
من الشافعية والمالكية ومثلوا للك فيا شکزر وقوعه ولمم به الباوي وم بر 
و تتلقه الامة بالقبول مخبر ابن مسعود فى مس الد كر انه بنقض الوضوء رواه 
مالك واحمد وروئه لسر ةأ ضا« اذا مس أحدک ذكره فليتوضاً »ورواءأ:و هزيرة 
أيضا بلفظ « اذا أفة ىأحدك بيدهالى ذکره ه ليس بينه وینما حجاب فلیتو ضا 
رواه الشافعي والدارقطي. .ومن ذهب الىانتةاض الوضوء بعس الذكر دن ات 
رسول الله صلى الله عليه وسل عبدالله بن مر وأبو أ يوب الانصارى وبزيد 
ابن خالد وابوهريرة امير ال أؤمئين عمر بن الطاب على ما هو ا مشهور عنه 
فءلى هذا يكون فى عثيل الحنفية بهذا الحديث لاذكر نظر لعد مأ سمحت .لمم 
طعن في فتح القدير فهاروى عن الي هريرة بان الرواية عنه لم نصح فان في 
سنده يزيد بن عبد الملك وهو مضعف وكذلك قال الشيخ ابن عبد الحق ان 
ارواية عن ابن مسعود لم نصح أبضاً.وأما حديث بسرة مع كونه مضمفاً أيضاً , 
عند لعض اهل الحديث بان في سنده عروة عن لسرة و بلاق عروة بسرة فبو 
منقطع فلا يعارض مارواه ابو داود والنسائى وابن حبان والترمذى وتال أحسن 
شي» بروى في هذا الياب عن طاق عن النى صلى الله عليه وسل انه سئل عن 
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والبصرى دل العقل أبضا وأنكره قوم لمدم الدليل أو للدليل على عدمه شرعاً 


«أرجل يعس ذكره في الملاة فقال «هل هوالا بضعة منك» وقدتاً يد قول الحنفية 
بعدم الانتقاض عا ثبت عن أُمير المؤمنين علي وجمار وابن مسعود وحذيفة 
ابن البمان وعمران بن الحصين واي الدرداء وسعد بن الى وقاص انهم لارون 
النقض من هكذا في فتح القدر 

قال في الام من كتاب اختلاف مالك والشافمى : ( قال الشافعى ) اخبرنا 
مالك عن عبد الله بن الى بكر عن غعروة عن مرواف عن بسرة بنت صهواث 
انها سمعتالنبى صل الله عليه وسلم يقول «اذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً» فقلنا 
جن واد م به وخاله‌نا مض الناس فقال لابتوضاً من مس الد کر واحتج حدرث 
رواه عن النى صل اله عليه وسلم بوافق فوله فكانت حجتنا عليه ان حديثه 
چول لايثبت مثله وحديثنا معروف. واحتج علينا بان حذيفة وعلي بنابى طالب 
وابن مسعود وان عءياس وعمران بن الحصين وعمار بن يأسر وسعد 
ابن الى وقاص قالوا ليس فى مس الد کر وضوء . وقالوا روم عن سعد قولم 
وروناء:ه خلافه » ورو نموه عن ان ممر ومن رويناه عه اكثر » وانم 
لا توضۇن لو مسسام اجس منه . فكانت حجتنا ان ماثبت عن النى صلى الله ٠‏ 
عليه وسلم م يكن فى قول أحد خالفه حجة على قوله .فقال منهم قائل افلا e‏ 
الرواية عن رسول الله اذا جاء عن مثل من وصفت وكاذ من مس ماهو انجس 
منه لامجب عليه عندمٌ وضوء . فقلت لامجوز لعالم في دينه ان محتج عا برى 
الحجة فى غيره.قال ول لا تكون الحجة فيه والغلط يكن فيمن بروى . فقلت له 
أرأيت ان قال لك قائل انم جميع ما رويت من رويته عنه فاخاف غلط كل 
عد ث منهم A‏ عدت نهاذارويعر: ن النبيصلى الله عليه وسم خلافه. .قال لا جوز 
ان ينهم حديث أهل الثة ثقة. قلت فبل رواه عن أحد منهم الا واحد عن واحد. 
. قال نم.قات ورواه عن الى صلی الله عليه وسلم واحدعن واحد . قال نمم 
قلت فاننا عأمنا ان النى صلى الله عليه وسلم اله نصدق المحدث عندى وعامنا 
أن من سمينا قاله بحديث الواحد عن الواحد .قال نعم. قات وعامنا بان النىصلى 
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أو عقلا وأحاله | خرون واتفقو على الوجوب ف الفنتوى والشبادة والامور 


لله عليه وسلم قاله علمنا بإ من سمينا قاله قال لمم قلت فاذا استوى العامان من 
حير a‏ اما کان أو ذا أن أصير اليه ١‏ ابر عن رسول الله صلى 2 
عليه وسل أولى بان باخ ب4 0 ابر من دونه . قال دل اللمر عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل ان ثبت . قات وما واحد قال فار عن رسؤل الله صلى 
الله عليه وسام اولى ان صارالیه. . وان ادخلم على ارين ءنه انهم يكن نيم 
الغلط دخل عليم في كل حدرث روى اأ 7 الذي جاء عن رسول الله 
على الله علية وسم .أن قلم ات خبر الصادقين ها شت عن ۾ الى صلى الله عليه 
وسام أولى عندنا أن يؤخذ به اه 
ل الزووي فان قول قال 4 ی ان معين ثلاثة احاديدث لاتصح أحدفا 
الوضوء دن مس الذكر فالإراب ان الاک ثر بن على خلافه وود صححه الجاه_ير 
واحتج به مالك والشافى وامد ولوکان باطلا جوا به فان قالوا <_دنث 
ولات وثبت من غير رواية الشرطي وروی اییبتی 0 حر ئمة وبقول 
الشافم ی اقول لان عروة ”عع حديث لسرة منها اه وأقول لايخفى ان كلام الشافعى 
وححتنا عليه ان حديثه جرول الخ ارده ما تُقدم دن ع أن حديث الحنفية ا 
ابو داود والنسائى والترمذي وقال أحسن ثىء يروى في هذا الباب عن طاق 
عن ال بي صلی الله عليه وسم أنه سل عن الزجل يكس ذكره ف الصلاة الى 1 خر 
ما ال أن 0 النقض مو بد عا لدت 2 عي اللو منين علي الخ فكان هذا 
الحديث ثابتا أيضاً عن رسول الله صلی لله عليه وسام ومئيداً يماذكر. فعلى فرض 
أن 50-5 ت ث النقض ع عس الذكر امت ا لضا فهذا ارجح ع ذ؟ ر وعوافقته للاصل م من 
ل النقض 59 وأما قول النووي ان عروة ا لسر © © منها فلم لعزه 
الى أ و مین من أذذه وهو ذالف 1 ذكره ه لعضص آهل | الحخديث بان في سنده 
عر وة عر ٠‏ رة و يلاق عروة سره .وأما دووي أن الاش 
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الدنيوية» أقول شرع فيالقسم الثالث من أفسامالأبر وهوالذى لايم مدق ولا 
ومثلوا لما ثلقته الامة بالقدول يحديث التقاء المتانين عن عائّشة رضى الله عنها 
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاوز اللتان الان وجب الغسل 
فعاته انا ور سول الله صب اللهعليه وسل فاغةسلنا.رواه الترمذى وان ءاجه فقله امير 
المومنين عمر وسار المهاجرين وقال لمن لابرى الغسل لاتبالى فى اأرجم وثءالى فى 
اراقة صاع من الماء.ومثل هذا الحديث جاء أيض] عن الي مومى الاشعرى فى 
رواية ملم .وكذلك الدثيل بهذا الحديث فيه نظر فان هذا الحديث وان كانت 
ثاقته الامة بالفمول لكن هو خير احاد لم بقع فما شكرن وقوعه وتم به اليأوى 
بل هذا الصنع , دة نادراً قاية الندرة.ولك. ن عدم موافقة المثال للقاعدة شىء 
ونفس القاعدة شىء آخر فالمسألة خلاف.ة فى ذ م وكربر المسئلة کا فى كتب 
اللحنفية المعتيرة ة أن لبر الشاذ اأروى هن واخ او اثنين فما صمت به الباوى 
وورد خالا لما يعامه الجاعة وببتلون به بحيث بكو نون لو علموا بابر لمم لوا 
به سواء‌کان ابر فى مباح أو مندوب أو واجب أو حرام لم يقبل ولم يعمل به 
ويكوذ «ردودا .و يدلعلى الت ثيل الامام 8 الاسلام بحدرث جور التسمية 
في الصلاة الجهرية وهو من هذا القبيل البتة فانه قد ثبت عمل الخلفاء الراشدين 
5 على خلاف ذلك مده مرم والصحاية كلهم کا نوا رص لون خلفىم . ومن البين أن 
شأمم أجل من ان يتركوا السنة مدة مرم . ومن ذلاك حديث قنوت الفجر فانه 
لو كان القنوت سنة ماخفى فال الم حاب كلهم كنا لصمون خاف رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فلو كان | قنت جېر ا والمقتدون بؤمنون م هو مذهب الشافعى 
رضی الله عنه اا نسو « وجرك العمل يهفيا بينهم.وكذا الةنو ت سرا کا ليه مالك . 
فان مثل هذا السكوت لا في على أحد بل حديث القنوت من جزئيات المسئلة 
السابقة ثما يقطم فيه بالكذب ١‏ .ومن ذلك صلاة التسبيح فم أظان . فان المعلوم من 
الصحابة وسائر السلف الصاح من التابعين وغيرم ان جل هنهم كانت «صروفة 
الى الاستغفار والتوبة ولو كان حديث صلاة التسبييح صحيحاً لكانت طامن 
الفضال المنقولة في حديثها مثل التوبة لامغفرة بل اعلى لكونها حملا قليلا م ثرا 
تأثير التو بة فلو كا نت ثابتة لعملوا ما اليئة ففيها ضعف .ومن هذا احاديث يطول 


)۱۰۱( 


0 حو نابم الحاعية هه 
الكلام بذكرها .والحاصل ان العادة قاضية بان حك حادثة ابتلى الاكثر بها 
و معاون فملا لوکان ابر مخالفاً لفعلهم لعاموا به البتة ولو من رواية واحد 
وتلقوا ااخبر بالقبول قبل ال بر فاذا ل يعلموا بالبر أو عاموا و لم يتلقوه 
بالقبولء علم اذ البر غير صالح للعمل والاحتجاج وهو المراد بقول فامة الحنفية 
أنه مردود وبذلاك الذى فلا قد قامت طم المحة نحيث لا سما شبهة ة أصلا فافيم 
وتيت . فان قيل قبات الامةخيرالا حاد فى تفاصيل الملاة فيكون القبول جمعاً 
عليه قلنا ان هذه التفاصيل الى رويت فيها أخبار الاحاد اما اف تكوذ نن 
الان والمستحبات كذسل اليدن للمستيقظ الثابت بحديث الىهريرة ورفمهما ف 
الصلاة عند الركوع والرفم منه ما رواه ابن مر ا الاركان الاجاعية 
أو الحلافية فاذا كانت من السئن المذ كورة اا من محل التزاع فان حديثه 
غدل اليدين انما قيل فما أمكن الغسل قبل الغمس بان يكوق اناءا صغيرا أ مكن 
رفعه فلا مخالف ماعم به الباوى كالموراس. وأما قول عائشة رضى الله عنها 
لاني هريرة حين روى حديث غسل اليدين للمستيقظ فا تصنع بالممراس فامة 
کان منها رضي الله عنها ردا لما فهمه ابو هربرة من العموم فانه لو كان للعموم € 
م ابو هربرة لكان واقءأ فما ابتلوا به وغالفاً لفعليم ولذيك روئه عائعة حرا 
9 العمدوم والواقع ان العموم غير مراد بل المراد هو الاناء الصغير ‏ قلنا فلم 
ن الحديث واقعا فما جا ملاب بلوى فيه الها لما كانوا يفعلونه اما حديث رفم 
عد الركوع والدفع منه فان المسئلة كانت خلاقية بين الصحابة والحديث 
الوارد فيه قد تاقاه أكثر الحا به والتابمين بالقدول وقد نقله صاحب سفر 
السعادة عن العشرة المبشرين بالجنة . وأما الاركان الاجاعية فثبوتها بالقاطم 
لابخبر الا حاد.وأما الحلافية فكقراءة الفاحة في الصلاة وخبرها ليس واردا فيا 
ايتلوا به مخالها لمأكاثوا يفعلونه فان الامة جيه كانوا بقرونها في الصلاة والحديث 
الوارد فيها انما بين ان فعلهم بقع امتثالا لوجوب الشرع فليس من الباب فىشيء 
أيضا وانما لم تثبت كمي عند المنفية لامتناع الزيادة على الكتاب يخبر الواحد 
وعلى كل حال فكلام عامة الحنفية انما هو في خبر الا حاد الذى وقع عخالفاً 
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كذبه”'" ولهثلاثة أحو ا أحدها ان ,ترجحا<مالصدق ه كخبزالمدل . والثانی عكنه 
كخبر الفاسق . والثالث أن يتساوى الامران كر الول و بتعرصالمصئف 
للقسمين الاخير .بن لدم وجوب العملبهما ما سيا نى وأشار ا ىالاول بقوله فما طن 
صدقه فان ظن الصدق من لوازم رجحان احتاله" وعرفه بقولة وهو خبر المدل 


لفعلبم مع عموم البلوى فان هذا لا يقبل البتة عند عامة النفية ولذا م يقبلطمة 
الحنفية <حديث قنوت الصبح وحديث لازئمن فاسق لمومن ونظائرها ومن هنا 
لين راب قا او رده فيالحصول على عامة النفية من الهم قباوا حديث وجوب 
الور لان الامة كلهم كانوا بوترون فذلك الحديث بين ان فعلوم كانت لاجل 
الوجوب فليس خخالفا لما ابتليت به الامة وتملت على خلافه فليس من #لالنزاع 
في شىء ومن هبنا ظهر فساد تفريم عدم قبول حديث رفم اليدن غند ارك وع 
والرفع منه كا فى بعض شروح أصول الامام عفر الاسلام لما علمت ان المسألة 
كانت خلافية بين الصحابة.والحديث الوارد فيه قد تلقاه بعض الصحابة وأكثر 
التابمين بالقبولالى 1 خر ماقدمناه . لكن قد يقال ان عدم قبول<ديث القنوت 
ا وجعله من هذا الباب ينافيه الاثفاق على وقو ع القنوت فى الصبح . غاية 
الامر أن الحنفية حملوه على انه كان للدطه على قوم من الكفار ثم ترك ومثلهذا 
القنوت فى الوتر لان الذى لم يقل به حمله على انه كان ثم ترك وبهذا لا يكون فما 
تعم به الباوى وغالفا لما كانوا يمعلونه . نعم فعله على الوجه الذي يفعله الشافعية 
أليوم من قراءته بعد ر كوع الصبح جهراً و تأمين الامو مين خلفه جبراً كذلك 
لو وقع مثله منالذى صلى الله عليه وسلم ماجبله أحد من الصحابة وكائوا يتفقون 
على فمله . والخبر فيه كابر فى اير بالسملة مردؤد لا قاله عامة الحنفية . لذن 
هذا التحقيق 

)١(‏ قال الاسنوى « أفول شرع فى القسم الثالث من أفسام ابر وهو 
الذى لا يعم الخ » أفول يربك د لايقطع بصدقه ولا كذبه فیشمل ما رجح 
(حمال صدقه وعكسه وما استوى فيه الاأمران ٠‏ 

(۲) قال الاسنوى « وأشار الى الأول بقوله فبا ظن صفقه الخ » أقول 


0 


| لواحد وا<ترز بالعد لعن القسمين الاخير بن وبالواحد عن المتوائر فان خبر الواحد 
فى اصطلاحيم عيارة جما يس عتوار سواء كاذ مستفيضا وهوالذى زادت روانه 
دلى رة ٣‏ کج حزم به الا ٠دى‏ وابن الحاجب أوغير «ستفيض وهو مارواه 
أأثلاثة أو فل وهقصود األفصل متحصر ف طرفين : الاول فى وجوب العمل به 


حاصل هذا اللاف أن فر قا قال خبر الواحد لا ,فيد العلم الا بقرينةوقال الا كير 
لايفيد العلم مطلقاً سواء احتف بالقرائن او لا وكل ما مثلوا به من الةرائن فبى 
محتولة لاتفرد القعاع.وقيل برد اله E‏ احتف بالقرائن أو لا وهو مروى 

عن الامام امد بن حنلى ولا شك أن هذا القول بعيد من مثل هذا الامام لانه 
مكارة خصوصا ما نسب اليه من أنه يفيد الل مطلة) باطراد عمنى انهكلا أخين 
العدل حصل الع . واذا كان البر المشهور لا .فيد القطم تبر الا حاد الذى ليس 
كذلك بالاؤلى ‏ قله الامام نفر الاسلام وقيل بفيد المستفيض منه عاماً نظرياً 
واليه ذهب الاسفرا:نى وابن فور ك.ولاذك ر صاحب جع الإوامع هذا الللاف 
ولم يقيد 'خبر الواحد بالمدل قال الجلال وانما أ يقيد الواحد بالعدل کا قيده 
ابن الحاجب وغيره لانه لاحاجة اليه على الأول حيث فيد العلم لأف التعويل 
فيه لى القرينة ولا على الثالى ماهو ظاهر واف احتيس اليه على الثالث كار تقدم 
وكذا على الرالع فما يظبر كا محتاج اليه حيث يقال بيد الظن اه فتبين انه انما 
ترك التق.يد بالمدل فى هذا اللاف لاجل انه مكن حكابة الاقوال الارلمة فيه 
لان ائنين منما لا>تاجان الى هذا القيد کا هو ظاهر 

)١(‏ قال الاسنوى « سواءكان مستفيضا الخ » اشار بذلك الى ان المستفيض 
من خير الا حاد خلاف) للاستاذ الى اسدق الاسفراينى وابن فورك حيث جاه 
واسطة بين المتواتر اليد لاءلم الغسرورى وال حاد المفيد لاظن وقد مثله الاستاذ 
يا يتفق عليه ألمة الحديث لا ما قاله أئة الحديث كذا قاله الجلال فى شرح-ه على 
جع البو امع وهو مخالف ما جزم به الامدى من > أنه الذي زادت رواته على 
ثلائة لان الذى زادت رواته عن هذا العدد قد لا بتفق عليه اة الحديث والذى 
يتفق عليه اة الحديث قد يكن رواته ثلاثة فأقل 


(°4) 


وقد اختلفوا فيه فذهب ال مور الى أنه واجب لكن ال أ كار وجوبه 
للدليل السمعى فقط . وتال ابن سرج والةنمال الشاشى واف الحسين البصرى دل 
علي وجوبه العقل والنقل "وأ نكر قوم وجوب العمل به ماختاف مؤلاء فقالت 
رفا ت (١‏ شت على الوجوب دليل ولو ثبت لاوجبناه وقالت فرقة 
أأخرى نما لاجمب لان الدليل قل قام ولى ء دم الوجوب . واختلف هؤلاء 
فقال بعضهم ذلك الدليل المانع له شرعى . وقال بعضهم عقلى » والى هذين 


المذهبين أشار بقوله شرعا أو عقلا . وذهب1 خروذ الى أن ورود العمل به 
مستحيل عقلا . واعلم أن كلام الحصول وهم المغايرة بين هذا المذهب وما قبله 
فتابعه المصنف والذى يظهر انه متحد بهةتأمله. ويةوى الا#اد ان صاحب الحاصل 
والتحصيل وغيرها من المختصرين لكلام الامام ) يغايروا ببنهها وافتهروا على 
الاول الا أن فرق سمهما أن الاول ف الاجاب واا #الى فى الإراز . قوله 

<واتفقوا» أى اتفق الكل على وجوب العمل بر الواحد فى الفتوى i‏ 


ْ 0 
والامور الد وة كاخبار طبيب اوغيرة عضرة شىء مثلاواخہار شخص عن 


)١(‏ قال الاسنوى « وقال ابن سرج والقفال الشاثى وابو السين اليصرى 
دل على وجو به المقل الخ » أقول المراد أنه بدل على وجوب العمل به دليلان 
أحدها من جبة السمع وهو ما استدل به الفريق الاول والثانى من جرة المقل 
أى مابدرك بالمقل وهو انه لول يجب العمل به لتعطلت وقائع الاحوال المروية 
بالا حاد وهي كثيرة حداً ولاسبيل الى القول بذلك.فالمراد بالمقل القوة الدركة 
والدليل العقلى أمر من جبته فالدليل هو التمطيل اول يجب العمل خير الآ حاد 
وهذا «أخوذمن جبة العقل والمراد بالدليل السمعى نفس الدليل لاشيء آخر 
من جېته 

(۲) قال الاسنوى « أى اتفق الكل على وجوب العمل يخبر الواح_د فى 
الفتوى والشهادة الخ » أقول أى امهم اجموا على انه يجب العمل بم فى به الى 
وبا يشهد به الشاهد .بشرطه من عدالة وعم ولصر وغغير ذلك ثما هو مءروف 


(6) 


امالك انهمنم م نالتصرف ف ثماره بعد ان أباحه وشبه ذلك من الأآراه والحروب 
ونحوها وهذه العبارة الى ذكرها المعيف ذكرهاصا<ب الماصل وعبرق المحصول 
بقوله ثم ان الخصوم أسرهم انفقوا ف جواز العمل بابر الذي لابعم صحته ۴ 
فى الفتوى والشهادة ورد الدئروية ” '“هذا لفظه وبين العارثين فرق لامخنى 

قال « لناوجوه. الاولانه تعالى أ وجب الحذر بانذارطائفة منالفرقة والانذار 
ا ر الخو ف والفرقة ثلاثة والطائفة واحد أو اثنان. قيل لءللاترجى قلنا تعذر 
فمل على الاحاب لمعا شاركته فى التو وقع. . قيل الانذار الفتوى انا يلرم #صميص 
الانذار والقوم بغير. الجنهدين والرواية ينتفغ بها الجتهد وغيره . قيل فيازم أن 


في عله وكذا فى بافى الامور الدينية ب العمل بخبر الواح دكالاخبار بدخول 
وقت الصلاة و نداس الماء وغير ذلك 

)١(‏ قال الاسنوى « وعبر فى الحمول بقوله : ثم الك الخصوم بأسرحم 
ةوا الخ » أقول قال البدخشى في شرحه مثل ماقاله الاسنوى ولكن فق جم 
الجواءم عبر بالوجوب_ أيضا وفقً لم فى الحاصلٍ فقال مسئلة يجب العمل به فى 
«الفتوي وااشهادة الى آآخر الاقوال الى ذكرها وأفره شارحه الجلال واستدل 
لاائاين بالوجوب ”مها بانه صلى الله عايه وسم كان ببعث الا حاد الى القبائل 
والنواحى لتبليغ الاحكام کا هو معروف فلولا أنه يجب العمل مخبرم ل يكن 
لبه بعثوم فائدة . اه. فعث الہ حاد الذى نقل تواتراهو الد ليل السومعي على وجوب 
امل لبر الا حاد فى الفتوى والشبادة وغير ذلك . واستدل لاقائلين بالوجوب 
عقلا بانه لولم يجب العمل مخير الا حاد لتعطات وقائم الاحكام المروية أ حاداً الى 
آخر ماتقدم وهذا كله قتغى أن الملاف في الوجوب لاف الجواز وأيضا لما 
امترض على دليل القائلين بالوجوب عقلا بانه قد لا تتعطل الا<كام وتكونفائدة 
اخبار الا حادجواز العمل بر الواحد دون الوجوب أجابوا: بان القول بالجواز 
دون الوحوب عقلا ما لاقائل به وانما الحلاف فى الوجوب ”مما . وطذا كال 
الرواب ماقله المصنف وصاحب جع الجوامع على خلاف ماف المحصول وضتزداد 
عما عند ذكر أدلة الغريقين 


0 


يخرج هن كل ثلاثة واحد قلنا خص النص فيه . الثالى أنه لولح يقبل لما علل 
بالفسق لان ما بالذات لا يكون بالغير والثالى باطل لقوله تعالى ( ان جاء؟ فاسق 
بنياً فتبينوا ) . الثالث القياس على الفتوى والشهادة قيل بقتضيان شرعاً خاصة 
والروانة ماما ورد عل الفتوى قيل لوجاز از اماع الا ياء والاءتقاد بالفان. 
قانا ما الجامم ؟ فيل الشرع يتبع المصاحة والظن لا يجءل ما ليس عمصاحة مصاحة 
العمل مير الواحد بثلالة أوجه : الاول قوله تءالى « فلولا تمر من كل فرقا ممم 
طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجموا اليم لملم محذرون » وجه 
الاستدلال ان الله تعالى اوجب المذراي الانكفاف عن اأشىء بانذار طائفة من 
تعالى 2 امام حذرون 0 ول_ل للرحجى والرجى 2 ف دق الله تال لاله 
امحاده واذا کان الترجى تنما فتمين ل الافظ على لازم الترجى وهو الطاب 
أي الايماب اطلاقا له ازوم وارادة للازم نانه عجاز حقق والاصل عدم غيره فان 

قيل يكوذ الترجى باقياً على <ةيقته ولكنه هعمروف عن الله تعالى الى المرقة 
المتفة به أى تنذرقو مها انذار من برجو حذرم وحيتئذ فلا ايجاب ساءنا لمكن 

(۱) قال الاسنوى D»‏ احج لأف على وحوب العمل خبر الواح_د ثلاثة 

أوجه الاول قوله تمالى (فاولا تفر من كل فرقة منهم طائفة لينفقهوا فى الاين 
ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليوم لملم يحذروف ) وجه الاستدلال ان الله 
أوجب الحذر الخ » أقول المدار فى الاستدلال على أن الآآبة دات علي أذ 

عقتضى اخبار الطائفة واجما وعكن ان يقرر الاستدلال بان الاي دات على 
أن تمور الطائفة للانذار بالاخبار واجب ولولم يجب الاخذ به للا الانذار عن 

الفائدة 

(۲) قال الاسنوى « فان قيل يكوذ باقیاً لی <ةيقته ولكنه مصروف عن 


(۱۷) 


لا سر أن الطلب الحمول عليه هو الطاب المحم فقد يكون على سبيل الندب 
قانا الحذر اما بتحةق عند المقتذى لاءقاب وهوهن خصائص الوڃوب وأما كون 

الانذار بقول طائفة من الفرقة فبناه المصنف على أذ المتفقهين ثم الطائفة النافرة 

حى يكون الضمير فيةوله تعالىه ليتفقبوا ولينذروا »راجعا اليما "وهو قول 


الله الخ » أقول هذا السؤال وجوابه والذى بمده وجوابه مبنية على ما قاله من 
أن وجه الاستدلال هو أن الاب دلت على وجوب الحذر ووجهه عا تكلفه 
ن جدله الترجى مصر وف الى الله تمالى وان المراد منه الطلب عمنى الايحجاب وقد 
مامت انه طلب المذر فى ذاته سواء کان طلبه منه تعالى أو مرن الفقهاء أي 
الجنهدين لا بكون الا من الواجب فى حةق طلبه منه نعالى أو من ل كان 
ذلك من واجب فيكون الاخذ يمقتذضى أخبار الطائفة واجنا . الاترى أن 
الاسنوي تفسه قال ان الذر انما بتحقق عند المقتضى للعقاب اه وسيألى هذا 

بقية فانتظر 
)١(‏ قال الاسنو ى «وآأما كون الانذار بقو لطائفة من الفرقة فيناه المصدف على 
أن المتفقبين هم الطامة النافرة الخ » أقول ان المفسرين حكوا فى هذه الا بة 
تفسير ین أحدها أن المراد من النفر السفر والمحروج لطلب العلل فالا ية ليست 
متعلقة ۴ا قبلها من أهر الجهاد بل لما بين سبحانه وجوب الطجرة والجباد وكل 
منهيا سفر لعيادة فبعد ما فصل الم_اد ذكر السفر الا خر وهو اطحرة لطاب 
العم فضمير يتفقهوا وينذروا للطائفة المذ 13 رة وهىاانافرة وهو الذى يقتضيه 
كلام ماهد فقد أخرج عنه ابن جرير ابن المنذر وغيرهما أنه قال ان ناسا من 
اتات رسول الله صلی الله عليه وسلم خرجوا الى البوادى فأصابوا من الناس 
معروظ ومن الخصب ما ينتفءوذ به ودعوا من وجدوا من الناس الى الطدى 
فقال لم الناس مار الا قد ر كع أصحايم وجنه ونا فوجدوا في أنفسوم 
من ذلاك حرجا واقيلوا هن الباد به كلهم ع دخاو على النزي صلى الل عليه وسلم 
فئزات عذه الا بة وما كان المؤدنورة الخ اي لولا خرج بعض وقعد لض 

۹۱ 


(۰۸) 


لبعض المفسرين وفيه قول آخر حكاه الزغشرى ورجحه غيره ان المتفتبين مم 

۰ . : : و 0 ۳ 
عقيمون لينذروا النافرين اذا عادوا اليم ووجه ذلك أن رسول الله صلى الله ' 
عليه وسلم إعد انزال الوعيد الشديد فى <ق المتخلفين عن غزوة تيوك كان اذا 


يبتغون الخبر ليتفقبوا فى الدين وليسمعوا ما أنزل الله ولينذروا قومهم اذا 
رجهو ١‏ الم فعى الا ية على هذا وما كان ال مؤمنوث لينفروا لطلب الفقه جيماً 
أي ما استقام طم أن يخرجوا الى طاب الفقه جي فلولا قر لطاب الفقه من 
كلفرقة ة أىجاعة كدر منهم 6 هل بلد أوقميلة عظيمة طائفة أي جاعة قاءلة قالوا 
وحم ل الفرقة والطائفة على ماذار او من 2من»6 ألبيانية ومن« من € التنعيضية 
لان البعض فى الغالب أقل م ن لباقي والا هری ّ فرق 5-7 . وذكر لعضوم 
أن الطائفة قد تفع على الواحد لق أنها لاتقع وان أقلبا اثنان وقمل ثلاثة . 

الثاني أن المعى فاولا تفر لاحهاد هن ع كل فرقة ةأى جراعة كثيرة منوم طائفة أى 
جماعة فة ليتفقه القاعدون وينذروا فوم الجاهديرن اذا رجع أولئك 
المجاهدون الىأو لك القاعد بن. وعلى هذا فضمير يتفةووا وينذروا لاغرقة الباقية 
وضمر أذا رجدوا لاطائفة النافرة لاحهاد وهذا هو الذى رواه الكاي عن ابن 
عا ردي الله عنما قال : : انه تعالى لا شدد على المتخلفين قالوا لا :خلف منا 
أك e‏ راا ففعلوا ذلك وبقى رسول الله صلى الله عليه و 

وحده فيزل وما كان الء ومنو نالا . 3 1 فالمعى علي هذا وماکان ال مؤمنوذ ليتفروا 
كافة أى ما استقام هم أن مخرجوا للغزو جميما فالمراد على التفسير الأول مهم 
عن النفير جميماً لطلب العلم لما فى ذلك من الاخلال عصاحة اميم والمراد على 
الغا نميهم عن اروج جيعاً الى الغزو لا فيه من الاخلال بالتملم وعلى كل 
حال فاولا هنا تخصيصية وه ى مع الفعل الات ی کا فيالاية تفيد التو بيخ على رك 
الفعل ومع المضارع تفيد طلبه والامر به لكن اللوم على الترك ذما يمكن تلافيه 
قد يفيد الاثمر به فى المستقيل فالمعى على كلا التفسيرين فبلا تفر الخ . وعلى كل 
حال فعموم كل لكل فرقة بقتضي أن ينر من كل فرقة.من كل بلد أو قبيلة 
جاعة قليلة اما للتفقه أو اجهاد ليتفقه القاعدون وينذر المتفقبون قومهم 


)۱۰۹( 


بعث جدشاً أسرع المؤمنون عن أخرم الى التفير وانةطءوا جيم عن استاع 
الوحى والتفقه فى الدين فأمروا أذ ينفر من كل فرقة منهم طائفة ويقعد الباقون 
ليتفقبوا وينذروا النافرين اذا رجعوا اليم وعلى هذا فلا حجة لان الباقين 
كثيروق”''وأما کو نه ازم منه وجوب العمل يخير الواحد فلان الانذار هوابر 


الذين لم يتفقهوا وهم الفرقة الماقية على الاول أو الفرقة الناذ 1 رة على الثاني . ٠‏ وعلی 
كل حال فالا بة دالة على وجوب العمل خر الواحد العدل فو مرين : الاول أن 
الله تعالى أوجب على المتفقوين انذار غير المتفقبين بالاخبار ولو لم يجب الالخذ 
به لخلا الانذار عن الفائدة . الثاني أن الله سبحانه أمر القوم غير المتدقه بالحذر 
عند الانذار لان معني قوله تعالى لعلوم يحذرون ليحذروا وذلك أإضا يضمن 
وجوب العمل ير الواحد العدل فتبين أن هذه الدلالة قا عة على أى #فسير شعت 
مرل التفسيرين ولا يتوقف الاستدلال بالا بة على ما ذكر على صدق الطائفة 
على الواحد الذي هو مبداً الاعداد بل يكفى صدقها على ما ل يبلغ حد التواتر 
وان کان ثلاثة فاكثر وكذا لابتوقف على أن يكون الترجى من المنذرين بل 
الأ ية ندل على ذلك وان كان الترجى منه له_الى ويراد منه الطلب ازا 
کا لا فی 
)١(‏ قال الاسنوى « وعلى هذا فلا ع لان الباقين كرون » نول لهم 

الماقون کشبرون ولک ا ن ذلك أ er‏ بلذوا حد التوائر بل هو 0 
عا اذا م لوا ذلاك الحد والا أ وجوب العمل بابر مظلقاً سواء بلغوا 
حد التو تر أو لا وهذاكاف لاف سياق الآ بة كا مت دل على أن المراد بالفرقة 
فى الا ية جاءة كثيرة من أهل كل بلد أو قبيلة وأن المراد بالطائفة جماءة أفل من 
الفرقة لما ذكرناه ولا يلزم من ذلك أن كوف اافرقة أو الجاعة بلغت حد 
التوائر واطلاق النص <حة اتفاةا . ومما لاشك فيه أن كلا من الفرقة والطائفة 
مطلق والعموم في كل رق اما هو باعتبار مموم الاحاد الى هى فرق متعددة 
كل فرقة منها جاعة كثيرة لان لفظ كل انما أضيف الى لفظ فرقة فيكون آحاد 
تالعام فرقا وهذا شىء وآ حاد.كل فرفة شيء 0 
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الذي يكون فيه مويف والفرقة ثلانة فتعين أن تكو الطائفة النافرة منها 
واحداً أو اثنين لانها بعضهأ '')وحينكذ فيكوذ الانذار حصل. بقول واحد أو 
اثنين فيختج ذلك كله وجوب اللذر بقول واحد أو اثنين وهو اللدعى ٠‏ وفما قاله 
فى الفرقة والطائفة نظر فقد قال الموهرى والفرقة طائفة من الناس" هذا لفظه 
وقال ااشافمى رمه الله فى صلاة اللموف وهو من أهل هذا الشأن اذ الطائفة 
أفلبا ثلانة و نله أ ضا عنه القفال فى الاشارة لم ف صحاح الجوهرى عن ابن 
عباس رضي الله ا فى قوله « وليشهد عذامما طائفة » أي واحد فصاعدا. 
قوله « 0 الخ » أى ار ض القئن بانه لا جب العمل بر الواحد على 
استدلالنا هال يقثشلانة وجه : أحدها أذامل مداوها الرجى ان 

)١(‏ قال الاسنوى « والفرقة ثلاثة الخ » أفول قد عامت أف المفسرير: 
صر<وا بأن المراد بالفرقة الماعة التكثيرة وأن المراد بإلطائفة جاعة اقل منها 
فلا تين أن تكو الفرقة ثلاثة ولا ان تكون الطائفة واحداً أو اثنين بل 
المدار على ان بكون كل من الفرفة اذاكانت القاعدة هى المتفةبة المنذرة للنافرة 
أو الطائفة اذاكاات النافرة هي المافةبة المنذرة لاقاعدة اقل من عدد التواتر 

(؟) قال الاسنوى « وفما قاله فى الفرقة والطائفة نظر والفرقة طائفة هن 
الناس الخ » أفول قد علدت ماقاله المفسروف اخذآمن سياق الا بة فلا يضرنافى 
الاستدلال اقالهالجوهرى ولا «انقل عن ااشافعى رضى الله عنه لان هذا الذى 
قالاه شىء وكوذ المراد من الا ية من الفرقة الجاعة ال كثيرة ومن الطائفة اللجاعة 
الافل منها شيء ا خر . ولذلكقال فىمسم الثبوت : والطائفة من كل فرقة لاتبلغ 
ميلغ التوائر. وقول المصضض والفرقة ثلانة والطائفة واحد او اثنان بريد به ان 
كلا منهما أفل من مدد التوار لاخصوص المدد 

(۳) قال الاسنوى « اعترض القائل بانه لامجب العمل بر الواحد على 
استدلالنا مبذه الابة بثلاثة اوجه الأول ان لمل دلوها الترجى الخ »أقول 
قد تقدم فى كلامه نوجیه کون لعل تفيد الطلب على وجه الا لمجاب بقوله اما کو نه 
تمالى اوج الذر الى آخر ما قدمه وقدعاءت ما اورده على ذلك بقوله فان 
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والجواب انه لما تعذر الل على الترجى حملناه على الايجاب لمشاركته للترجي فى 
الطاب كا تقدم ا يضاحه مم ما برد عليه لكن آءليل المصنف بقوله لمشاركته فى 

و لستقم لانبءا لواشتركا فى اوم لكان الماثم من هل لعل غلى حقيقتها 
غود لميئة فى الامراب 17 الثاق لانسلم أن المراد بالانذار فى الا ية هو ار 
المخوف مطلقاً بل المراد به الفتوى “وقول الواحد فيها مقبول اتفاقا ‏ تقدم 
وائا قانا ان المراد الفتوئ وذلك لان الانذار هنا متوقف على التفقه اذ الآمر 
بالتفقه انما هو لاجله والمتوقف علىالتفقة انما هو الفتوى لاير وأجاب المصذف 
انه بازم من مل الانذار على الفتوى #صيص الا ية من وجهين : أحدها 


قيل يكون الرجى بافيا على حقيقته وا-كنه مصروف عن الله تعالى الى الفرقة 
المتفقبة الخ . مدفوع أ اضأ ا بان الاسمةدلال بال به على وجوب الحذر لايترقف 
على ان لا يكوف شرجى من النذرن بل يكون من الله آءالى لان المنذرن ,ه 
الفرقة المتفقبة وم عدون فلا ينذرون الا ج الله ثعالى فالحذر واجب اضيا 
ؤقوله مع مارد عاره قد علمت أنه لابرد عليه 

)0 قالالاسنوى « قلت تعليل المصنف بقوله لمشارك:ه ف التوقيم لااستة. 
الخ » أقول هو مستقيم لان | المشاركة انما هي مطلق التوقع وان كان التوقع فى 
الايجاب باعتيار الامتثال بالمأمور به ما هو مقتضي الابتلاء بالتكليف وهذا 
لا يقتَضى عدم عل الا عر يما أمر به وحصوله والتوقع في العرجي توقم حصول 
الفىء الذى لايكوف المتو قم عالما حصوله . والحاصل اهما نشثركان فى مطلق 
التوقع وهو الةدر المشترك وهذاكاف ف الملاقة 

(؟) قال الاسنوى « الثالى لانسلم أن المراد بالانذار هو ابر المخوفمطلتقا 
الخ » أقول حاص ل الاعتراض اذ المراد بالانذار الفتوى العامة لارواية الحديث 
فو خارج عن عل التزاع لان التزاع اعما هو فى روابءة الحديث إطريق ال" حاد . 
وحاصل الجواب ان التخصيص في كل منالانذاروالقوم 5 بل الظاهر الانذار. 
مطلتقا لامامة بالفتوى وللخاصة برواية الاحاديث . والثانى مخصيص القوم من 
قوله الخ ظاهره انه على ا لاول لايكون فيه خصيص بالمقلدين ولكن ظاهر قول 
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مخصيص الا نذار بالفتوي مع مما عامة فيه وفى الرواية . والثالى مخصيص القوم 
من قوله مال 2 ولينذروا قومهم اذا رجءوا ايوم بالمقلدين . لان د لا بقلد 
نهدا فى فتواه بخلاف مااذا مل الانذار على الروابة أو علي ما. هو أعم فاه 
نت التخص صان أما ميقن الانذار فواضح ۴ القوم ولان الروا ابه يتفم 
ما اتېد ف الاحكام وينتفم ما المقلد فى الازحار وحصول الثواب فى نقاها: 
لغيره وغير ذلك . الثالث لوكان المراد بالفرقة ثلالة لكان بحب أن يخرج من 
كل ثلاثةواحدلان ولا للتحضيض ''' تقديره هلاخرج ولیس کذلاعا جاع وأجاب 
ال مصنف ران ه_ذا اأص الذى ف أزوم خروج واحدد من كل ثلا زه ول خص 
المصنف قلذا يرم 00 الانذار والقوم لغير [لجتهدبن ان ذلك کا هو لازم 
على الثاني لازم على الاول وهو كذلك لان الفتوى انما تكون من التهد 
للمقلد واكا الاسنوى اشار المهما متلازمان لافنا مى حملنا الانذار على الفتوى ارم 
ذلاك ول کنه صخم ذلاك انين أن التخصيص ف مو صان ف الانذار المأخوذ 
ُن من قوله نمال أيذذروا وف القوم بض 
)١(‏ قال الاسنوى « الثالث لو كان المراد بالفرقة ثلائةلكان يجب الخ ٤أقول‏ 
قد ءلمت أن سياق الا بة ٠‏ يقتغى ان المراد بالفرقة حماعة كثيرون اعم 0 
يكون بلغوا حد التواتر أو لم ببلغوا ذلك وان المراد بالطائفة جاعة اقل من 
الفرقة كذليك 5 وأن كو ذالغرقة لا . والمرادمن الطائفةواحد ا 
لسياق الا ية واف قيل به.ولعل المصنف قاله تمثيلا فقط لالميان المراد فى الا بة. 
فان سياق الآ بة اما هو فى النبى عن اف يخرجوا ججيما بل الواجب اذ يخرج 
فريق لاحباد فيه الكفابة لذلك لان 1 فرض كفاية وى الباق لاتفقه في 
الدين على مقتضى التفسير الثاني او بمخرج فردق للتفقه في الدين على قدر الكفاية 
أيضاً لان طلبالعلم فيما زاد عن فرض المين فرض كفابة أيضا". ويقعد الباقى 
للقيام بالمصالح اللازمة الى لولاهاما امكن الجباد ولا طلب العلل . وبهذا تعلم انه 
لا ورود لهذا الاشكال على الاستدلال الا به ة وابما ان کان له ورود فع عارة. 
الصنفب فقط 
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بالاحماع ولا بازم من مخصيص النص فيه خصيصه في قبول رواية الواحد . قوله 
«الثاني» أى الدليل الثاتى على وجوب العمل خبرالواحد وتقربره من وجهين ذ كر 
أصلبما فى الحصول : أحدها وم يذ كر المصنف سواه أنه لولم يقبل خبر الواحد 
لا كان عدم قبوله معللا بالفسق '')وذيك لان خبرالواحد على هذا التقدير يقتي 
عدم القبول لذانه وهو كونه خر واحد فيمتئع تعليل عدم قبوله بغيره لال 
الي المعلل بالذات لا يكو نممللا بالغير اذ لوكان معللا بالغير لاقتذى <صوله 
به ممكونه حاصلا قبل ذلك ضا لكونه معللا بالذات وذلك محصيل لاحاصل 
)1 ١)قال‏ الاسن_وى « أي الدليل الثاقى على وجوب العمل بخبر الواحد 
وتقر بره من وجهين ذكر اصلبها في الحم ول ا<_دها الخ » أقول حاصل هذبن 
الوجهين ان معنا في الا ية شرطا وهو ان جاءم ووصفا مقيداً وهو فاسق بنياً 
وقوله لهالى فتبيذوا جزاء الشرط وهو 3 مرئب على شرط هو الى ء اللقيد 
بكون ال ائى فاسةا بذبأ . ومفموم الغالفة لجموع ماذكر ان لم مجىء فاسق ) 
فلا تتبينوا وهذا المفبوم صادق بأن ْ يجىء احد اصلا وهذا موم اشر 
وحده وصادق بان محىء فاسق بلا ف . وهذا مفهوم م الوسف بلا 0 
أن يجىء عدل شا وءلى کل حال ذم هذا اموم فلا تشينوا وهذاالمفووم 
لا فائدة فيه لاني الاولين ولا فى الا خير لان عدم التبين هو الاصل فتعين ان 
يكوث المفهوم فان جاءم مدل ينبا فاقبلو وهذا هومفيو م الوصف مقيداً فالوجه 
الاول مدي على مفهوم هذا الوصف مع قيده و<اصله أن تعلق الك وهوالتبين 
بالمشتق وهو فاسق يقتضي ان بكوذمبداً الاشتقاق وهو الفسقهوالمل فلو ليقبل 
خبر الواحد ها کان عدم قبوله معطلا بالفسق بل يكو ذمعالا بذاته وهو کو نه خبر 
واحدفيمتنع تعليل عدم قبوله إغير كو نه خبر واحد لانه يازم على تعليل عدم اقول 
بير الذات اجتاع علتين كل واحدة منم) مستقلة الت ثير احداهاذا:» وما بالذات 
سابق على مابالغير فيقتضى حصول ذلك الاثر بغير الذات م مكو نه حاصلا قبل 
ذلك بالذات وهو محال لم بارزم عليه من تحصيل الماصل والتالى وهو امتناع 
تعليله بالوصف باطل لما فلن من ان ترتيب الحم على وصف مشةق يقتضي علية 
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وهو عال والثانى وهو امتناع تمليله بالفسق باطل لقوله تعالىة ان جاء فاسق 
بذبا فتبينوا فان رتيب ا سكم على الوصف ال مناسب غلب على الظن أنه علة له 
والظن كاف هنا لان المقصود هو العمل فثدت أن خبر الواحد ايسمردوداً. واذا 
ثبت ذلك ثبت أنهمقبو ل واجب العمل به لان القائل قاألال . التقر ر الثاني أن 
الامر بااتين مشروط كتحي * الفاسق ومفووم الشرط حا فیجب العمل به اذا 
لم يكن قاسقا لان الظن يعمل به هنا والقول بالواسطة منتف كاتقدم . قوله 
« الثالث » اى الدليل الثااث على وجوب العمل بر الواحد القياس على الفتوى 
والشهادة والجامع تحصيل المصلحة المظنونة أو دفم المفسدة المظانونةوفرق الم 
بأن الفتوي والشهادة تقتضيان شرعاً خاصاً ببعض الناس والرواية تقتذي شرعاً 
ميداً الاشتقاق الى ا خر ماقاله الاسنوي.وهذا التقرير يرجم الى الاستدلال 
موم الوصف الأقيد دکو نه جا دہ نبا . فان الفاسق صفهه ٤‏ ومو مداثهانْجاء غير 
غاسق بقاً وهو العادل فاقيلوه ولا تتمينوا ولا برد عليه اث ممهوم المخالهة انه ان 
جاه غر فاسق با وهو العادل فلا تتيينوا وهر اع كن قدول وبر المدل وعدم 
اخمار واحد لما قلنا ان شوت مغهوم الغالفة عند القائل به للا تنتنى الفائدة ولو 
جما المفووم هوعدم التمين م يكن قية فائدة فاته معلوم من قبل ؤتعين ایکون 
المفبوم هو قبول خبر المدل. والتقربر الثاني مبنى على رتيب الجزاء على الشرط 
ذقوله فهو صوير لجع الى موم الشرط 3 كاله الاسنوى واعترض عليه أ a‏ 
بان مفيوم الشرط هو انه اذا جي ء فاسق بنباً فلا تتبينوا وهو أع كا ذكرنا 
والجواب هو الخو اب السابق ولكن حيث كان الشرط هو الجىء المقيد بكون 
الجائى فاسقا 0 فال مفهوم موم صفة لا مفهوم شرط ولذيك كان الیک قال 
صاحب الفواتم أن الادتدلال ليس موم ألخرط بل عفووم ألمفة فان الفاسق 
صفة ومفپو مه ان حاء غير فاسق ودو العادل فاق لوه فام اه ولذيك افتصر 
الأصنف على الاول لمنائه على مهوم الصفة . وعلى کل حال فم ذا الاستدلال 
بوجهيه می ک) ثرى على القول بان موم الخالفة حجة وعلى ذلك فلا إستطيع 
الحننى الذي ينكره ان يستدل به 
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عام الكل ولا يازم من تجويزنا للواحد أن مسل بالظن الى قد يخملىء 
ونصيب أن جوز ذلت للناس كافة » ورده المصنف لشرعية أصل الفتوى فن 
تاع الظن فيا لايمختص بمسألة ولا إشخمن. وقد يقال الروابة أ كثر عمو لايا 
تقتفي الحم على الجتهد ين والمقلدبن وأما الفتوى تخاصة بالمقادين "وقد استدل 
فى المعصول أَنضا على السك يخير الواحد بأنه عليه الصلاة والسلام كان يبعث 
الرسل الرسل بتبليغ الاحتكام'"' وباجاع الصحابة على الممل به عند اطلاعهم عليه . قوله 
)0 قال الاسنو ي 5 وقد يقال الرواية أ كثر حموما لانها تقتضى الحم على 
الجودين والمقلدين ن الخ » أقول أى لان المفى يجب على العامى العمل العمل ,قوله بدليل 
الاجاع المأخوذ من قول المصنف واتفقوا الخ وهو مأخوذ من قول الامام 
فى ال مٍصول ثم ان الحصوم اتفقو ا بأمسرم الخ وان كان المصذف أبدل الجواز فى 
كلام صاحب العصول بالوجوب لا ذكرنا وما نحن فيه انا هو و<وب العمل 
على الد فقط يا ادطه الآ مدى أو الجلہد فى الفتيا والعامى فى غير الفتيا کا 
يؤخذ من شرخ الجلال علي جم الجوامع والجواب هو ان الاصل وهو الفتوى 
والشهادة وجوب العمل فميما بر الا حاد ثابت بالاجاع والفرع وهو وجوب 
العمل خبر الآ حاد ثابت بالقياس على الفتوى والشهادة الجمع على العمل فيهما 
مخبر الاحاد ولا يازم الا وجود غلة < الاصل فى الفرع وكون الرواية اكثر 
عہوما لابضر فى صحة القياس .ولا شك ان الجامع الذي ذكره المصنف ) هو 
موجود ف الفتوى والغبادة هو موجود فى الرواية بلا فرق بين أن تقتذى 
وجوب الحم على الجهدبن ان کان أخذ الحم منها عتاحا الى الاجهاد أ دی 
ألعامى أيضاً ان كان أخذ الحم منها لايحتاج الى ذلك بان كانت الرواية 
نصا صرمحا في المع € ان کون الفتوى خاصة بوجوب العمل على 
المقلدن وكون الشهادة خاصة بوجوب العمل على القاضي والمقلدين لالضر لان 
وجوب العمل فى ذاته بخبر الواحد ليس خاصا بالمقلدين ولا بالقاضى فكان هذا 
الفرق غير راجع لاءلة ولا لاحم فكان القاس صحيحاً 


(؟) قال الاسنوى « وقد استدل فى الم#صول فلى السك خبرالواحد الخ » 
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أقول هذا هو الممدة فى الاستدلال ولدذيك اقتصر عليه الجلال امهلى ما تقدم 
ومثله فى ذلك اجاع الصحابة على العمل به عند اطلاعهم عليه بدليل ماتواتر من 
الاحتجاج والعمل به فى الوقائع الي لا محمى من غير نكير وذلك يوجب العم 
عادة باتفاقهم كالقو ل الصريم الموجب لملم فهو كالتحر بيات وقومم ما نوائر 
عنهم اتنبيه غلى دفع الاءتراض ران الاجاع أ حادی فاثات المطلوب به دور 
وقوطم من الاحتحاج والعمل به برددوف به ان المتوائر هو عمل الصحابة بر 
الواحد لا انه اتفق فتوام مضمون الخبر فلا برد ماقيل أن العمل بدليل لخر 
غير خبر الواحد.غاية ماف الباب انه وافق مضموف الخبر. وقوطم في الوقائع الى 
لاحمي بيان لان التواتر على ماذكر يميد العم بان عملهم به انما هو لكونه 
خبر عدل في حكم عمای فلا يرد ماقيل اله يجوز ان يكون العمل ببمض الاخبار 
لا لكونه خبر عدل فيا ذكر بل للاحتفاف بالقرا ن فلا تثبت السكلية . وقوطم 
من غير نكير وذلك يوجب الع باتفاقهم كالقول الصريح لدفع ماقيل ان الاجاع 
ضکوآی لايةيد العلم. وقد فصل فى مسل الثبوت وشر<ه بعض الوقائع الي عمل 
فيها مخبر الواحد العدل ابو بكر وعمر ومان وعلي وان عباس وغ بر ذلك ثما 
لا بعدالا بالتطويلواما انكار اني بكر على المغيرة بن شعية حين حدثه انه صلى 
الله عليه وس اعطى الإدة السدس وقال له من مع ذلك معك ؟ فشېد د بن 
مسامة ک) رواه الا وانكار عمر خبر الي مو سی الاشعرى حين حدثه في قصة 
أنهصلىي اله عليه وسل قال «اذا استأذن أحدم ثلاثا فل ۇذن له فليرجع »وقال له 
«لتأتيى على هذا بالبينة» فةالوا لايقوم الا اصغر القوم فقامابو سعيد معه فشهد 
له فققال عمر لالى موسى«اني م اممك ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم »م رواه الشيخان وانكار علي کرم الله وجهه خبر ابن سنان في 
المفوضة وهی الى نكحت من غير مر على ان لامر ها کا رواه أبو داود عن 
ابن مسعود قالفيرجل تزوجامرأةفات عنها ول يفرض ها فقال 2ط االصدا قكاملا 
وعليها العدة وطاالميراث »فقال معقل بن سنان < سمءترسول الله صلى اله عليه 
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«قرل لو جاز » أى استدل من منم العمل بخبر الواحد عقلا بأمرين أأحدهما أنه 
لو جاز ق.وله فى الرواية لجاز اتباع مدعي النبوة ندوذ المعدزة”' بل بمجرد الظن 
ولاز الاعتقاد كعرفة الله تعالى بالظن أبضا قياسا على الدواية وليس كذلك 
اتفاقاً. وأجاب المصنف بطلب ال امم فان عجزوا عنه فلا كلام وأن أيدوا جام 
كدقع الفرر المظنوذ أو غيره فرقنا بأن اطا فى النبوات وفى الاعتقاد 
وسلم قضی في بروع بنت واشق بمثله» وله روايات أخرى قال البيوقي 2 كلها أسانيد 
صحاح» كذا فيفتحالقدير . ومعی‌انكار على كرم الله وجه لذلك الحديث انه 
على خلاف مذهيه لانه قد روى أن مذهبه انه لا صداق لا ولا عدة وها 
الميراث لكن هذا لايازم منه الانكار لجواز عدم اطلاعه على الحديث وانكار 
عائشة رضى الله عنها خبر عبد الله بن عمر في تعذيب الميت بيكاء أهله عليه 
وقد خرجه في فوا الرحموت فكل الذى وقم من هؤلاء الصحابة رضى الله عنهم 
لايد الاذكار للعمل بير الواحد العدل وانما هو توقف عند الريبة في صدق 
الراوى أوحفظه لا لان البر من الا حاد بدليل انه بشهادة من شېد مم الراوى 
م خرج ابر عن كونه خر أ حاد ومع ذلك قبلوه وسماوا به فلا قدح 
ف اججاعهم المتو اتر على العمل به 

)١(‏ قال الاسنوي « أى استدل من منع العمل يخبر الواحد عقلا بامرين 
أحدهما لو جاز قبوله فى الرواية الخ » أقول حاصل الدليل الاول الرام القائلين 
بوجوب العمل بخبر الواحد وبانه حجة بانه لو كان حجة في العمليات لكان حجة 
بع في الاءتقاديات قياساً ذا على العمليات . وحاصل الجواب اننا نم ان العلة 
الى اقتضتٍ وجوب العمل بخبر الواحد فى العمليات موجودة فى الاعتقاديات 
لان الط اوب ف العمايسات هو العمل ويكفى فى ذلك الظن والمقصود فى 
الاهتةاديات الاعتقاد المطابق للواقم من موجب فلا يكفيى ذلك الظن فاذقالوا 
ان الملة في وجوب العمل هى دفم الضرر مطلقا مظنونا أو مقطو به وهذا 
القدر المشئرك موجود في الءمليات والاعتقاديات قلنا لافلم ذلك لان الضرر 
الذى ينشاً عن الغطأ في النبوات والاءتقاد هو الكفر بخلاف العمليات الى هي 
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كفر فلذلك شرطنا العلل بخلاف القروع وأنضا لان الى كل مسألة فرعية 
متمذر بخلاف اتباع الانبياه و الاعتقاد . الثاني أن الاستقراء دل على أن الشرخ 
يقيم مصالح العباد تفضلا واحسانا والظن الحاصل من خيس الواحد لا جل 
ما ليس عصاحة مصلحة لأ نه يخطىء ولصيب فلا امول عليه والحواب أن ما قالوه 
جعينه جار في الفتوى والامور الدنيوية مع أن قول الواحد فهما مقيول اتفاتا 
€ تقسدم 
الفروع فان اسهد اذا اخطأً فيا لا الم عليه بل هو مأجور مر ةفضلا عن ان 
القطع في كل مسئلة فرعية متعذر فكان من الضرورى اف يعمل فيها بالقآن حى 
لا تتعطل احكام الو تائم المتجددة على الدو ام خ-لاف اتباع الانبياء والاعتقاد 
لان ادلنها نصبت في الارض والسموات والاتمفس والا فاق قال تمالى « وقي 
الارض نات للهوقنين وني اتفسك افلا تبصرؤف » وقال تمالى < ان في خاق 
السموات والارض واختلاف الليل والنبار لا يات لاولي الالباب » الى غير ذلك 
من ال يات الخاصة على الاستدلال بالادلة البرهانية الى مقدمانها ضرورية أو 
أرجع الى ذلك ما إغرفه الخاص والعام. وحاصل الثاتى أن الله تعالى ناط احكامه 
عمال المباد تفضلا منه واحسانا فكان لابد من معرفة تلك المصالح بالقاطم ولا 
يكفى في ذلك الظن لان الظن لايغنى م ن الملل : شيدًا قال تمالی « ولا تقف مالدس 
لك به علم » وقال ثمالى « ان يتءءون الا الآن » وحيث وجب الوقوف على 
تلك المصالح والظن الحاصل من خر الواحد لامجمل ماليس عصاحة مصلحة لانه 
يخملى * وإصيب فلا يعول عليه . وحاصل الراب النقض بالفتوى والامور 
الد نيوبة فان الدليل جار فيهما مع ان قول الواحد مقبول فيهما اتفافا ‏ تقدم 
واما الفرق بان حك فتوى المي خاص عقلده وكذا الشبادة خاصة با وقعمت 
فيه وحم رواية خبر الواحد عام في فى الاشخاص والازمان فقد ءلمت انه لا ضر 
لانه ليس راجماالى العلة ولا الى الک تقدم . وأظنك بعد هذا الذي سمءته 
من ادلة الطرفين لا تشك في ان الللاف انما هو في وجوب العمل ير الواح-د 
العدل «الججبور على انه يجب "معا أو عقلا » والروافض على اله يتنم قلا وان 
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تال « الطرف الثاني فى قرائط العمل به وهو اما فى الخير أو لخر عنه 
أو امبر . أما الاول فصفات تغاب الظن وهى خمس : الاول التليف فان غير 
المكلف لا ينمه . خشية قيل بصم الافتداء بالصبياعتماداً علي خبره بطبره قلنا 
لعدم توقف صحة صلاة المأهوم لى طلهره فان حمل ثم بلغ وأدى قبل قياس 
على الشهادة والاجاع على احضار الصبيان مجالس الحديث . الثالى كونه من 
أهل الةبلة وتقبر روابة الكافر المواف قكالجسمة ان امتقدوا حرمة الكذبظنه 
عنمه عنه وقاسه القاضيان بالفاسق والخالف ورد بالفرق » أقول العمل مخر 
الواحد له شروط بمضهاق امير بكسرااياءوهو الراوى ولعضهاف الخير عنه وهو 
مداول البر. وبعضها فى ابر نفسه وهو اللفظ . أما الاول وهى شراط الغبر 
فضابطها الاجالي عبارة هن صفات تفاب على الظن أن الخير صادق وعند 
التفصيل ارجم الى مس صفات کا ذكرها الصف الا أن الخامص منها انما هو 
شرط على قول هرجوح : الوصف الاول النكلدف فلا قبل رواية اجنوذوالمبى 
الذى لجعيز بالاجاع و كذا الميزعند الور" فان غير المكلف لاعنمه خشية من 
الله تعالى عن تماطى السكذب لله بأ نه غير معاقب وهوفالمقيقة أ كثرجراءة 
الواجب هو تأويل المواز ف يكلام صاب الول مله على الاذن في الفعل 
الصادق بالمنع من الترك وهذا مدل صاحب الماصل عنعبارة الامام في الحصوله 
الى التهيير بالوجوب وتيهه الصاف وصاحب جم الجوامم کا قدمناه 

)١(‏ قال الاسنوى « الوصف الاول التكارف فلا تقل رواية اجون 
وااعبى الذي ويز بالاججاع وكذا المميز عند اور الخ » أقول وەثله في جم 
الجوا١ع‏ غير انه لم وذ كر الصبي فير المميز واعتذر عنه شارحه بانه ل صرح 
بالقييز لاعلم به فان غير المميز لاعكنه الاءتراز عن الال فلا يقبل قطما 6نجنون 
وقال في الجنون سواء أطق جنونه أم تقطع وأثر في زمن افاقته اه وذلك بان 
اثر ضما في حفظه وقت افاقته واف لم يكن مجنو نا وقتها لکن لما کان الملل ف 
زمن الافاقة ناشمًا من الجنون كان حك ال جنون منسحبا عليه فاذا تققطع جنونه 
لم بۇر في زمن افافته شيعا قبلت روايته کا صرح بذلك الزرکشی والقييز کا 
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ابق اتدل الخصم بأنه لولم يقبل خبره لم يضح الاقتذاء به فى الصلاة 
هو شرط في اداء ا شرط في محمله وقد اختلفوا في مين أفل السن 
محصل فيها العيبز للتحمل و والاصح عدم التقدير بسن فان العقل نقوىقايلا 
ن الر جة الال بة للا هدر الانساث على تقدر قدر منه ويؤتلف ه_ذا القدر 
الصبيان بل بقدر ذلك بهم الحطاب ورد الجو اب فاذا کان المبې محيث 
يغهم الطاب ورد الجواب يكوف صالحاً لتحمل المديث لكرن في الغالب 
لا يكوث على هذه الحثية قبل باو غ السبعة ولذيك مر الاولياء بامرهم بالصلاة. 
حين باوغوم هذا السن. واما أمقل “#ود بنالربيع وسزه 0 او ادبع وحةظ 
العاف ا مالك وهو ان #س وحفظ الامام سول بن عد د الله التسترى 
لعض الاوراد وهو ابن سنتين قن جلة ال-كرامات الارقةللمادة فلا يفبى عاما 
الامر في الغالب. أعم لو وجد صى على هذه الصفات صح تحمله ألبتة لهذا كان 


الصمحيح انه لا يشترط سن معين لكنه قلما يوجد فافهم كذا بۇخذ من م 

الثبوت وشرحه الفواتح واما سن الاداء فالشرط فيه اتفاقاً كال النفييز ما ان 
الشرط في التحمل اصل العييز الاق . وكا اختلفوا في در سن اصل المييز 
للتحمل اختافوا ايضاً في تقدبر كال العييز الاداء والصحيح الذي عليه امور 
ان معيار كال التمييز هو الباو غ سالمأ عن المته والجنون لان كال العقل تاف 
ايضاً باختلاف الرجال فلا مكن آميين قدر منه واعا شرط امس التمييز لاتحمل 
عكاله للاداء قياساً على الشوادة (_كومهما اخبارين ملزمين ولقبولالصحابةرواية 
عبد الله بن عباس وعد الله بن ادير والنمان بن بشير وانس بن مالاك مع ان 
عدد الله بن عباس أقدي ماقول في سه حین مات رسول الله صلى الله عليه وس 

انها خس عشيرة سنة وقد روى البخارى انه ناهز الاحتلام في ايام حدة الوداع 
فحينئذ لا يتحقق باوغه عند التحمل اصلا وكذلك عبد اله بن الزبير اول مولود 
ولد في الاسلام بعد اطجرة ة إسنة او سذتين في المشهور وقيل في الاولى فجميع 
مسموعاته كانت قبل البلوغ فان مدة اقاءته عليه المرلاة والسلام بالمدينة عشر 
سنين وكذلك الئان بن لشير أول مولود في الاسلام من الانصار إه-د اطجرة 


بان صحة الافتداء ليست مستندة الى قبول اخباره بطبره بل لكونهاغير متوقفة 
وكان سنه وقت وفاته صلی الله عليه وسلتئمان سنین وقيل ست سنين. واما الى 
ان مالك فكان ابن عششر سنين حين قدم النى صلى الله عليه وسل المدينة وان 
عشرين حين توف عليه الصلاة والسلام فكان اكثر مسموطاته قبل الباوغ وقد 
قبلوها كلها. واما ماروى ان عبد البر ان انس بنمالك شهد بدراً فا كاذشهودا 
لاقتال بللخدمة رسول الله صلى الله عليه وسل. واما اشتراط الاو غ فى الاداءفاما 
قاله الكال في حرره لابطال قول من قال بقبول روابة المراهق وادائها مع 
التحرى فان وقم على الم.دق قبل والا فلا من ان الممتمد فى هذا الباب هو عمل 
الصحاءة وم برجءوا اليه اى الى المراهق فو غير مقبول فعدم رجو ع الصحاءة 
الى رواب المراهق دليل على عدم قبول ادائها الا من البالع. فم برد على هذا ان 
يقال لمل عدم الرجو ع اليه لمدم الحاجة الى ذلك فلا يصلح عدم الرجوع حجة 
فلذلك كان الوجه الصحياح فى ابطال هذا القول ماقاله الاسنوى من انك غير 
المكلف لا عنعه خشية من الله ال وحاصله انه لم يقبل لهمة عدم التكليف فلا 
حرم الكذب عليه فيجوز الت يكذب فلهذه التهمة لا قبل كاف الفاسق 
بل اولى ٠‏ 

(1) قال الاسنوى «استدل الخصم بانه لولم يقبل خبره لم صح الاقتداء به 
الخ» اقول عسل هذا الدليل وجواه ان المستدل قاس قبول خر الصبى المراهق 
على صحة الاقتداء نه فى الصلاة اعماداً على اخباره بانه متطهر فك قبل خبره فى 
ذلك وصح الاقتداء به يقبل اداء روايته ويؤخذ بها. ومحصل الجواب الفرق بها 
فرق ه المصنف على الوجه الذى شرحه الاسنوى . واقول هذا الاستدلال انما 
يلزم الشافمية القائلين بصحة اقتداء البالغ بالمراهق وكذا الجواب اما فيد بناء 
على مذهبهم ايضاً واما عند الحنفية القائلين بعدم جواز اقتداء البالغ بالصبى ولو 
كان مراهقاً فالاستدلال لابازمهم شيئاً والجواب لا يفيدم شيئاولذلك استدل 
الهم بدليل بلزم من خالفوه ججيعاً على اختلاف مذاهبهم فقال ان اهل قباء 
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على طبارة الامام لان المأموم دي اظن حدث الامام صدت صلانه وان نین 
حدث الامام وأما الرواية فشرط صحتها السماع . قوله « فان حمل » يمي أن 
الصبى اذا تحمل ثم بلغ وأدي بعد البلوغ ما حمله قبله ننه يقل لامرين : أحدها 
القياس على الشهادة الثاتى اجاع السلف على احضار الصبيان مجالسالحديث.ولك 
أن جيب عن الاول بان الرواية تقتضىئ:شرطا اما فاحتيط فيها "لاف ااشبادة 
قبلوا خير أنس بن مالك وان عمر وها اذ ذاك غير بالغين فان أنس بن مالك كان 
يوم القدوم الشريف ابن عشر کا عل ما تقدم وکان عو ل القملة لعده بستة عشر 
شہرآ او سبعة عشر شهراً کا فى صحيح البخاري فل يكن بالا وقت ذاك واما 
ابن عمر ففى الاستيعاب قال الواقدى کان يوم بدر تمن / يحتلم واستصخرهرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ورده فلم يكن بألا يعدا عند ول القبلة وقد علءث ان 
اقصي سن قدر لابن عباس وقت وفانه ص لى الله عليه وسلمكانت مس عشرة سنة 
فلميكن بالغأ ايض عند حول الق.لة قطماً كانس بن مالك. والجواب عن ذالك ان 
أنساً وان مر راويان لاققصة وليس واحد منهما هو اضر لاهل قباء بتحويل 
القبلة بل اير غيرها فان أن فى روايته بقول فر رجل من بى سامة وهر كو ع 
في صلاة الفجر وان عمرفى روابته يقول فبيماالناس بقباء بصلاة الصبح اذجاءهم 
آت الخ فقيل ان الا نى الذى اخبر اهل قباء هو عباد بن بشر وف التيسير قال 
الحافظ المشقلالىانه ارجح رواه ان خيثمة. وف التدربر انه عباد بن هيك عند 
المحدئين وهو شيخ کر وعياد بن شر قتل شهيداً بوم العامة وهو ابن هس 
وارإمين سنة ونيك ككريم ا وقال صاحب فوا الرحموت والذي يظبر لهذا 
العبد انه الخبر لاهل مسجد بى حارثة لا لاهل مسجد قباء ثم لو سل اف امخبر 
لاهل قباء هو ا او ابن تمر فغابة مالزم قبول اهل قباء .وهو ليس حجة على 
غبرهم فان تشبث الخصم بتقرر النى صلى الله عليه وسلم ذلك نوع بل قالهم 
منوا نالغيب فلم لەد هذا الخير خيرا نانم a.‏ 

)١(‏ قال الاسنوى « يمنى ان للصبي اذا حمل ثم باغ وأدى يعد البلوغ ماحمله 
قله فانه ,قبل لامرين احدها القياس على الشبادة والثالى اجاع السلف ولك ان 


070 
اير . قرله « الثاني » أي الشرط الثانى من شرائط الغبر ان يكون من أهل 
قبلتنا فلا تقل رواية العافر الخالف فى القملة وهو الخالف ف الملة الاسلامية 


جيب الخ » أقول قد عدت أذ الشرط في التحمل هو نفس القَِيز اتفاقاً وعامت 
ان اح فيه انه غير مقدر بسن معينة بل التقدير بهم الطاب ورد الجواب 
كا عاءت أذ الذمرط ف اداء الرواية هو كال التمييز اتفافا وقد ختلف باخة_لاف 
الرجال كا ان نفس التمييز تاف باختلاف الصبياق فإذلك اختلفوا أيضاً فما به 
کون كال التمييز كا اختافوا فما يوذ به نفس التمبيز والاصح الذى عليه 
الجبور ان مقدار كال القبيز هو البلوغ وان المراهق لابقبل اداه الرواية قياساً 
على الشوادة وان المعتمد فى الاستدلال كا قال الكال في حرره ان الصحابة 
جیما لم رجعوا الى المراءق فكان عدم رجوعهم دليلا على عدم قبول أداء 
روايته أو هو التهمة كا قاله الاستوى وقلنا انه اولي. وأما الاستدلال بالاججاع 
على اسماع الصبيان فغير مستلزم للمطلوب لاحمال أن بكون للتبرك والاءتياد 
بالرواية وها من أعظم الفوائد وقد علدت ابا أن اللاف انما هوق أداء بوواية 
المراهق فقيل ان خبره مقبول في أداء الرواية مم التحرى وقيل لايقبل فى أداء 
الرواية الا البالغ فكاك الاستدلال من الخو ر بالقياس انما هو فى موضع 
الحلاف فقط فقال اجمهور لا .قبل رواية غير البالغ الممرز قياساً على عدم قبول 
2 ته مجامم أن خبر كل مازم فوجب الاحتياط فيه ولاتياعد عن تهمة الكذب 
وهمة الكذب في غير المكاف المميز أشد منها في الفاسق لما قدمه الاسنوى 
نفسه. وقال في آخره انه أ كثر جرأة من الفاسق وكوف الرواية تقتفى شرا 
عاما فتکون اكثر.الزاماً فيلزم ان بكوذ ن الاحتياط فيبا اكثر لان المائع انما هو 
الجرأة على الكذب وغير المكاف أجرأ عليه من الفأسق الا ترى ان الحنفية 
اجازوا للقاضى قبول شهادة الفاسق وان كن ١‏ بمخلاف رواية الفاسق فانها 
لاتقل أصلا اتفاقاً فكانت الرواية مقتضى انها تفيد شرا ماما اولى بالاحتياط 
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کااودى والنصراتي اجام" . فانكان الكافر إصلى لقبلتنا كامجسم وغيره ان قلنا 
يره ففيه خلاف قال ف امول« الق أنه ان اعتقدحرمة الكذب قبلا - 
من الشهادة ذكاف اعتراض الاسنوي على القياس على الشهادة بالفرق المذ كور غير 
وجيه . واما اعتراضه على الدليل الثانى وهو الاججاع المذكور فهو وجيه ولذلك 
عدلوا عنه طا قدمناه 

)١(‏ قال الاسنوى « فلا تقيل رواية الكافر وهو المخالف فى الملة الاسلامية 
الخ » أقول شرط الاسلام انما هو فى حين الاداء لاني حين التحمل وعدم 
الاشتراط في التحمل لقول جبير في رواية انه صلى الله عليه وسل قرا في صلاة 
المغرب بسورة الطور مم انه حمل ذلك <ين جاء اسشا يوم بدر قبل أن لسم 
فكان اجاعاً على انه لو تحمل كافراً وأدي مسلا عدلا وقت أداء روايته تقبل 
ولاننا اتفقنا على انه يكفي للتحمل التمييز » وهو لمتمد المقل » وهو فى 
الكافر كاف بالاعان واف وافر غير موف بخلاف الاداء فان الشرط فيه 
العدالة كا تقدم والكافر ليس بعدل فلا يقبل اداؤه قال الجلال على جم الجوامع 
ولو عل تدينه والتحرز عن الكذب لانه لاوثوق له في الخجلة على شرف منصب 
الرواية عن الكافر اه والمراد بالكافر من لا ينتمى الى الاسلامك) هوصريح قول 
المصنف الثانى كونه من أهل القبلة فاذاً من لم يكن من أهل القبلة هو الذى 
لاقمل اداؤه الرواءة 

(؟) قال الاسنوى « فان كان الكافر يصلى لقتنا كالجسم وغيره ان قلنا 
بتكفيره ففيه خلاف الخ » آقول قال ا مولي في شرحه على جع الجوامع اما من 
يجوز الكذب فلا بقبل كفر ببدعته أولا و كذا من يحرمه وكفر ل 
لمظم بدعته والامام الرازى وأتباعه على قبوله لأأمن الكذب اه قال البناى عليه 
«واعلم ان الجسم فريقان فرق يعتقد ان الله جسم كسائر الاجسام وهذا لاخلاف 
في كەرە وفردق لعتقد انه تعالى جسم لکنه لا كالا <سام بل جمم يليق به وهذا 
تلف في كفره والمجسم يكلام الشارح من الفريق الثانى» اه واعترض عليه 
شيخنا في تقرير ه غليه بقوله «قيل لا وجه لكفره لان مرجع قوت الى انه ليس 
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رواته والا فلا) وتتمدعليه المصنف واستدل عليه بان اعتقاد حرمة الكذب ګنم 
عن الاقدام عليه فيذغاب على الآن صدقه لان ا مقتغى قد وحد و الاصل عدم. 


جسم اصلا أى جسم لا كالاجسام فهو جرد أبسمية » اه وقال في مسل الثبوت 
وشرحه الفوائح «والبدعة الى يازهها الكفركالتجسيم كالكفر عند من يكفر مها 
كالقاضيين الى بكر الياقلاني وعبد الجبار من الممتزلة وعند غير المكفر فرةا بين 
روم الكفر والالنزام فان الملتزم كافر دوذ من أزمه وحو لا رى ذلك ولا 
يعتقده كالبدع الجلية 9 ىل نكن عن شبهة وة معتبرة شرا بحيث : تكن عذر آ 
شرعا لا دنا ولا اة رة كفسق الخوارج المبيحة دماء المسامين وامواهم وسی 
ذراریم. . وف البدءة الجلية القبول عند الاكثر غبر محققى الحنفية وهو الختار 
عند من 7لا <-_لافا للا مدى ومن تبعه والامام مالك ومعظم الحنفية وهو 

الختارعند هذا العيد »اه ملخصا منما وقالالعطار في<واشيه على جم الجوامع 
« مهمتان الاولى قوطي لازم المذهب ليسعذهب مقيد مما اذا لم يكن لازما بينا 
الثانية التكفير بالمقائد لا سما سمل الكلام امر مستفيض فيه النزاع بين الانمة 
من قديمالزمان» اه المقضود منه ومن هذا تمل ان الحلاف فى#المبتدع الجسم الذي 
بازم من بدعته كفر وهو القائل بانه جسم 0 أما من قال انه جسم لكن 

لا كالاجسام فنفى لوازم الاجسام حى ل بق منها شىء الا جرد التسمية فهذا 
كيا قال شيخنا لاو جه لاخلاف فيه لانه ل دق الا عرد لسميته للجم ولذيك 
قال الاسنوى « ان قلنا بتكميره ذفيه خلاف الخ 6 ففصل الامام الرازي 
واثياعه بین من بحر مالكذب فقبلوا رواءتهوبين من حرم فردوها ٠‏ واما القاضياث 
فردا رواءته مطلقا ولكن ظاهر قول الاسنوي والجواب أن هذا لايم فسقه 
الخ ان كلا من الحصمين القائلبالتفصيل والقائل بالرد مطلقا متفقان على كفره غير 
اذالاولةال:قبلروايته اذا حرمالكذب لتجنبه الكذب لتدينه وخشيته. وظاهر 
قولمسلٍ الثبوت والبدءة المتضمنةكفراً كالتجس م كالكفر عند المكف ركالقاضيين 
وعند غير المكفر كالبدع ال جلية الى آخر ماقدمته ان من قال بقبول روايته 
لا بقول تكفيره لاه ينكر ان لازم المذهب بذهب للفرق بين الالزام والالازام 
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المعارض. وقال القاضى أبو بكر والقاضى عبد الجبار لاتقبل روايته مالقا قياضاً 
على المسلم الفاسق والكافر احالف بجامع الفسق والكفر ونقله الأ مدى عن 
ک) ان صريح ما قاله فى مم الثبوت ان قبول الرواية هو قول الاكار ومقتضى 
ما نقله الا ٠دي‏ أن عدم القبول هو قول الاكثر. وحقيق ذلك المقام ان المبتدعة 
الذين م من أهل قبلتنا دص لون بصلاتئنا وا كلوذ ذبيحتنا سما قسم بدعة-ه 
جلية وهى البدعة الى لم تكن عن شمة قوبة معتبرة شرعا محيث لم تكن عذراً 
شرما لادنيا ولا أخر ى » ومنهبم الجسمة القائلوق بانه تعالى جسم كالاجسام 
ويعتقدون ذلك بدون إذبصرحبالتزام مايازم هذه المقيدة ولكن هذه مرن 
لوازمها الكفر فن قال ان لازم المذحب مذهب أو ادعي ان الازوم بين قال 
بتكفير المبتدع وهذا الفريق اختافوا فيمن حرم الكذب من هؤلاء ففريق قبل 
رواته لما الوه هن نيه الكذب لتد نه وهرالامام واتماعه. وذريققال لايقيل 
مطلة؟ لكفره قياسا على المسلم الفاسق والكافر الذى لايصلى الى قبلتنا. وفريق 
خر لابقول بكفره وهؤلاء قبلوا روابته مى كان بحرم الكذب وهؤلاء والذان 
قب لوا روايته مع قو ذم دک ره سواء فى قبول الرواية اذا حرم الكذب وبذلك : 
كان هذا اقول بهذا الاءتمارقو ل الا كثر . واماالا مدي ومن تبعه والامام مألك 
ومن تممه و معظم الحنفية فعلى عدم قو ل و 9 ايه صاحب المدعة الجلية 
مطلقا سواء قيل تكفيره کا القاضیان أو لا کا بقول جور أهل 
السنة بناء على ما هو الصحيح من أن لازم المذهب ايس عذءب ب فالمبتدع 
الذى ازم بدعته الكفر وهو إصلی الى قبلتنا ليس بكافر وبهذا الاعتيار 
كان القول بعدم قبول الرواية قول الاكثر كا نة_له الآ مدى وبذا يحصل 
التوفيق بين كلام الاسنوى والجلال وكلام مسل الثبوت وشرحه الفوائم 

بقى الكلام على ماهو الق من ه_ذه الافوال فنقول قبل ان خبين ماهو 
الحق ننةل ماقالوه . قال الامام فخر الاسلام « واما صاحب الطوى فان اصحابنا 
عملوا بشهادتهم الا الطابية لان صاحب الموي اما رقع فيه لتعمقه وذلك إصيده 
عن الكذب فل يصاح شيبهة الا من تدين تصديق المدعي اذا كان بنتحل بنحلته 
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إلا كثربن وجزم به ابن الحاجب .والجواب ان الفرق دين هذا وبين الفاسق أن 
هذا لانمل فسق نفسه ويجتنب الكذب لتدبنه وخشيته بخلاف الفاسق والفرق 
غيتهم بال_اطل والزور مثل الخطابية وكذلك من قال الالام حجة يجب الل 
لا تقبل شهادته.ايضاً. واما فى السين فقيل ان المذهم الختار عندنا ان لا تقبل 
رواية من انتحل الموى والبدعة ودعا الناس اليه . على هذا أَعْة الفقه والحديث 
کم لان المحاجة والدعوى الى الموى سيب داع على التقول فلا يمن علي 
حديثه وليس كذلك الشهادة فى حقوق الناس لان ذلك لايدءو الى التزور في 
ذلك الباب فلم ترد شهادته. فاذا صحهذا کان صاحب اطوى عبرل الفاسق ق‌باب 
السين والاحاديث» انم تكلاته الشريفة. وحاصل كلامه ان اصحاب اليدع لاتقبل 
دوابتهم وان اصحاب اه وى كليم منتحاون البدعة داعوق المافلا تقبل روايتهم 
ق امر دیی اک روی عن #د نسيرين «السان ديدم فانظروا من تأخذون 
دینک» وصاحب‌الكشف حمل كلامه على انم احب البدعة ان كان داعيا للناس الى 
. بدعتهلايقبل والا يقل . والذي ٣ل‏ صاحب الكشف على حل كلام هذا الامام على هذا 
امل انهو جد ف المحاح رو ايات عن اصحاب البدعة فان تمد بن اسمعيل البخاري 
روی ف صحيحه عن عباد ن لعقوب. وقال الامام ابوبکر بن اسحق بن خزعة 
مسا الصادق فىرواته الهم قدينه ءباد بن إعقوب. و احتج البخارى عحمد 
أبن زياد وحربز بن عجان وقد اشنمر عنهما النصب. وقد اتفق البخارى ومسلم 
على الاحتجاجبابي معاوءة تمد بنحازم وعبيد الله بنمومى. وقداشتهر عنهما الغلو 
قال صاحب فواتح اارحموت وفيه نظر ظاهر فان صاحب الموى لا زم فى زعمه 
الباطل انه الصواب وانه الشريمة المحمدة وان الآمر بالمءعروف فرض عنده فلا بد 
اذ يكون للناس داعياً الى هواه فغرض اله ليس بداغ الى هواة اما حال واما 
مناف للمدالة لاثيانه عذور دينه فى زّحمه. والضا ينافيه كلامه فى آخر البحث 
واذا صح هذا كان صاحب الطوى عنزلة الفاسق ومخريج د بن اسمعيل 
البخاري ومسلم وحمد بن اسحق لاححة فيه فن المسئلة ختلف فيها فلا يكوذن 
زع احد الفريقين حجة على الأ خر. كيف ومثل امام اة المديث تمد بن. سيرين 
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وينه وبين اأكافر الغالف أن الكافر الخالف خارج عن مل الاسلام فلاتقبل روايته 
لان ذلاك منصب شريف يقتضى الاءزار والا كرام 
كف الروابة عتبم. وامجب من هذا امل ماحمل عليه البعض من ان ماقال انماهى 
فى البدعة الغير الجلية واها في البدعة الجلية فتقبل روايتهم وان كانوا داعين كيف 
لصح ولا ساعده اول كلامه وليس له عين ولا اثر ولا كانت الدهوة الى البدعة 
الغير الجلية موجبة لاتهمة وعدم القبول فان الجلية بالطريق الاولى. فقد بان مك 
ان رواةٍ اهل البدع مطلقاً لاتقبل مطلقاً عند هذا البر الامام اطام. وهذا 
الحلاف اما هو فى اصحاب البدع الذين لاببيحون الكذب واما المبيحونه 
كالكرامية فلا تقبل روابتهم ألبتة لاله لا جاز فى دينهم على زعم الكذب 
لاببالون بالارتكاب عايه. ومنهم الروافض الغلاة والامامية فان الكذب فم 
أظهر واشہر حى صاروا ضرب المثل فى الكذب وهم جوزوا ارتكاب مم 
المعاصى حى الكفر نقية عند معرفتهم غضب من عرف مذهييم وسخطه عليهم 
بل بوجوب المعاصى فى ه_ذه الخال الى آخر مأقال فى فوائح الرحموت. وماخصه. 
ا صاحب السكشف حمل كلام فخر الاسلام على من دا لبدغتهوصاحب الفواتح ٠‏ 
.برى ان لا تقبل رواية اصحاب البدع مطلقاً سواء دم اليما اولاجلية اولا لما 
قاله ان من الحال ان لا ,يدعو الى بدعته وان لم بدع کان مرتكياً لحذور دينه فى 
زعه وکلاها مانم من قبول الرواية وان احتجاج البخارى وامة_اله ليس ممحة 
لينائه على مذهبهم. وقال ف شر -التقريب تاحلال ااسيوطى نقلا عن الحافظ ابن 
حجر «التحقيق انه لا برد كلمكفر دته لاذ كل طائفة تدعى ان اليما 
مبتدعة وقد تباغ فى ذلك فتكفرثم فلو اخذ ذلك على الاطلاق لاستازم تكفير 
جيم الطوائف . والمعتمد أن الذى ترد روايته مناذكر اهراً متوارا من الشر ع. 
. معلوماً من الدين بالضرورة او اعتقد عكسه اما من م يكن كذلك وانضم الى 
ذلك ضبطه ما برويه مع ورعه وثقواه فلا مانع من قبوله» اه . ومنهذا ەلال 
فريقاً يقول انه وجد من اهل البدعة من هو كافر ببدعته وهم القائلون بانهتعاليه 
جسم كالاجسام مع انه يصلى الى قبلتنا ويئومن بكل ما جاء عن رسوانا صلی 
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قال « الثالث العدالة وهي ملكة ف النفس كنمها عن اقتراف الكبارر 
والرذائل المباحة » فلا تقبل رواية من أقدم على الفسق علما وان جبل 


الله عليه وسل وهذا يناف مانقل فى الشهادات عن العز بن عبد السلام والروضة 
من كتب الشافعية عن جور الفقباء من اصحابهم وغيرهم انهم لايكفرون احداً 
من اهل الةبلة . وقد نقل عرء_ الامام الى الحسن الاشعرى اله قال عند موته 
لاص ابه د اشېدک ایر جعت عن القول بتكفر احد من اهل القبلة لانى ر م 
کلہم يشيروذ الى معبود واحد » كذا نة له المطار عن البخارى . اذا علمت هذا 
فنقول منتهبى ماسك به القائلون برد روابة المبتدعة البدعة للجلية سواء قيل 
بكفره اولا او البدمة غير ال جلية برجم الى اله بذلك صار مهه وأنه منى دما 
الناس الى بدعته لا ,ومن في ذلك ان إضع الحديث على وفقها وكذاك اذا لم يدع 
صار فاسةاً بائيانه حذور دنه في زه . ونقول اولا ان هذا خلاف ماهو 
المفروض لان المفروض انه يحرم الكذب مطلة) على النا سكافة وعلى الله ورسوله 
صل الله عليه وسلم خاصة خصوصاً اذا كاف برى الكذب على الله اورسوله كفراً 
لاه من الكبائر وهو برى اف ارتكاب الكبيرةكفر وعلى فرضانه متهم فغايته 
أن يكوف منې) انه لضع الحديث الموافق لبدعته والكلام فما هو أم ولانسل مع 
اعتقاده ذاك ان يضع حديثا ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسل سواء 
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وافق هذاه ,و الفا لان المفروض انه متوسك كته يدس کے 


م واه مر 


يعتقد أ لأ حة فى غير كلام الله وكلام رصوله الثابت عة لذ إن اا 
الآ عاد الح الا ترى الى ماتقله السيوملى فى شر ح التقريب من أن الشيطين 
احتدا بالدعاة .تسج اللخاري بعدراث بن حطان وهو من الدمأة واحتعا 
بعد اميد بن عبدالرحمن ا انى وكان داعية الى الارجاء.وما اجاب به العراقي عن 
ذلك بان اباداود قال «ليس فى اهل الاهواء اصح حدإثًاً من‌الوار جم ذكرعمراذ 
ابن حطاذوابا حساذ الاعر ج قال وم :تج مسلم بعبد اليد بل اخرج له فى 
المقدمة وقد وثقه ابن معين6اه. فلا فيد فى رد ما نقله فى السيوطى ولا بدفعه 
بل نكاد يسامه وعبى كل حال فلو رددنا الروايات بمثل هذا لم نقيل روابة قط الا 


(۱۰) 


قبل . قال القاضى ضم جهن الى فق . فلنا القرق عدم الراهة . ومن 
لاتعرف عدالته لاتقبل روايته لان الفمق مائم فلا بد مرن محقق 


مجن امع الكل على انه غير مبتدع ولا بوجد من الرواة من هو كذلك لما ذقله 
السيوطى عن المافظ ان حجر من اننا لو اخذناذلك على الاطلاق لاستلزم تكفير 
جميع الطوائف ولاقائل به خصوصاً وقد صرحوا بان هذا التكفير لايقم_د به 
حقيقةهواغا عد كل واحد منهمالتنفير من مذهب خصمه لیس غير. ومن ذلك 
تمل ان الق قبول رواءة كل من كان من اهل القبلة يصلى بصلاتنا ويؤءن بكل 
ما جاء به رسولنا مطلقا مى كاذ يقول محرمة الكذب فن كل من هو كذاك 
لا يمكن ان يدتذع بدعة الا وهو متأول فيها مستند فى القول فيها الى كتاب الله 
او سنة رسوله صل الله عليه وسل بتأويل راه ناحتهاده وکل تېد مأجور وان 
اخطاً . ناذا كان يتكر امراً متواتراً من الشر ع معلوما من الدن بالضرورة او 
اعتقد عكسه كان كافراً قطماً لاف ذلك ليس علا للاجتهاد بل هو مكابرة فما هو 
متوائر من الشريعة مملوم من الدبن الضرورة فكاذكافراً مجاهراً فلا يقبل 
مطلقاً حرم الكذب او لم ي>رمه لما قدمنا عن الجلالوغيره. واءا البدعةغيرالجلية 
الى يكن فيا مخالفة لدليل شرعى اطع و اضح كنفى زبادة الم _ات فيقبل 
صا<بها شهادة ورواءة وذلك لاف القرآف اا جاء فيه انه تعالى عا قادر وهكذا 
واما انه تعالى عام بعلم او قادر بقدرة ها نفس الذات او صفة قائّة بالذات زائدة 
عليها فالقرآن سا كت عن ذلك فبذه البدعة ليست انكار امر واضح اطع فى 
الشر ع فلا توجب الفسق قاله فى ملم الثبوت الا ان دعا الى هواه اه. وعللوه 
بأن الداعى الى الهوى ادم لايئومن عن الاجتناب عن الكذب.قال فيالفواتح 
«انظر بعين الانصاف انه لما كان الدعوة الى اليدعة الغير الجلية رافعة للامان على 
الاجتناب عن الكذب فالاولى ان ترفم الجلية هذا الامان والمبتدع بالبدفة 
الجلية داع البتة الى بدعته فلا يتقبل اصلا فافهم اه . وقد عامت ان المدار على انه 
يحرم الكذب او لا يحرمه فان كان يحرمه خصوص] على اله ورسوله فكو نه بدعو 
الى دءتته الجلية او غيرها او لا يدهو فلا عكنه ان يجرأ على الكذب خصوما اذا 


:ل 


عده_ه كالصيا والكغر. والعدالة درف بالتزكية وفيها مسائل : الاولى شرط 
المدد فى الرواءة والشهادة ومنع القاضي فيه والحق الفرق كالاصل . الثانية قال 
الشافعي رضى الله عنه بذ كر سبب الجرح وقيل سيب التعد.ل وقيلسببم) وقال 
القاضي لافيهما . الثالئة الجرح مقدم عبى التعديل لان فيه زيادة . الرابعة التزكية 
ان يحم بشهادنه أو شی عليه أو روي عنه من لابروى عن غير العدل أويعمل 
بخيره » . أقول شرع فى الوصف الثالث من الاوصاف المشروطة فى الخير وهى 
العدالة '2. والمدالة في اللغة عبارة ع نالتوسط فالامر منغير افراط الى طرق 
الزيادة والنقصان . وفى الاصطلاح ملدكة فى النفس أى هيئٌة راسخة فيها تمنمها 
عن ارتكاب السكبائر والرذائلالمباحة'"افأما ييز الكبائر من الصغائر ففيه كلام 
كان ممن برى الكفر بارئكاب الكدائر الى منها الكذب على الله ورسوله فانه 
نتباعد عن ذلك تباعده عنال -كفر. وكونه اتا لغيره فما يتعاق سدعته شىء 
وكونه كذب على الله ورسولة شی : آخر فا نه ان خاصم وما يكون دل له عا 
فاحترازه عن ال_كذب على وجه ماذكر المصنف بازمه لا ستدل الا عا يصح 
ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالط ريق المءرؤف عند اتمةالحديث فا عول 
عليه مائةله الامام السيوطى عن الحافظ ان حجر فاحرص مايه وخذ هذا التحقيق 

)١(‏ قال الاسنوى « أقول شرع فى الوصف الثالث من الاوصاف المشروطة 
فى الخبر وهى العدالة الخ » أقول هذا من شروط الاداء لامن شروط التحمل 
حی لو تحمل كافراً أو فاسةا فأدى مساماً عدلا جاز کا سيق 

(؟) قال الاسنوى « وفى الاصطلاح ملكة فى الفس أى هيئة راسخة فيبا 
تمنمها الخ » أقول فالمراد هنا بالمدالة ملكة التقوى والمروءة . والدليل على تلك 
الملكة ترك الكمائر والمخل بالمروءة من صذائر السة كسرقة لقمة وتطفيف كرة 
والرذائل المباحة كالبول فى الطريق الذى هو مكروه والاكل فى السوق لير 
سوفى : والمراد انها ملكة و عن اقتراف كل فرد من افراد ماذ كر فماؤئراف 
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(YY) 


منتشر عله كتب الفروع" وأما الرذائل فأشار مها الى الحافظة على المروءة وهى 
أن اسير بسيرة أمثاله في زه اله ومكانه فلو لبس الفقيه القباء أو الجندى الجبة 
والطيلسانثذ ردت روابته وشبادته فان قيل تماطى الكييرة الواحدة والرذيلة 


الواحدة قادح و ەجەرە بالرذائل والكبائر بدقمة وأيضا فان الأصرار على الصغائر 


ونظرة الى اجنبية فلا يشترط المنم عن اقتراف كل فرد منها فباتتراف الفرد منها 
لا تنتفى العدالة. ومفهوم هذا ١١‏ اذا اقرف غ_يراأنمرد .وفيه تفصيل ان اقرف 
غير الفرد وغلبت طاعته على معاصيه لايف-ق والا فسق . ولما كانت تلك الملكة 
كيفية نفسية راسخة في النفس وهى خفية ادر الحم على دايلها وهو ما ذکر م 
فى السفر والمشقة.والراد برك ماذكر الملازمة للتقوى باجتناءه الحرمات والافماله 
السيسة وائيانه بالواجيات والافمال المناسية للمروءة . فالحاصل ان الشرط هو 
لملازمة لاتقوى بترك السكبائر وافمال المسة وهذا هو المراد من قوم ا 
الشرط هو المدالة عى الماكة المذكورة وهذه مظتتها كااشقة والسغر 

) ١)قال‏ الاسنوى « فما عييون الكمائر من المغائر ففيه كلام الخ » 
أقول روي عن ابن يمر أن الكبائر هى الشرك بلله وقتل النفس مدا بأير حق 
وقذف العصنة والزنا والفرار من مقاتلة العدو الكافر المرلى اذا ل يكن المسامون 
أقل من النصف والسحر اى تعامه والعمل به وبعضهم أبادوا التعلم اذا قصد منه 
العلل دون العمل قالوا والاول هوالختار. وجاء من الصحابة ان الساحر يقتل كذا 
ذكره عبد الق الدهلوى وأكل مال اليتيم بالباطل وعقوق أحد الوالدين أو 
کلیہما ١ا‏ ) يكن لامر شرعى وااظل فى الأرم وخصرص الحرم لان حرمة الظلم 
أشد والا فااظم كله من الكبائر فى كل موضع. وزاد ابو هربرة ر فى الله نه 
اکل الربا.وزاد علي رضى الله عنه أاسرقة وشرب المر. ونقل السبكى أن عدااسرقة 
لم ثبت عن على باسناد. وأما شرب الخر فقد روى عنه شارب ار كمابد وثن 
وقد ثبت في الحديث اأصحيح عد اليمين الغموس من الكماثر وهي اايمين على 
ادر عاض مع العم انه كاذب فيه والاصرار على الصغائر قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلا كبيرة مع التو بة ولا صغيرة مع الاصرار » وألغيار والطءن ف الصحابة 


(۱Y) 


کذلات ولا ذكر له فى المد وكذلك المرة من صذائر السة كالتطفيف بالحبة ج 
ذكره فى المحصول . قلنا أما الاول -ؤوابه أن الملدكة اذا قويت على دقع الل 
والساف الصاح والمراد به اظهار السب فترد شمادته وروايته. وعلى هذا فالمراد 
بالمبتدع المتقدم من لم إظهر سب الصحابة أو الساف الصالح وأما على التحقيق 
فالساب مطلةا مردود الرواية . ووجهه ان الساب الصحابة والسلف الماح فاسق 
جرىء على الكذب فإذلاك كان مردود الشهادة والرواية مخلاف الميتدع المتقدم 
لا قدمناه . وأأسعى بالفساد فانه ذب عظم متوعد عليه نص القران . وعدول 
الاك عن المت بان امتنع عن اجک بلاق سواء حك بخلافه أو م يك بشىء 
والاول أشد هن الثاتى وقدشهد رسول الله صلی الله عليه وسلم بكوذ القاضيين 
الجا على خلاف التق والمتوقف عن الك بالق فى النار. قال الشيخ هيد الق 
الدهاوى : اضطر بت الاقوال فى حد الكبائر وتعيينها فقيل المذكورات هى 
الكيائر وما دونها ضذائر والختار انه ليسالأراد الحصر. وقد روى عنابن عماس 
انه قال «الكبائر الى سبمائة أو ماقرب منها» بل النىصل الله عليه وسلم اخبر فى 
كل اس ما أوحي اليه . وما كان مفسدته مثلمفسدة شىء منالمذكورات أو 
أ كثر منها فهو ايضاً من السكبائر فدلالة الكفار على المسلمين اكثر مفسدة من 
الفرار عن الزحف فاذالفسدة فيه الطتك مكامة الله تعالىوالاول أشد فيه . قال 
الشيخ عبد الق أيضاً أها المثل فشرب بعضالمسكرات من غير الجر فانه مثل 
اجر وكالاواطة مثل الزنا وكايذاء الاستاذ مثل ايذاء الوالد وكالخصب مثل الربا 
واما الاكثر فكقطع الطربق مع أعد لك كبر من السرقة . وكذا ايذاء الني 
صلى الله عليه وسم أ كثر من ايذاء الوالد . وكدلالة جيوش الكفار على بلاد 
المسامين لاخارة أكثر من الفرار عن اأزحف و کح القاضي بغير حق اكثر من 
شهادة الزور . وقيل الكميرة كل ما ثبت النهى عنه باص قطعى ولا فى مافيه 
وقبل كل ماقرف به حد أو لعن أو وعيد ومال اليه اكثر العلياء . وقال ااشيخ 
عبد احق وم لعفم هذا الةو ل لضا وقال و ا ما قرف به 
أحد الثلاثة وأ كبر . وقيل ما اشعر ةاون المرتكب بالذنب اشعار الكبائر كقتل 


(۱۳4) 


فلا ذتقوى على بعضها أولى . وأما الثانى -ؤوانه ماقاله الغزالي الاحياءفيكتاب 
التوبة ان الصغيرة بالاصرار مير كييرة. وأما الثالث فلآن القول بتأئر المرة 


برجل إعتقد انه معصوم الدم فظهر انه مستحق له أو كوطء زوجته وهو يظنها 
“أجنبية . ونقل عن السكافي والاصح ماكان شنيما بين المسامين وفيه هنك حرمة 
الدبن فو كبيرة والا فمو صغيرة . وأما ماقيل كل مءصية أصر عليها العبد فبى 
كييرة وكل ما استغفر عنما فهى صغيرة فيلزم منه ان يكون القتل وشرب الجر 
صغائر اذا ل صر عليهما الهم الا ان بريد ماعدا المنصوصة . واغرب منه مانقل 
عن صاحب الكفاية وقال الق الهما أعراف اضافيان لايفترقان بذانييما فكل 
معصية أضيفت الى ما فوقها فهى صذيرة وان أضيفت الى ما ما فهى كييرة 
وهذا مشكل جداً فان الكبائر والصغائر منازان بالذات والاحكام فان الصغائر 
تكةرها الطاءات مثل الصلاة والصوم والوضوء وعليه يحمل قوله تعالى «ارتف 
الحسنات يذهبن اليئات» اه كلامه والتحقيق في هذا ان كل مافرن به فالشرع 
حد أو لعن أو توعد عليه مخصوصه أو كان مفسدته مثل مفسدة ما ذكر أو 
اكثر فهو كبيرة وما عداه فو صغيرة وأما ماءدا ذلك فالكبيرة ما هو كيبرة عند 
المقترف . فدخل المبتدع ف العدل ودخل في اقتراف الكبائرالكبائر التركية كترك 
الفروض لان المنهى عنه الكف وهو فمل كا تقدم ودخل افمال الةاوبكالحقد 
والحسد والغل وغير ذلك ما هومنوى عنه ومتوعد عليه بخصوصه.وأما مايخل 
بالمروءة فنه صغائر دالةعلى الحسة كسرقة لقمة وتطفيف رة وكأ خذ الاجرة على 
الحديث وعليه الامام اد رجه الله وتقل عن وكيع لابأس به مثله مثل الاجرة 
على تملم القرا ن الا انه خل بالمروءة ان لم يكن عن عذر. ومنه مباحات کالا كل 
فى الطر رق والمول فيها. وقيل فى عد البول فى الطريق من المماحات الخلة بالمروءة 
فظر بل هو من الصغائر الخلة مما لورود النهى عنه . واما ا جرف الدنيئة كالياكة 
والصياغة والتحةيق ان كل ذلك معتير بالعرف فا كان فيه غلابا مروءة كان علا 
بالعدالة ومالا فلا ولذلك قال الاسنوي وأما الرذائل فأشار بها الى الحافظة على 


(؟0) 


من الرذائل المباحة يؤخذ منه تأثير المرة من الرذائل المحرمة بطريق الاولى نم 
برد عليه ان المروءة ليست وصفاً مءتتيرا ف العدالة بل قبول الشهادة ”"والروا ية 
فان المدالة ضد الفسق . قوله « فلا تقبل » يمني أنه لما تقرر أن عدالة الراوى 
شرط فلا تقبل روايةمن أقدم هلى الفسق مالا بكونه فسقا للاجاع ولقوله تمالى 
ان جاءك فاق الأية”"2 فان کان الفاس وقد جبل أذ ما أنى به فسق فنى قبول قوله 
مذهبان حكاهما ابن الماجب من غير ترجيم' ''والتفسيق بالشیء مع الجهل بكونه 
فسا بتصور في الخالفين في الاصول كالوارج وتماة الصغاتفان الجبل في ذلك 
ليس عذرا والا زم ذلك في-ق اليرودواانصارى”'وأما منوطى:أجنبية جاهلا 


ال مروءة وهى ان سير لسيرة أمثاله ف زمانه ومكائه الخ فأشار بذلك الى أذذلك 
حتاف باختلاف اأزمان والمكاث حی لواءداد الفقهاء ف مكاث لدس القماء قلت 
شهادته وروايته وكذلك الجندى لو اعتاد في وقت خلوه من له لبس الجبة 
والطراسان قيات شهادته وروايته 

)١(‏ قال الاسنوي د نعم برد عليه ال المروءة ليست وصفا معتيراً في 
العدالة الخ » أقول قد عدت اف المراد بالعدالة في باب الشبادة والرواية عدالة 
التقوى والمروءة فالمروءة هنا وصف موتير ف العدالة احتياطا في كل مهما لكون 
کل منهما خبرآملزما وان تكن و متا في العدالة المقابلة للفسق: 

(؟) قال الاسنوى « للاجاع ولةوله تعالى ان جاءم فاسق الا ية » أقولقد 
تقدم الكلام علىذلك فتذ كره 

(*) قال الاس نوی « فان کان الفاسق قد جهل ان ما اني به فسق فنى قبوله 
مذهبان الخ » وأفول ان هذا الفاسق هو المبتدع الخالف في الاصول المتأول 
في خلافه وقد تقدم الكلام فيه وافيا 

)٤(‏ قال الاسنوى « فان الجبل في ذلك ليس هذرا والا لوم الخ » أقول 
وناك فرق بين هذا الفاسق في زعم غيره وغير فاسق فى زعم نفسه وهو تصلى 
القاطع الواضح » واا يخالف في ثبوت صفاته تعالى وينفيها ويقول 
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بالحال ونحوه فليس مما حن فيه وكذلك من شرب النديذ مثلا لاعتقاده الاباحة 
لاله ليس فاسقا قطما ما قاله ابن الحاجب”'' واذكان بعش الشافعية خالف في قبول 
قوله . اذا عامتذلك فأحد المذهبين وذو رأى القاضى واختاره الامدي انه 
لا يقبل قوله والثانى يقل ونص عليه الشافمى فقال وأةبل رواية أهل الاهواء 
الا الخطابية من الرافضة لام بزون الشهادة بالزور لموافةهي''' واختاره الامام 
اما مين ذاته . وكذلك الوارج الذذير: يستحلون قتلالمسامين وأخذ امواطهم 
وسی ذرارهم بناء على وز وشمهة قورت عندهم م فساق عندنا غير 
فساق عندهم ويين'اليهود والنصارى الذين حجاهرون ع<الفتنا فى الاعان باله 
وبرسوله صلی الله عليه وسل فام لارؤمنوذ من الكذب على الله وملى رسوله 
كا سيق بيانه 

)0( قال الاسنوي « وكذلك من شرب النبيذ مثلا لاعتقاده حله الخ » اى 
اعتقد ذلك اما اجتبادا منه ان كان مجتهداواما تقليدا لتد يقول بالل وهكذا 
كل شىء اختاف فيه الا عة ودار الحلاف فيه بين ان يحله فريق وحرمه فريق 
غائه لا فسق ممل شىء من ذلك الا اذاكان الشارب عجتمدا وكان رأيه الحرمة 
فشرب الها لرا به فانه يفسق لاف المفدنانه غيرءة,بد عذهب وأوائزم العهل 
عه لانه من قبيل التزام مال باز م کا هو مفصل ف عله 

(؟) قال الاسنوي « فقال واقيل رواية اهل الاهواء الا الخطابية الخ » 
اقول قد عامت ان الامام نذر الاسلام من اة النفية قال ؤاما صاحب اطوى 
غان اصحابنا عملوا بشباداتمم الا الططابية لان صاحب المهرى اغا وقع أفيه 
لتعمقه وذلك بصده عن الكذب فلم اصح شممة الا من :دين بتصديق المدعي 
اذاكان ينتحل بنحلته فيتهم بالياطل والزور مثل الطابية وكذا من قال الالهام 
حدة يجب ان لا تقيل شبادته ايضا وأما في السين فقيل ان المذهب الختار 
عندنا ان لا تقبل رواية من انتحل اطوى الى آخر مافدمناه عنه . فانت تراه 
فرق دين الشهادة .والرواية وقد عامت ماهو المحق الحقيق بالقدول ف ذلك وانه 
الا فرق في ذلك بين الشهادة والرواية مني كان صاحب الطوى بحرم الكذب ومن 
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واتماعه قال الاأن يكون قد ظهر عناده فلا بقل قوله لاذالمناد كذب. ولماستدل 
المصنف على ما اختاره هنا لان الدليل الذى قدمه في الكافر الموافق وهورجحال 
الصدق بعينه دليل فى الفاسى )١(‏ لكن اشتراط العدالة مم قبول الفاسق م:نافياث 
وطذا ان المصئف لما كاذ من مذهيه قبول رواية الكافر اأ وافق ‏ إشترط 
الاسلام بل اشترط كوه من أهل الق . قوله «قال القاضى » أي احتسج 
القاضى على عدم انول ان ٠‏ الام من قول الفاسق الال بفسق نفسه اغا هو 
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الفسق وهو دن هام زيادة اخرق فده وهى ا وفرقالصنف ران 


اهل قيلتنا فتذكر فان العهد ليس ببعيد . واما رد شهادة الخطابية فلامم يروث 
حل الشبادة باازور أو افقيوم 

)١(‏ قال الاسنوى « لان الدليل الذى قدمه في السكافر الموافق الخ » المراد 
الذي کان من لوازم بدعته انه كافر عندنا وان كان من اهل قياتنا ولا شك ان 
الفاسق الذى لا يازم من فسةه كفره عندنا اولى بالقبول مى كان بحرم الكذب 

(؟) قال الاسنوی « ولکرے اشتراط العدالة مع قول الفاسق متنافيان 
وطذاالخ » اقول عم اف اشتراط العدالة مناف لةمول الفاسق كن المرادالفاسق 
غير المتأول فى فسقه. اما المتأو ل فهو فاسقفى زعم غيره لافى زمه فهو فى زمه 
عدل بحرم الكذب لاله ورسوله وعلى الئاس فاشتراط المدالة ناق فسق غير 
المتأول اما المتأول فبو عدل فى زمه فاشتراط العدالة لاينانى هذا عند القائل 
بقبول روايته. ومنهذا 5مم ان اشتراط كونه من اهل القبلة هو إعينه اشتراط 
الاسلام م بعلم ما قدمناه من ان اق اننا لا نكةر احداً من المبتدءة اذا كان 
من اهل القبلة بل الكل مساموذ عندنا 

(۳) قال الاسنوى « احتج القاضى على عدم القدول بان الما نع من قبول 
الفاسق العام الخ » اقول صل دليله قياس الفاسق' الجاهل بفسقه علي الفاسق 
“العام بفسقه بان ااهل لفسقة 5 لى بال 9 وهو عدم القبول م ن اله الم لفسقه 
الان الاول قد اجتمع فيه الجبل والفسق فاذا كان الفسق وحده اي فى الرد فع 

خم الجهل اليه اولى . وحاصل الجواب ان الم فى الزد هو الفسق الذى جمعل 


(N) 

تل ا ا ر ر 
الاقدام على الق مع العم به يدل لى الإراءة وفلة المالاة المعصية فيفلب على 
الظن عدم صدقه يلاف الجادل . قال ابن الماجب ولا نصير الراوى مجرو<ا 
بالمد في شوادة ال نا لعدم النصاب ولا بالتدليس على الاصح كقول من لمق 
الزهرى «١‏ قال الزهرى »مو ها آم منه . قوله « ومن لا مرف » لعی أن. 
الشخص اذا علمنا بلوغه واسلامه وحهلنا عدالته فان رواءشه لاتقل ک نقله 
الامام وغيره عن الشافمى ''' واختاره هو والا دى وائياءهما وقال أو حنيفة 
صاحبه رعا على الكذب وذاك اغا بكو ن اذاءل انه فق اما اذا جل وكان 
لحد تسه فى زعمه عدلا واعا الذى حك إمسقه غيره فهذا افق لا مجمله جريا 
على الكذب و المانع من قول الرواءة هو الاول دون الثاني 

)١(‏ قال الاسنوى « قال ابن الحاجب ولا يصير الراوى مجروحا بالحد فى 
شهادة الزنا الخ » اقول الأراد ذلك حد القذف بان شد بالزنا وم يكمل نصاب 
الشبادة وحد حد القذف. وفى ذلك خلاف عند الحنفية والظاهر من مذهمم أن 
وواءة المحدود حد القذف تقبل بعد تو بته وفى روابة الحسن بن زياد عن الى حنيفة 
اما لا نقبل واذ تاب قياس على الشهادة وهو خلاف ااظاهر من المذهب لقبول 
رواة أى كرة فانه قذف المغيرة بن شعبة فحده امير !أو منين عر بن الطاب 
واد ومسطيح مع کو مما #دودين حين فذة ائعة دى الله ما فير أها الله 
تعالى وك مهما الله لسكنوم تابوا من هذا الامر الشنيع 

لفغ قال الاسنوى « يمني ان الشخص اذا متنا بلوغه واسلامه وجبلن) 
عدالته فان روابته لا تقبل الخ » اقول هذا هو المستور . وقال فى جم الجوامع 
فلا يقبل الجبول باطناً وهوالمستور خلاقاً لاي حنيفة وابن فور كوسام . وقال 
امام المرمين بوقف ويب الا ذكفاف اذا روى التحريم اما ابول ظاهراً وباط) 
فردود احماءاً اه.وقال فى مسلم الثبوت وشرحه مجبول الال من المدالة واافسق 
وهو الستور فى الاصطلاح غير مةبول عندا مور وروی عن ای حنيفة رضى 
الله عنه فى غير روان الظاهر وله واختاره ابن حبان نةل عنه في الحاشية.قالان 
الصلاح يشبه ان بكون العمل فى كثير من كتب الحديث المشهورة هذا الرأى 
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تقل. والى هذه المألة أشار المصئف ,وله ومن لالمرف عدالته لكن فيه حذف 


والاصل ان الفسق مانم من القبول بالاتفاق كالكفر فلا د من ظن عدمه فال 
اليقين متسر لكر اختاف فى ان الاصل العدالة فتظن مالم يطرأ ضدها او 
الاصل الغ.ق فلائظنالعدالة . ولك ان تقول المدالة شرط اتفاقاً الكن اختاف 
أذ اما اص لم ان المعتير فى حجية الخبر ظن قوى فلا يكةنى بالظن الضعيف فانه 
لايغى من الق شيعا ألا ترى انه قد صل ااظن بر الفاسق اذا جرب ه راراً ش 
عدم الذي منه لكن لا يقل قوله شبادة ورواءة فكذا ظن المدالة 57 
الاصالة لامكتى ههنا .كيف وقبول البرمن الدين ولا بد فيه من الاحتياطفبى 
ظاهر الروابة هو هذا لاماذكروه . والى ماذ كرنا اشار الامامفخر الاسلام بقوله 
وهى نومان قاصر وكامل اما الةاصر فا ثبت بظاهر الاسلام واعتدال المقل لان 
اصل حاله الاستقامة كن الاصل لا يغارقه هوى إضله وإصده عن الاستقامة 
شم قال رمد ه_ذا والمطاق اعرف الى كال الوجبين وهدام محجمل خير الفاسق 
والمستور <جة اه . ومهذا تملأ ظاهر مذهب المنفية عدم قبول روابة المستور 
؛ كغيرهم واف ماجعله لعضهم قول ألى حنيقة اا هو رواءة عنه على خلاف ظاهر 
المذهب . والحاصل ان فرياً قال ان شرط قبول الرواءة المدالةعمنى السلامة عن 
الفسق وان لم تصر ملكة مستدلا اولا رجحان الصدق على الكذب ملك 
السلامة مع الاسلام فيفيد الظن ويب اعتياره وثانيا عا تقرر عند الفةم_اء ان 
الصبى اذا بلغ 3 عدلا لانه ۾ بک »کله زمن المبى وبعد البلوغ ماعصى 
فتقيل شهادنه دى اعدى ولو كانت 1 المشروطة هى الملدكة للا قبات. وثالتاً 
أن الفاسق اذا تاب :قبل شهادته مادام تاب بلا انتظار حصول الملكة . وراب 
بأف الملسكة لا تنعدم بافتراف الذنب مرة والعدالة المعروطة تزول بالفسق ولو 
مرة. وخامسا ما جاء فى الحديث من اف اعرابياً اسل فشبد برؤءة هلال رمضاذفةبل 
عليه الصلاة و السلام شهادته بظاهر العدالة ول ينتظر الى حصول الماكة وذلك 
لان E‏ جب هأ قله و / لعل لعلده معصية فشهد وهو سال م ر أسيات 


نآ 
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ومن لا تمرف عدالتهولا فسقه وانما حذفه لتقدم ذكره. ودليلنا أن الفسق مانم 
الفسق . وحاصل هذا منع صاحب هذا الةو ل أذ المدالة هى الملكة حتى يقال انما طارئة 
على ما يضاده فلم تكن اصلا والادلة المذ كو رة انها هى اسانيد للمنم. وقال القائل 
بعدم قبول خير المستور جواباً مما ذ كر هب ان الشرط ليس الماكة بل اقم 
ادئناب اكمار وصغار اة وما ل بالمروءة واعتير لكن لامطاةاً ل 
الاحتناب لدالفةهوى الهس لانه هو المرجح لاصدق وهوؤير مو حود فىالمستور 
واما فبول شهادة الصى بعد البلو غ فلافرق بين الشهادة والرواءة كيف وشادة 
اتور مة.ولة عند الحنفية ف ظاهر. اذهب لكان اأغرورة وعدم حضور 
العدول والثقات دين المعامللات الا ري الى ما قدمناه عن الامام فور الاسلام 
حيدث فرق دين شبادة اصحاب الهوى فة_ال اث اص اا عماوا بشهاد مم ون 
رواءة السئن فةال ان المذهب الخت_ار عندنا ان لا تقيل رواية من انتحل اطوى 
واليدعة ودعا الناس اليه. على هذا نة لةه والحديثام فل منه ان هناك فرةاً 
النزاع . واما قبول شهادة التائب فشروطة أن يظهر عليه آثار التوبة حى إظن 
الحسة وما يخل بالمروءة لك_الفة هوى النفس. واما قبول شوادة الاعرابى فافظ 
الحديث كم فى السئن عن ان عباس انه قال جاء اعرالى فةال رأيت الطلال فة_ال 
انشېد ان لا اله الا الله قال لمم قال اتشبد ان ممداً رسول الله قال نمم قال بارلال 
اذن ف الناس ان لصوموا وهذا لايقوم حه على قول المستور فلمله کان مسا 
من قل وعدلا. واما تقرير الشهادئين فىالحديث بقوله انشهد الخ فلتقوبةالشهادة 
اله ين وعلى كل الال فال ديح قول اوور ومنهم الهندية ان رواية المستور 
لا تقمل وھا ف غير رواة الاحاد٫ث‏ من الم اة م عدول ظاهراً بشهادةالزى 
صبى الله عليه وسلم فهم خار جوف عن موضم النزاع فتقبل وراجع 'زدد علا فان 
اكلام فى هذه ال ألةطو بل الأيل. وقد اقتصرنا منه على ماهو الأقيق بالةق.ول 
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من القدول اججاعا فلا دمن مقن عدمه أي قق ظن عدمه فاا على الكفر 
والصبا والجامع دفم احمال المفسدة . قوله « والعدالة تمرف بالتركية » لما 
تقدم أن “ن لانمرف عداكتة لاتقيل روايته شرع ف بياث طر :ق معرفة المدالة 
وهو أهران أحدهما الاختبار والثاتى التزكية "قال فى ال #صول والمقصود الآ ن 
)١(‏ قال الاستوي « ودليلنا اف الفسق مانم من القبول اجاعاً فلا بد من 
قق عدمه الخ » اقول قد عاءت حقيقة الحال واف هذا القول هو قول الجبور 
من حنفية وما للكية وشا فعية و<نا له وغيرهم وانه الصحي.ح وان رجح الود 
على المعضد خلافه 
(؟) قال الاسنوي « شر ع فى بان طريق معرفة العدالة» وهو امراف 
الخ 6 اقول ەرف المعدالة «أمور: مذي | الشهرة والتوار كعدالة الاعة الاربعة 
ركضى الله م والاوزاعى وع_د الله ن الددارك وسار الاءٌة كاصحاب 
فى حايفة ومالك والش_افعى واج_د وغيرهم من الاعة لاما فوق التزكية 
ولذلك انكر الامام اچد رهه الله على من سأله عن اسدق ن راهويه 
اعدل أم لا وانكر ی بن معين على من سأله عن الي عبيد فقال ےی بن معين 
أبوعييد إسأل عن اناس وأنت سال عه . ومنها التزكية وهى أخبار من عرفت 
عدالته بالعدالة والاصل في مراتبها اصطلاح المرى فى الفاظ التزكية والاشهر بين 
أحل الد اث أن أر فعا فى التعديل ححة وثقة وحافظ ضابطهذه الالفاظ الثلائة 
توق لاء دل فاا لدست منيكة عن العدالة ووم ل مايه عنمأ وعن اموز اغى 
لابد من ملا بوجه آخر ثم تليها ثلاثة الفاظ مأمون صدوق لابأس به ثم تليها 
صالخ شوخ حسن الح_ديث صو بلح ومن معرفات الءد 2 حم الما ٣‏ المدل 
الشارط لاعدالة فى الك بشبادة الشاهد وعل المجنهد العدل الشارط لاعدالة في 
قبول رواية ااراوى انضاً وهذا اذا ل يكن لمن حم اول قدا ولا 
يكون هو ثالث الشهود أو الرواة 5 ومن المعرفات ضا سكو تالساف عن الطءن 
فيه فنك اشمهار روانّه لام لاسكتون ةى عدالهم على منکر والعمل ير 
المطعوف منكر لكن ه_ذا عنب الاستطاعة فان قيله إعض السلف ورده لعض 
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ماهو بيان الثاني وهوااتزكية فإذلك اقتصر المصنض عليه وذكر فيه أربع مسائل 
الاولى فى بيان اشتراط المدد ف التزكية وفيه ثلالة مذاهب أحدها أنه يشترط 
ذلك مطلةا سواء كانت التركيه اراو أو شاهد للاحتماط والثاتي ودوراًىالقاضى 
أنه لا شترط مطلقا بل يكنى واحد لاما خير واأثااث الفرق فيشترط المدد في 
تزكية الشاهد دون الراوى”!؟ ورجحه الامام واتباعه وكذا الا مدى ونقله هو 
وابنالحاجب عن الاكثرين لان الشبادة لاتثبت بواحد فكذلك ماهو شرط 
فيهاخلاف الرواءة واليه أشار بقوله كالاصل. و بؤخذمن هذا التعايل قبول تزكية 
المرأة والمبد في الرواية دوذ الشبادة وصرح به الامام وغيره . وهذه المذاهب 
مجر أنضا فى الجرح كا أشاراليه الامام وصرح به ابن الحاجب وغيرء”" الما 
الثانية قال الشافمي رضى الله عنه جب ذكر سبب الجرح دون سيب التعديل”") 


تفلاف : ذهب كثيرمن أهل الحديث الى الرد » وذهب الأنفية الى القبول فام 
قالوا اأراوي ان كان غير ررب بالفقاهة ولا بالرواءة بل اعا عرف بحديث أو 
حديئين فن قباته الامة أو سكتوا عنه عند ظبو ر روابته أو اختلفوا كازنا 
امروف وان لم إظبر منهم غير الطمن کان هردوداً وان لم إظبر شىء منهم ) 
حب الل به بل وز فيعمل به في المندوبات والفضائل والتواريخ 
)١(‏ قال الاسنوى « والثالث الفرق فيشترط المدد فى تزكية ااشاهد دون 
الراوى الخ 6 أقول هذا هو مذهب الاكار مرن الأنمة وهو الختار غير ان 
اشتراط الاثنين فى تزكية الشاهد علنامتةق عليه عند الأنفية .واختاكوا فيز كية 
السر فاوجب ذلك محمد وخالفه شيخاه ابو حنيفة وأبو بوسف واكتفيا فىتزكية 
السر «واحد 
(؟) قال الا :وی « وه_ذه المذاهب تجرى أيضا في الجر ح 1١‏ اخ » فول ش 
هكذا صرح بذلك أإضاً في كتب ب اللنفية كلم القبوت وغيره 
(*) قال الاسنوى « الكل المانية قال الشافمى رذى الله عه يجب ذكر 
سيب الجرح دون سبب التعديل الخ » أقول اكثر الفقهاء والحدثين قالوا لايقيل 
الجرح الا هبينا ولو حم کا روى عن علماء هذا الدأن فانه وان م يكن مبينا 
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لان الجرح حمل مخصلة واحدة فيسل ذكرها بخلاف التمديل 2 ولانه قد يظن 
ما ليس جارح جارحا وقال قوم بالمكس لاق العدالة يكير التصنع فيوافيةسارع 
الناس الى الثناء على الظاهر #_لاف الجرح . وقال قوم لايد من بان شسيبهما 
اللمءنيين الماقدمين وقال قوم لامجب فيبما لان المزكى ان كان بصيرا قبل جرحه 
وتعديله والافلا واختاره الآمدى ونقله هو والامام وأتياعهما عن القاضى 
ألى بكر وتبعهما المص:ف ”". وتقل امام الحرمين عنه في البرهان أنه يجب ذ كر 
لكن اءا قالوا بعد التدقيق ومعرفة الجرح على الخحصوص فهو فى حك المبين 

)١(‏ قال الاسنوى « لان الجرح صل يخصلة الخ » أقول حاصله أن العدالة 
لكو ما الاحتناب عن الممنوعات الشرعية والاتيان بالواجبات ورك ماغل 
با مروءات وتفصيل ذلك لكر ته متعسر كان التعدبل غير قابل لاتفصيل فلا 
يشترط فيه بيان السبب بخلاف ال جرح فن الفسق يكون بالاخلال بواحد ما 
ذكرناه وتعيينه فير متعذر ولا متعسر وأسباب الجر ح مختاف فیا فان بعضها 
جارح عند البعض غير جارح عند الا خر کر كض الدابة فلمل الأزى جرح عا 
ليس مارح في الواقع أو عند الْجنهد فاو قبل قوله بلا بیان يلزم تقليده وهو 
بمنوع عنده فلا يقلد الا من علمصحة ريه ولا يمل ذلك الا بالتفصيل حقيقة أو 
حك فلا قبل الا المبين فالمناط لوجوب البيان في الجرح وجود الاختلاف فى 
تفس ال جر ح أنه جارح أم لا لاوجود الاختلاف فى كوف ماجرح به معصية أو 
لا كالاحب بالشطر نج وأكل متروك التسمية حمداً حى يرد أن ارتكاب الامور 
المد فيها لادوجب المعصية ولا يضر بالعدالة . والحاصل ان مقتذى الدليل 
وجوب تفصيل الجرح والتعديل جيما لمكان الاختلاف لكن جوزنا فيالتعديل 
القبول بلا بيان للضرورة 

(؟) قال الاسنوى « وتقله هو والاءام عن القاذى الى بكر الخ » أقول 
وعلى هذا يكوذ القاضى قائلا بانه يكفى الاطلاق من ذى بصيرة في الجرح 
والتعديل باذ يكو من عليء هذا الشأن وعلىهذا يكون قول الةاضى هو بعينه 
ما سيأتى عن الامام.ان ان كان المركى الما باسباب الجر ح والتعديل اكتفينا 
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سيب التعديل دون الجرح كالمذهب الثاني وكذلات نقله الغزالي في المنخول. 
ولكنه خالفه في ا ممتدنى ولمله اشتيه عليه فقلده فيه دو لاء.وقال امام الحر مين 
المق أنه ان كان الأركى عالما بأسباب الجرح والتعديل اكتفينا باطلاقه والا فلا 
بصيرا الخ وجءله ذلك هو المنقول عن القاذى اشارة الى رد قول من تقل ان 
مذهب القاضى انه يكفى الاطلاق فيهما مطلةا سواء كان المركى بصيرا أم لا 
وأنه مخالف لمذهب امام الجرمين الآ تى فان هذا المذهب بعيد جدا عن أذيقول. 
به القاضى لاله لايلرق محال أحد أن يقيل ال جرح أو التعديل ممن لا معرفة له 
بذلاك . وقد مامت مما قدمناه ان ال جرح اذا كاذ مروا عن علاء هذا الشأن كان 
مبينا حكما لانه وان لم يكن مبينا حقيقة ا_كن اعا قالوا بد التدقيق ومعرفة 
الجرح على الخصوص فهو فى حكم المبين فكان ما قاله امام هرمين الموافق لمذهب 
القاذي هو الختار وهو راجع الى قول اكثر الفقهاء والحدثين لانمرادم بالمبين 
مايشمل المبين < ما قدمناه . قال في وام الرجوت : فائدة لابد لامرك ان 
يكون عدلا عارفا باسباب المرح والتعديل وان يكوذ منصفا ناصحا لا اذيكون 
ممصا ومعحدا بنفسه فانه لا اعتداد بقول المتعصب اه . وبناء على هذا لايقبل. 
اجرح من جرح في واحد من الائمة الذين اشرت أو تواترت عدالتهم وم ش 
قدمنام وكل من جر ح واحداً منم فا مله على الجرح الا التعصب وما من امام 
من كبار الائّة الا وسلط عليه متعصب جرحه عا هو برىء منه . ومن راجم 
مقدمة الاقوال المنيفة في أدلة الي حنيفة رأى م وولاء المتعصبين 
و طمنوم على الاعة الاربعة ومن ماثلهم ماخجل الماقل ٥ن‏ أذ عر مخاطره فضلا 
عن ان بتكام به . ومن صب وقدح فى امام الاعة واكير:هداة الامة الامام 
هام إلى حنيفة رذى الله عنه الدارقطى ورماه عا هو بريء منه وااو 2 ن 
في شيبة حى ان هذا الاخير وضم بابا خاصا فى كتابه لارد على الى حنيفة 
وتر جه ماب رد على اي حا حا الله دن اأتعصب وربذى الله عنوم اججءين 
اكل واحد متهم من المناقب و الكرامات مابرجع طرف القادح فيه عنه وهو 


ویر والله الموفق 
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وهذا المذهب اختاره الغزالي والامام واتباعة الا المصنف و م يرجح ابن الحاجب 
شیئ . المسألة الثالثة اذا عد له قوم وجرحه قوم فانه يقدم اجرح لان فمه زيادة 
م إطلع عليما المعدل”'' وقيل يتعارضاذ فلا برجح أحد هما الا عرجح حكاه ابن 


» قال الاسنوى « اذا عدله قوم وجرحه قوم فاله بقدح الجرح الخ‎ )١( 
قول اذا نمارض اجرح والتمقيل فالجرح مقدم على التعديل ان کان مدد ا جارح‎ 
اكبر ا ماعا و کذا اذا تساويا أو كان مدد الجارح أقل عند الاكثر. وقال ابن‎ 
شمبان من المالكية يطلب الترجيح فما اذا تساويا أوكان عدد ال جارح أفل . قال‎ 
الى على جع الجوامع وعلى وزانه قال بعضهمان التعديل في الثالث مقدم.وقال‎ 
فى مسلم الثبوت وشرحه اذا تعارض ال جرح والتعديل فالتقديم لاجرح مطلقا‎ 
سواء كان الجارحون ا؟* ثر أو المعدلون وقيل ليس التقديم لاحرح مطلقا بل‎ 
للتعديل عند زيادة عدد المعدلين على عدد الجارحين فاس ةط فى الم قول ابن‎ 
شعبان فما اذا تساويا او كان عدد الجارحين اقل . وظاهر قول الاسنوى وقيل‎ 
يتعارضان الخ بعدان قدم القول بتقديم الجرح مطلقا وحكاية القول بتقديم‎ 
التعديل عند زيادة عدد المعدلين ان القائل بالقول الثاني الذي حكاه ابن الحاجب‎ 
يقول بالتعارض مطاتاً سواء كان عدد الجارحين أكثر أو عدد الممدلين أكثر أو‎ 
تساويا وهو الف قول صاحب جم الجوامم والجرح .دم اذ كان عدد الجارح.‎ 
اكثر من المعدل احماءا. وعيارة هلم الث.وت عكن جام على مابوافق عبارة جم‎ 
الجوامع لانه لم حك اللاف الا ف) اذا زاد عدد المعدلين فسكان قول انشعيان‎ 
مخالما لقول الا كثر عند التساوي وعند كون الإارحين اقل من المعدلين فانه‎ 
يقول بالتعارض ولطلب الترجيح فيمما وم يقولون يقدم التجر. مح وموافةا اقول‎ 
الاكثر فما اذا كان الجارحوف اكثر وغخالها لاقول الثشالث فى اله م يعتير كثرة‎ 
المعدلين حر ححا والثالث اعتير كثرة المعدلين عرجساً ولكنه وافق الاكثر فى‎ 
تقديم الجرح عندكثرة الجارحين وعند التساوي. وبذلك عل انه اذاكان الجار ون‎ 
اكثر قدم الجرح باتفاق اصحاب هده الاقرال وهذا هو المراد بقول‎ 
صاحب جم الجواممع فالجرح مقدم على التمديل ان كان عدد الجارح اكثر‎ 
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الحاجب وقيل يقدم التعديل اذا زاد الممدلون على الجارحين حكاه في الحصول 
وعلى الاول اذا عين ال جارح سبباً فنفاه الممدل بطريق ممتبر كا اذا قال فتل 
فلانا ظاما وق تكذا فقال المعدل رأبته حيا بمد ذلك أو كان القائل في ذلك 
الوقت عندى فانم ما يتمارضان ويعرفه ذلك من تعليل المصدف فلهذا لم ستدنه. 
اجاعا ‏ ان القول الذى قاله الاسنوى انه حكاه بن الماجب ل ره فيا وفنا عليه 
من كتب الاصول وعلى كل حال فحل الحلاف فما اذا اطلقا على رأي من يقبل 
الجرح المبهم . وأما اذا جر يناعلى الختارمن عدم قبول ال جرح الا بعد بياذ السبب 
أو كان من آهل الشأن وذوي البصيرة في ذلك فحل اللاف اذا مين الجارح 
سببا لم ينه الممدل أو تهاه لا بيقين أما اذا فى يقينا ما اذا قال الجارح انه 
زنى بغلانة في بلدةكذا وقال المعدل لم يدخل هو أو هى تلاك البلدة قط أو انها 
مانت هى قبل لقائه تمارضا ويطاب الترجيح اتفافا لا انه يقدم التعديل حينئذ 
اذ لاترجيح بقول المعدل. ولو قال الممدل هب اهفمل ماقات فى الجرح لكنه 
قاب عنه وحسنت تو بته قدم التعديل اثفاقا ا-كون الجارح غير مكذب للمعدل 
ولا المعدل مكذب لاجارح كذا يؤخذ من مم الثبوت وشرحه الفواتح وأذلة 
الخالفين فيوما . قال فى الل فائدةقال الذهبي وهو من أهل الاستقراءالتامفى نقل 
حال الرجال « لم يجتمع انان من علماء هذا الشأذ على توث.ق ضعيف ولا على 
تضعيف ةة »١ه‏ واعترضه شارحه الفواتح بقولهولم لالاستقراء ليس ثاما فان 
مد بن اسحاق صاحب المذازي قالشعبة صدوق في الحديث قال ابن علية 
لابن المنذر مايقول اصحابك فيه قال بةولون انه كذابةال لا نقبل ذلك .سل 
ابو زرعة عنه من تكلم فى د بن اسحاق هو صدوق قال قتادة لابزال فى 
الاس عل ماماش مد بن اسحاق قال سه.ان ماعمت احداً ee:‏ د بن اسحق 
وروىالميهونى عن ابن معين ضعيف . قال النسائى ليس القوى قال الدارقطى 
لاعتج ا قال ےی بن سعيد تر كته متعمداً وم اكتب حدية-»ه قال ابن 
إلى حاتم ضعيف الحديث قال سلمان الت.مى كذاب قال مالك اشبد انه كذاب 
قال وهب هايدريك قال قال لی هشام اشہد ان كذاب فانظر فان کان هو ثقة 
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المسألة الرابعة فما محصل به التركية وهو أربعة أمور أحدهاوهو أعلاها كا قال 
في المحصول ان يح بھہادتہ'' الا أن يكون الما ک من ری فبول الفاسقالدى 
عرف منه انه لايكذب.الثاتيان يثىعليه بأن يقول هوعدل”' أو مقبول الشهادة 
أوالرواية .الثااث اذيروى عنه من لا يروي الا عن المدل" وقيل الرواية تعديل 


فقد اجتمع اكثر من اثنين على تضعيفه وان كان ضميفا فقد اجتمع كثر من 
اثنين على توثيقه فافهم اھ 

)١(‏ قال الاسنوى « الرابعة ذما محصل به التزكية وهو اربعة أمور : أحدها 
وهو اعلاها الخ » اقول قد قدمنا هذا وبينا انه اذا كانت الماک من لايشترط 
المدالة في قبول الشاهد لايكوذ حكمه تعديلا وكذا اذا كان يشتّرط ذلك وكان 
هو ثالث الشهود مثلا لايكون حكه تعديلا فهما شرطان ذكر أحدها الاسنوي 
وهو ان يكو الام یمن برى عدم قبول الفاسق بان كان من يشترط المدالة في 
. قبول الشاهد » وأشار فبا ياتى الى الا خر وهو ان لا يكون للحا؟ مبتند 
آخر ولا بکون هو ثالث الشهود ش 

(؟) قال الاسنوى «الثاتي أن يى عليه الخ» أقول قد قدمنا هذا ايضاوقلنا 
اف التزكية باخبار العدل بالمدالة هو الثناء على الشاهد أو الراوى ها مراتب 
والاصل في مراتبها اصطلاح الازى في الفاظ التزكية وبينا مراتيها فتذكر 

» قال الاسنوى « الااث ان يروى عنه من لاروی الو عن العدل الع‎ (r) 
أقو ل أى اذا روى العدل عن يبول وهو من لم عدالئته ولا فسقه ففيه‎ 
مذاءب ثلاثة : أحدهاالتفصيل دين من علم من اد ته انه لابروى الا عن عدل‎ 
فيكوف تعديلا أو م يمل ذلك من عادته فلا يكو فتمديلا. الثاني تمديل مطلتا‎ 
لان من شأذ العدل أن لا بروئالا عن عدل. والثالث لا يكون تمديلا مطلقا‎ 
لجواز رواءت-ه تعويلا على الّتهد بأنه لاقمل الا بعد التعديل والاول اعدل‎ 
الاقوال ما في مسلم الثبوت ولذلك قدءه الاسنوي وحكى ماعداه بقيل وقال‎ 
والاول هو الختار الخ وافتضر عليه في جم الجوامع فقال ورواية من لا بروى‎ 
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مطلتقا وقيل ليست بتعديل مطاتها ما أن ترك العمل بروايته ليس جرح" والاول 
هو الختار عند ابن الحاجب والآ مدى وغبر هما الراع ان يعمل بخيره!" فان أمكن 
الا للعدل قال شارحه الجلال أى عنه بان صرح بذلك أو عرف من دته الخ 
وحكى مقابله بقيل للاشارة الى انه داخل فى وله قبله فى الاصخ وطذا قال المطار 
فقوله وروایه من لابروى أى وكذا رواية الخ وكان الاولى نقديمه على قوله في 
0 لاله م دول لحلاف أ انا وبناء علي هذا قال الحلال وقيل لا اجواز 
أن شرك اده اه .م قال المطار تقلا عن ان قاسم وعلى هذا أحل الحديث 
وقضية التعليل .انه لو مدر منه ما يدل على انه لم يترك عادنه کان تمديلا 
اتفاقا اع 

)١(‏ قال الاشزى 2 أن ترك العمل بروايته ليس جرح الخ » أقول قال 
فى جع الجو چ وليس. من الحرح رك العمل کرد ه والمحک عشبوده اه قال 
الحلال لحواز أن و الئرك لمعارض اه واطمر اد أن ررك الراوى: أذ الشاهك 
العمل برواية نفسه أو شهادة نفسه كم اذاكان امير الذى رواه الراوي رما 
لفغي ء فارتكبه ااراوي أو موجبا لثى »فرك الراوي أومبيها قافى بالمرمة أو 
الوجوب ۴ كان العامد كم أو قاضيا فلم بحم عأ شهد به ففى كل ذلك لانكون 
ترك عمله بعرو أى بشهادته ج رحا في الر 00 شاهد لاحمال أن بكون مة 
- معارض لاجله ' رك ك العمل 5 انه عل النسخ فلا يدل البرك على فسقهوأما ان هذا 
الخبر ححة أم لا فبحث آخر سيجىء ان شاء الله تعالى 

(؟) قال الاسنوى « الداع أن يعمل مخبره الخ » قول قال فى جع الجوامع 
وكذاعل الما فى الا صح اه وقيد الجلال العالم بالمشترط لاعدالة فى الر اوی 
قال العطار وهذا يفيد جريان الحلاف في اشيراط المدالة فى الراوي مع أنه 
لا يعرف فيه خلاف وعکن أن كون مراده ما تقدم من . خلاف أبي دشيقة 
في الا كتفاء بالمستور اه وقد عاءت أن أبا حنيفة مع 00 ر في اشتراط العدالة 
فى الراوى وان القول بقرول المستور رواية عنه على خلاف الظاهر من مذهيه 


ولكن لا بد من هذا القيد اتهاقا احترازا عن ا برواية المستور فكان. 
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مله على الاحتياط أوءلى العمل بدليل آخر وافقاطر”") فایس بتعديلم قاله ف 
الحمول والشرط في الذي كى أن يكون مدلا ” وتركة المصنف لوضوحه 
الحاصل أن الشرط أذيكوق الذي مل بزواية المجهول مالا أي مجتبداً شارطا 
أن لا عمل الابرواءة المدل دون الفاسق والمستور والا لم يكن عله تمديلا 6 
هو واضح ولذلاع قال فى هسم الثبؤت ومن المعزفات للمدالة حك الحا ثم وحمل 
الجتد شار طين للعدالة کا قدمناه موضحاً ' 

)١(‏ قال الاسنوى « فان أمكن جل على الاحتياط اع » أقول هذا بيا 
لشرط آخرغير كوف العام المامل بابر عجتمداً شارطا للعدالة وهو ما قدمناه بان ' 
محل كوف الل تمديلا اذا ل يكن للعامل مستند 'اخر ولا يكون هو ثالث 
الشبود والا أمكن حل العمل به على الاحتياط أو على العمل بدليل أآخر 

(؟) قال الاسنوى « والشرط فى الذى زک الخ » أقول قد قدمنا مالشترط 
في الاك قربا فتذ كر وحيث قدمنا مراب الفاظ التزكية فنذ كر أيضاً مراتب 
الفاظ ال جرح فنقول أسوأها كذاب وضاع دجال ثم بمدها ساقط ذاهب متروك 


ثم إمدها ردواحديثه مطروح ليس بشىء ففى هذه لا حجية ولا تقوية أي 
لا تصلح رواية هذا الجروح لاف تكون ححة في تفسها ولا تقوى غيرها ولا 
يتقوى لغيره فيصير حجة ثم بعد ذلك ضعيف منكر الحديث واه ثم بعدها 
فيه مقال ليس عرضى لين و لصاح ه_ذا للاعشار رانا بعات . والاءتيار د 
اصطلاحوم 1 الاس_انيد ليظهور الحديث ما يوافقه لفظا أو موى .من ذلك 
الصدالى الراوي 3 غيره من ع الصدابة وهذا ام وافق متابع له ان كان منه وشاهب 
له ان کان من غيره وقد إطلةان مترادفين فيكوف تل منهما متابعاً له وشاهداً له 
واعا صلح هذا للاعتءار دوذ الاوللان المراتب الاولى :دل على الفسق والفاسق. 
لا يصاح ححة ولا مقويا ولا نصير بتقوية غيره حجة بعال بخلاف هذه الاخيرة 
فانها لا تدل على الفسق . واذا تمددت طرق الحديث الضميف وك لطرقه ضعيفة 
ل سق ول تباغ بالتمدد حد التواتر فلا يرتقى بتعدد الطرق الى كلها ضاف 
لاق الى الجرة صلا لان خبى الفاسق لا قبل في غير التواتر بمخلاف ما اذا 
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قال الرابع الضيط وعدم المساهلة في الحديث وشرط أبو على المدد ورد بقبول ‏ 
الصحابة خير الواحد قال طلبوا العدد قانا عند التهمة . الخامس شرط أبو<نيفة 
فقه الراوى ان خالف القياس ورد بان المدالة تغلب ظن الصدق فيكنى ». 
أقوك لما فرغ من المسائل الاريم الوافءة في الوصف الثالث من 
الاوصاف الممعتيرة فى اير دجم الى الوصاف الل ابع وهو الامن من 
اطا 2 ويحصل بشيئين أحدها الضبط فان كان الشخص لا يقدر على 
تمددت هذه الطرق واو حدت 7 اتر القدر المشكرك فانه برتقى الى الححية لان 
حجية المتوائر غير مشروطة باله_دالة فيكوف خير الضماف للفسق عند التوائر 
حجة. فالضعف بالفسق وغيره عند التوائر سواء ويخلاف ما اذا كان الضعف لغير 
الفسق مع العدالة فانه بتعدد طبرقه برتقي الى الحدية لان العدالة موجية لقمول 
خيره واعا جاءت الرببة من سوء الافظ وقد ارتفع ذلك بتعدد الطرق وادكن 
الكال في #ريره لم يفصل هذا التفصيل بل جمل الضعيف للفسق لا يرثقى 
بتعدد طرقه واو أوجبت تواتر القدر المذترك وبى رجه الله في فتح القدر على 
هذا الاصل مسائل كثيرة فعلى المطلع عليه أن يتنبه لذلك (برجم الى ما هو 
الصواب من التفصيل الذى ذ كرناه 
)١(‏ قال الاسنوي « رجءالى الوصف الرابع وهو الامن من المطأ و##صل 
بشيكين أحدهما الضبط الخ» أفول اشترط فيمسل الثبوت الضيط وعدم التساهل 
۴ صنع المصنف ووافقة عليهالاسنوي وقال في فوائح الرموت لعوضهم اكتفوا 
بالضبط فقط والاولى ما ذكره المصنف لان الضابط رعا يتساهل فيقع في الغلط 
الاأن اش_تراط المدالة بغى ء ن اشر اط عدم التساهل لان العدل لا يتساهل 
0 اه واغا أمر بالتأمل لان اغناء المدالة عن اشبراط. عدم التساهل لاعنع 
نان الاو التصريح باشتراطه وهو ا € ا ذالشرطرحح<اذث الضيط وعدم 
ا ليحعل ظ نالصدق .وطربقه اف برافب بكايته الى لفظ الحديث ومعناه 
وداوم عليه ويتشبث عذا كرته حى يؤدي وهذا مبی على أن فهم المءنى شرط 
الرواية وبعرف الضابط بالشبرة وعوافقة الضابطين بأن كوف حديئه مطابتاً 
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الحفظ أو يقدر عليه ولكن عرض له ااسہو غالبا فلا تقبل روايته واذكان عدلا 

لانه تقدم على الرواية ظانا أنه ضيط وما سما والامر بخلافه الثانى عدمالتساهل فان 
امماھ ل فيه بان کال ړوی وهوغير وا 'ق بههثلاردد ناه وهذاالة مرطذكره فى المحصوله 
بعد هذه المسئلة م قال فان تساهل في غير الحديث واحتاط فى الحديث قبلنا 


وواءته على الرأي الاظبر فلذلك قيده المصنف بقوله فى الحديث . قولهه وشرط 
أبو على المدد » أى فل يقبل فى الزنا الا خير أربعة ولم يقبل فى غيره الا خر 
اثنين 7" ثم لايقبل خبر كل واحد منهما الابرجلين آخرين الىأن ينبي الى زماننا 
كا لمعنه الغزالى فى المستصفى ومع خبر العدل الواحد . قال فى ال #صول الا 
اذا عضددظاهر أو مل اة أو اجتهاد أويكوذ منتشراًورده المصنف 
بقمول الصحابة ذبر الواحد من غير اذكار كقبو طم خير عالشة ف التقاء الحتانين 
وخير الصديق فى قولهعليهالصلاة والسلام الانبياء يدفنون حيث عو توذ» وق 
لاحاديث الضابطين المعروفين بالضبط ويكون سيرته موافقة لسيرة الضابطين بأن 
براقب هوايلاومماراً ما براقبالضابط . فان قيل ان العدل لا يروى الا ما يذكر 
والالم يكن ٠-دلا‏ ناذا روى حدينا وتذ كر ارتم امال النسيان واتساهل 
في الضمط. قلنا المدل لا بروی الا ما يعتقد تذ كره لا انه لا پروی الا مايذ کره 
في الواقع فالسامع لا طمن الا برجحان ضبطه لا<مال السهو والطاً في اعتقاد 
القذ كرو هذا لا ف اذا ل يكن ضابطأوكان قاصر الةظ احتمل احتمالا قوي انه لعله 

ی الین وتذ كر غير ها سم وان کان عدلا لا يكذب قصداً فكيف اطم 
السامع بروايته ولا حصلى الظن عطابقة الواقع. .وطذا كله شار الاسنوي بقوله 
فان كان الشخص لا بقدر على 00 يقدر عليه ولكن عرض له السو 
غالبا الخ فأفاد بذلك أن طريق الضبط هو ماذ كرناه من أن الراوي إراقب 
بكليته الى | خر ما سبق 

)١(‏ قال الاسنوي « فلم نقبل فى الزنا الا خير الاربعة ول يقبل فى غيره 
الا اثنين الخ » أقول قد تقدم ما يتعاق بهذا قريباً عند الكلام على وجوبه 
العمل خبر الواحد فارجع اليه 
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قوله «الائة من قرش » وف قوله « ين معاشر الا نبياء لانورث:» ورجوءهم الى 
كتابه فى معرفة نص الزكاة. وكةبول عمر من عبد الر+ن بن عوف رضى الله 
عنهما فى اجو س«سنوا بهم سنة أهل الكتاب » ونظائره كثيرة.واستدل الجبائى 
بان الصحابة طلبوا العدد في وتام كثيرة ولم يقتصروا على خبر.الواخد.قنها ان 
3 بكر ل لعمل خر المغيرة فى توريث الجدة الى أن أن ه بذلك مد بن مسلمة 
ومنها أذأ! بكر ومر لم يقبلا خر عمان رضىالله عنهمفها رواه من اذن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى رد الحم بن ألى العاص وطالياه يمن يشبد معه ومنها 
أن حمر رد خر أي مومى فى الاستئذان وهو قوله ممت رسول الله صلى الله 
عليه وسل بقول«اذا استأذن أحدك على صاحيهثلاما فلم يؤذن له فلينصرف6حى 
رواه معه أبو سعيد الدرى الى خيرذلك من الوقائع .والجواب أنهم انما طلبوا 
العدد عند التهمة والرببة في صحة الرواية لنسيان او غره وهذا هو اجّم بين 
قبوطم ثارة وردم أخرى. قوله2الخامس» أي الوصف الخامس فقه الراوىوهذا 
الوصف شرطه أبو حنيفة اذا كان ال ر الفا للقياس لان العمل مير الوا حدعلى 
خلاف الدليلخالفناه اذا كان الراوى فيا الحصول الوثوق بقوله''فيبقى فماعداه 
)١(‏ قال الاسئوي « اذا كان ار غالمالاقراس لان العمل ير الواحد على 
خلاف الدليل خالفناه اذا كان فقيراً الخ » أقول قال في الفواتح قال الامام 
تغر الاسلام راوى البر اما فقيه أو غير فقيه لتكن عرف بالروابة أو غير فتيه 
٤‏ يعرف الا حداث أو حد شين وسيجي ء حاله . تشب رالفقيه مقبول حب العملنه 
وان خالف القياس وخر غير الفقيه الممروف بالرواة أيضاً مقبول بترك به 
القياس الا اذا خالف حميعالاقيسة وانسد باب الرأي بالكلية وهو تار الامام 
عيسى بن أبان والقاضي أبِي زيد.وذهب الشيخ أبو المسن السكرخي الى أنه 
كالاول وهو مختار المصنف لعي صاحب المسلم حيث قال لذا المدالة اه . قال فى 
الفواتح إمى أن الاقف غدل عاط ديد عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
فيجب قبوله للادلة السابقة فانها غير فارقة. ووجه قول الامام تغر الالام أن 


النقل بالمعى شائع وقاما ووجد النقل باللفظ فان حادثة واحدة رورت بعمارات 
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سمج نايع الحاشية مه 
عت م ان تلاك الءبارات لدست مبرادة.ة دل ود روى ذلك الع بعمارات 
غازية فان كان الراوي غير فقيه احتمل لاطأ في فهم ا مى الشرعي وان كان 
غارفا بالمءنى الاذوي واذا خالك الاقسة مرها و وارد باب الرأي دوي ذلاك» 
الا حال قوة شديدة فلم سی ظن المطا 4 ذسرقطات الحجية وصار 6 بر المروي 
ما ابتلى به العو ام والحواص غالا لعملهم ولا بلزم منه نسية ال e‏ متعم دا 
الى المحاي معاد الله عن ٠‏ ذلك .ددن هبنأ ظُور حجواب الاس_تدلال المذ ك اور 
قتدبر. . ومثلوا لذ لای نمحدردث المصسراة ما قال كدد رث المصراة وهو ما روى أف 
هربرة ركى الله عنه والحديث معروف رواه الشرذان والوا ا هر درة غير 
فقيه وهذا الحديث عا لف للاقدسة ارا هأ فا حاب الابن لعف ارلا دعل الثاى 
فلا وحه رد بدل الاين وعلى الاول فغضمان التعدي کون با ثل 0 بالقيمة 
والصاع من . إل ر لئس دواحد منہما دل رعا رکون صاع إل ر مثل مه ة الشاأة 
مم ا فياز م رد الشاة مع رد القممة وذلك ما لا نظير له في الشرع 
فالحديث سقط عن الأجية فسقط احتجاج الشافعي على أن البصربة عيب 
رد ده الشاة وبقی داملنا il‏ £ ن المعارضة وهو أن اللبن مر ه >ن كرات اميم 
وغوات الثمرة لا فوت وصف السلامة فى المبيع فمقلتها أولى أن لا رفوت كذا 
قرره شراح كلامه. وفيه تأمل ظاهر فان أبا هريرة فقيه #تبد لاشك فى فقاهته 
انه کان فى ف ز4 ن الذى صلى الله عليه دسل زيعدهة وكان هر دار ض قول إن 
عماس وفدتواه 3 روي ف الور اأص ج أنه خالف ابن عاس ق عدة 
الحامل المتوق اعا زوحما حيث م ان ءاس باود الاجلين وحم هو بو ضع 
الجل وكاذث سامان (استفى منه فو ذا لس م من ع الياب فى ذيء .وق إمعض شرح 
الاميول للامام 5" الاسلام قال النخارى روى عنهة سيعاكة نرهم ن أولاد 
:المهاجربن والانصار وروی منه جاعة >ن. الصحابة فلا و<ه رد حل شه فتأمل 
فان فيه تأملا فان الق في ذفم أستدلال الشافمى أذ الحد بث غالف للقر ان جحيث 
قال الله تعالى « فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بل ما اءتدى علي » ١‏ وجزاء 
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على الاصل ورد ذلك بان عدالة الراوى تخاب على الظن صدةه" والعمل بالظن 
سيئة سيئة مثلها » والمثلاما مثل صورة ومعنى وذلك فى المثليات أو معنى فقط 
فى القيميات لتعذر المثلة فيالصورة فوجب أن يكوذ الضمان فيما بالمثل المعنوى 
وهو الثل فى المالية وهو القيمة وصاع التمر بالنظر الى الان ليس ملا له 
لا صورة وممى ولا معى فقط وألضاً قد العقد عليه الاججاع وأيضاً معارض 
بالسنة المشهورة المتلقاة بالةبول وهى « اراج بالذمان » ومن هذا لعل <قيقة 
مذهب المنفية وأن ما ذسب اليهم ليس على اطلاقه بل فيه التفصيل واللاف 
الذى ذكرناه ش 

)١(‏ قال الاسنوى « ورد ذلك بان هدالة الراوى تغلب على الظن 
صدقه الخ » أقول قد اعترض عليه بان عل ذلك اذا ل يكن القياس معارضاً 
لاخبر اما مع قيام معارضة القياس لاخر فلا ححية في اير مع قيام 
المعارضة وأحاوا عن ذلك بأن القياس ضعيف فانه رأى عض فلا يمارض 
الحديث. وما منقوض ر الفقيه اذا خالف الاقيسة فانه مقبول مم وجود 
المعارضة المزعومة . واجيبعن ذلك بأنه اذا ل يكن فقيما احتمل عدم فهمه 
الممنى الشرعى المنوط بالعللالشرعية . والقولبأن ذلك إعيد ميد لانه واقم فقد 
فبءدت فاطمة بنت قيس من آم النى دلىالله عليه وسل طا بالاعتداد فى بدت 
عبدالله بن أم مكتوم انه لاسكنى ها ولكل مبتوثة وم يك نكذلك لان مالشة 
رذى الله نپا حكت أن امر وسول الله صلی الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس ها 
ذ كر انما كان كوف بدتزوجها عورة والدكل فى صحيح مسلم . وعلى كل حال 
فالذي صرحوا به أن المق أن الترجيح عند التمارض بالقوة فيقدم القوى على. 
الضعيف وهى غير مضبوطة بل قد تكون القوة للخبر وقد :كوذ لاقياس فلا 
وجه لتزجيح القياس مطلقاً ا يقول عيسى بن الان ومن تبعه من‌النفية . ويهذا 
تعلم أن الحنفية فريقان فريق لم يشترط فقه الراوى وهو الذى ذهب اليه الشيخ 
أبو الحسن الكرخى وفريق اشترظ فقه الراوى فقال ان خير الفقيه يجب العمل 


به وان خالف القياس وخبر غير الفةيه المعروف بالرواية أيضا مقبول أبضا يرك 
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واجب * ( فروع ) من المحصول : أحدها لابتوقف الاخذ بالحديث على اثثفاء 
الغرابة المقتضية لرد الشهادة " ولا على معرفة ذب الراوى أو عامه بالعربية أو 
كونه عرديا ” أو ذ كرا أو بصيرا . الثالى اذا اكثر من الروايات مع قلة مخالطته 
. به القيساس الا اذا خالف جي | الاقيسة وانسد باب الرأي بالكلية وهو تان 
عیسی بن . ان والقاذة ى الامام أي زد وان الكر خی جءله كالاول 2 مولا وان 
عل الخلاف اعم هوق خر غير الفقيه اذا حالف جيم الاقدسة وا أك باب ارأى 
وهذا کله اعا هو فما اذا روى الحددث ال واما اذا رواه بلفظه فلاخلاف فف 
قبول خبره وتقدعه على القياس اذا كان الراوى مستكلا شروط القول ولوكان 
غير ققيه ذكان الواحب على ٥ن‏ نفل لاف الحنفية كالاسنو ىق وغيره أن اج 
الى 57-7 و ا مذهيهم منها مع أن الخالف بعض المنفية لا او حنيفة 

)١(‏ قال الاسنوى«فروع من المحصول احدها لا توقف الاخذ بالحديث 
على انتفاء الغراءة الخ » أقول الغرابة هى ما بسمى بالشذوذ والشاذ المطاق 
ما انفرد به الثقة من بين الثقاث قاذا انفرد الثقةزيادة فى حديث من بين الثقات 
قلا يخلو من الا<وال الآ تية : اما أن لم تمدد الجاس بأن كان الجاس الذ 
روى فيه الثقة تلك الزبادة غير الجلس الذي روى فيه باقى الثقات ذلك 
الحدرث بدو ن هذه الزيادة أو جهل التعدد ففى هذه الا<وال بقل هذا 
الحديث مع اازيادة ا5ا أما ف صورة الملل بالتعدد فظاهر 58 ف صورة الجول 
فمكفى جو از التمدد لان الفرض ان راوىالزيادةثقةولا قطم عا بكذبه فيحمل 
على التعدد وان عل اتحادا نجاس فان کان بحيث لا لفقل عن مثل اازيادة عادة اکال 
الامتناء مها | تقبل تلك الزيادة وحمل زياد ها على غلط الثقة الذي رواها او على 
اطا فى فم المراد ونقله بالمدنى كذلك وهذا هو الممنوع من الشذوذ وان م 
تكن ء الزيادة ححييث لا لعفل نيا الجهور شل ولو وحدتث معارضة فالمصير الى 
الرجيح وقيل قبل ان ل يتعذر ا جع ولا يقبل اث لعذر وقيل لا شيل 
طلقا وعليه الامام اد في رواء اله اه ملخصا وأدلة الختلفين فى المطولات 


(؟) قالالاسنوى «ولا هلىهءرفة نسب الراوى الخ» اقول امامءرفة النسب 
۹۷ 
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لاه ل الحدث فان أمك ن#صيل ذلك القدرق ذلك الزمان قبات والافلا. الئالث 
اذالم إعرف أيه وكان له اممان وهو بأحدها شر جازت الرواية عنه فان کان 
مترددا ببماوهو بأحدها روح واله" خر معدل فلا . الرابع زعم أكثر المنفية 
ان الاصل اذا رد الحديث سقط الاسةدلال ره مطلة وا تار أنه ان کان قول 
فقد شرطها لعض إلحدثين و ابيع خلافه لان المدالة هى علة الظن بالصدق 
و 0 الكذب ولادخل لانسب وكذا .قال فيعامه بالعر بية لاذالمعول عليه هو 
عرفة الشروط العصلة لظن الصدق وذلك بالعدالة والضيط وكذاما بده الا 
ترى مهم قبلوا رواية سلمان الفارء.ي ول يكن عربيا وقباوا رواية المرأة 
الثقة م. ن غير مشاركة رجل ممما فام قيلوا رواية عااشة وام سامة وغيرها من 
الصحابيات. دون انضام أحد مع الراوية رذى الله عنون. وقد قبلوا خر عد الله 
ابن اع مکتوم مع أنه كان اعمى وكذلك قبلوا خير ابن فباس رذى الله عنه 
بعد ابتلائه بذهاب (صيره 
)١(‏ قال الاسنوى «الثاتي اذا أ كش من الرواية الغ » أقول وذلك لما عامت 
أن المعو ل مايه العدالة والضءط فلا فرق بين من . أكثر الرواية في ذلك وبين 
من م يكثر وقد قبلوا رواية ألى هربرة رذى الله عنه مع الآ كثار من رواية 
الحديث ولا اعترضوا عليه في الا كثار من ذلك بين طم سبيه واله كان ملازماً 
لرسول الله صلى الله عايه وسلم فأمكن أن صل ذلك القدر ني ذلك الزمان 
وقاوا خر الزبير رضى الله عنه أنه ل يكثر رواية الحديث 
لغ قال الاسنوى «الثالث اذا اعرف اسه وکان له امان لي اذا 0 لعرف 
نسيه الذي عيزه عن غيره وكان له امان الخ» أقول وعدم قدو له وما اذا کان 
عروحا يأحدها معدلا الا خر قد تقدم ام -كلام فيه لانه مع اماد الذات کون 
من قبيل من عدله البعض وجرحه إعض آخر 
) ۳( ل الاسنوى «وزعم کش الحنف-ة اذا رد الحديث الخ » اقول قال فى 
جع الجوامم الختار وفنا لاسممالي أن كذيب الاصل الفرع لا سقط المرو 
عن القبول ومن ثم لو اجتمعا فى شهادة لم :رد وان شك أو ظن والفرع 
فاولى بالقرول وعليه الا كثر اه قال شيخنا. و جه هذا الختار ان الفرع عدل ضابط 
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الى آخر شروطه وقد تقدم أنه يجب المم-ل خيره والوجوب لا يسقط بالاحتال 
والاصل وان كان عدلا أيضا الخ لكنهكذب عدلا وتكذيب المدل خلاف 
الظاهر. فان قلت يازم أن يكون الاصل كاذياً وهو أيضاً عدل فيكون خلاف 
الظاهر. قات لا بل هو الظاهر لانه كذب فى التكذيب للفرع المدل وقد عرفت 
أنه خلاف الظاهر فيكون كذب الاصل دو الظاهر الا انه لمدالته يحل على 
النسيان فتدره. ولدلاك قال ا لال فلا مكون واحد منهما بتکذببه الا خر جروحاً 
اه قال شيخنا أما الفرع فلما عرفت من أن كذبه خلاف الظاهر وأما الاصل 
فلا نكذبه وان كان هو الظاهر لكن تعمده خلاف الظاهر لمدالته فر جح 
اعمال النسيان فلا ركو ذ كلمنهما جر و حا اه . وقال فيمسلم الثبوت وششرحه«اذا 
كذب الاصل الفرع سقط الحديث اتفافاً لانتفاء صدقبما مما فيه ولا بد فى 
الاتصال من صدقبما وها على عداائهما» اه وذلك لان الظاهر من حاطما عدم 
تعمد الكذب اعتقاداً بل ظنا منه ماسم من غيره السماع منه غلطا او وها من 

الا ]1 0 أنه اسم فالكذب الذى وقع من احده) من غير عمد وهو 
لا بضير العدالة تمد یل كل بدلا ومعا وبعيارة اخرى ان عدالنهما كانت ثابتة 
من قبل وف هذا الكذب امال اذواحداً منهما تعمد فيه فيفسق أو وقم له الوم 
فلا يفسق فلا يفسق واحد منبما بالشك وه ذا اذا قطم الاصل بتدكذي ب الفرعاما أو 
:قال الاصل لاادرى فألا كثرقالوا المديث حدة ولاسقطخلاظ للكرخى وجاءة من 
الحنفية كالقاضي الى زد وللامام أحد روابتان. ونسب القبول الى الامام ممد 
ابن الحسن والمنع لابى يوسف مخريبا.. ومنهذا آمل الحلاف بين مالصناه عن 
ملم الثبوت وشروحه وبين ما في جم ام وامع والاسنوی فان كلا منهما فيد 
وجود الحلاف فما اذا كذب الاصل القرع جازم بذيك غير أن الاسنوى نسب 
السقوط مطلقا لا كثر الحنفية وان كان خر كلامه يدل على أن الاصل اذا جزم 
بتكذيب الفرع سقط الحديث اتفاقاً وصاحب جم الجزامم اختار عدم السةوط 
-مطلقاً وما قاله ملم الثبوت يميد أن الاصل اذا قطم يتكذيب الفرع ان الحديث 
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الف رع أفوى في الاثبات من قول الاصل كا اذا كان الفرع جازما والاصل غير 
جازم فانه يقبل سواء اس_توى الاحتالان اللذان عد الاصل أم لا وان كان 
يسقط اتفاقاً وان الحلاف انما هو فما اذا لم يتذكر الاصل وقال لا أدري وى 
هذا لا سقط الحديث عند الا كثر من العاماء الى آخر ما تقدم وسيانى هذا 
قية فانتظر 
)١(‏ قال الاسنوي ‏ والخ:ار انه ان كان قول الفرع أقوى هنقول الال کا 
لو كان الفرع جازما الخ » أقول قد عامت اف الاصل اذا ل جزم بتكذيب الفرع 
فالاكثر على القبول سواء استوى الا<مالان اللذان عند الاصل ام لا . لان 
الاصل اذالم حزم بتكذيب الفرع لم يكن مكذبا صريحا للفرع فيحمل قوله على 
النسيان واف كان الاذوي ه و كلام الاصل م اذا كان الاصل جازما بعدم سماع 
الفرع منه أو كاذ كل منها جازما عا قال فالامر کا قال النفية من سقوط 
الحديث. وظاهر كلام الاسنوى هذا انه عند جزم الاصل بتكذيب الفرع سواء 
جزم الفرع بالمماع أو لم جزم كان الحديث ساقطا كا يو لالحنفيةفيكو ذالسقوط 
متفقاً عليه . وقال فى تحرير الكال اذا كذب الاصلالفرع بان حم بالننى سقط 
ذلك الحديث لالم يكذب احدها ولا ممين . وبهذا سقط اختيار السمماتى وقد 
نفل الاججاع على عدم اعتباره اه . أى على عدم اعتبار الحديث قال شارحه نقله 
أي الاجاع الشيخ سراج الدين الهندى والشيخ قوام الدبن الكا كى لكن فيه 
نظر. فان السرخى وندر الاسلام وصا<بالتقويم حكوا فانكار الراوي روايته 
مطاة| اختلاف السلف اه . ولذلك قال الأرجاتي في<زانة الموائى على التوضيح 
لصدر الشريعة الم ان المصنف لم فصل في البيان واغاق المراداذالا نكار توعان 
اذكار مكذب بالك بالنفى باذ يقول كذبت على أو ماروبت لك هذا فا پورعلى 
ان هذا الحديث إسةط لاءلم بكذب احدهما لا على التءيين وذلاك قادح في قبول 
الحديث ولا عرف احد ذهب الى قبوله واا جوز ذلك ام المظفر السمعاتي 
ونابعه ابن السمكى بل نقل ااشيخ سسراج الدبن المندي وقوام الان الاک 
الاجاع على عدم اعتباره الا انه خلاف ما كاه القاضى ابو زيد الدبو مى وثعس 
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الاقوى هو كلام الاص ل أوكانا سواءفالام رما قالوا . قال« وأما الثالى فاذلاجخالفه 
قاطع ولا قبل ااتأويل ولا يضره مخالفة القياس مالم يكن قطمى المقدمات بل 


الا عة السرخدى ونفر الأسلام لكن لاتبطلعدالبع لان الثابت لايزؤل بالشك 
والثاني انار متوقف بان شك في روايته بان قال : لا اذكر الى رويت هذا 
الحددث أو لا اعرفه ذهب مالك والشافعى واحمد فى اصح الرواتين عنه انه 
ححة وعليه الاكثر من العدثين استدلالا بقصة سهيل بن الى صالح فانه روى 
فيد المزيز بن رد الدراوردي عن ر بيعة بن الى عبد الزن عن سهيل بن الى 
صالح عن ابيه عن الي هرررة انه صبلى الله عليه وسلم قضى بشاهد وين قال فلقيت 
سبيلا وسألته عن هذا الحديث فقال ما اعرفه قال ان ربيعة اخبرلى به عنكقال 
فان كان ر بيءة اخبرك عنى غدث به عن ربيعة عنىوصار بمد ذلك يقول حدثي 
ربيعة عنى عن ألى أخرجه ابو عوانة فى صحيحه وغيره . ورد بان ليس فيه ما 
يدل على وجوب العمل به ولا جوازه وهوالمطاوب . غابته انه يدلعلى جواز ان 
يقول الاصل بعد النسيان حدثى الفرع عى ون سل فرأي سهيل لا يكو ذحجة 
على غيره ولو سلم على ال جازم به لاعلى جيع الناس على العموم. وهذاتركالمصنف 
الاستدلال به . وذهب الامام ابوالحسن الكرخى وابو زيدالدبومى وثعس 
الائمة السرخمى ونفر الاسلام وعامة اصحابنا الى انه ليس بححة كالنوع الاول 
وهو رواية عن احمد اه المقصودمنه . ومذا تمل أن قول الاسنوي وذهب 
اكير الحنفية ان الاصل اذا رد الحديث سقط الاستدلال به مطلقا أي سواء كان 
الاممل رد الحديث جازما بتكذيب الفرع أو كان متوقها صحيح موافق لا صرح 
به المنفية . وما افادهآخر كلامه من ان الاصل اذا كان جازما بتكذيب الفرع سقط 
الحديث كا يقول النفية يحمل على أن ذلك مذهب الشافمية فانم كغيرهم من 
الائمة الاراءة يوافقون على رد الحديث اذا جزم الاصل بتكذيب الفرع لان 
الرد فى هذه الصورة اما يمع عليه نقله السراج الوندى وقوام الدين الكاكى 
واما مذهب اجو ر فقط على ما نقله ابو زيد الدبومي وثعس الاثمة السرخدى 
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يقدم لقلة مقدماته وعمل الا كثر والراوى » أقول لا تقدم في أول الفصل ان 
العمل يبر الواحد له شروط إءضها في المخبر وبعضما فى ابر عنه وبعضها ف الخبر 
وذكر شرط الاول وهو الخبر شرع الان في شرط الثاني وهو الخير عنه 
وحاصله ناغير الواحد لا عوز الك به اذا عارضه دليل قاطع أى دليل 
لايحتمل التأو بل بوجه ما ”'2 سواء كان نقليا أو عقليا لانمقاد الاجاع على تقديم 
ونثر الاسلام من وجوداللاف وأ ما ماجرى عليه فى جم الجوامم وفاقا لابن 
السمعانى فبو على خلاف هذا تكد هذا التحقيق 
)١(‏ قال الاسنوي « وحاصله ان خبر الواحد لايجوز السك به اذا عارضه 
دليل قاطم الخ » كو ل معارضة خبر الا حاد عاطم 7 تسمى انقطاط باطنياً . وقد 
اتفقوا على ان خر اله حاد اذا عارذه قاطع لا يقبل لتأو بل لاقل ذلك البر 
وان اختلفوا فى تطبيق هذه القاعدةعلى الجر يات . ومثلوا لهيحديث فاطمة بنت 
قيس الى بت زوجما طلاقها فوت أذ النى صي الله عليه وسلم لم يجمل لماسكنى 
ولا نمقة فانه معارضلةوله تمالى «اسکنو هن من حيث سکنم 6 أما معارضته له 
فى السكني فظاهرة واما فيالنفقة فلان قولهتمالى «من وجدك» بحمل عند المنفية 
على قراءة ابن مسعود وهى وأنفقوا عليهن من وجدك . ومثل له المنفيةبحديث 
القضاء بشاهد وعين المدعي فانه معارض لقوله تعالى «واستشهدوا شهيدبن من 
رجا کہ نان م يكونا رجلين فرجل واهراًنان» فأُوجب شهادةرجلينءندوجودهما 
وعند عدمهىا اوخت شهادة رجل واغر اتن حيث نقل الى ما ليس همود ى 
س اکم دل على عدم قبول شهادة الشاهد الواحد مع البين فاحضورالنساء 
ل اعېد فى ا الحكم ولو كانت اليمين كافية مم الشاهد الو احد مقام المرأتين 
لما اوجب حضورها . على أن النساء منوءات من اروج وحضو رج ااس‌الرجال 
ولدلا قال فى المسوط ان القضًا ء إشأهد وعين بدعة وول من قضى به معاوية 
أي لم يق العمل به الا في زمان معأو, بة ومثاوا أيضاً در نالمعيرأة انار 
لقوله تمالى «فاءتدوا عليه ما اعندى ملک » وان برد لتقدم الكتاب <ي. 
يكوف عام الک تاب واھ اول ن خاص خير الواحد وباطنه ولا ينسخ ذاك. 
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الملقطو ع + عل المطنوت اللهم الا اذا كان البر قابا للتأويل فنا نثؤوله جما بين 

الادلة واليه أشار بقوله ولا ,قبل التأويل وهو لة حالية من المفعول وهواطاء 
في يخالفه ويقع في إعض النسخ اسقاط الواو ومع ذلك فال عائدة الى المفعول 
بهذا لان الكتاب قطعى متواتر النظم لاشبهة فيمتنه ولا فى سنده . وكذا اذا 
عارض خبر الا حاد ظاهر الكتاب لايقبل عند المنفية هذا الذي قلناه . ولكن 
الحلاف بين الحنفية والشافعية اغا هو فىصموءمات الكتاب وظاهره فن جلما ظنية 
لعتبرخبر الواحد على شراثْطه عملا بالدليلين ومن بيجم لالمام قطميا فلايعمل مخير 
الواحد فى معارضته ضرورة اذالظى إضمحل بالقطعى فلاينسخ الكتاب ولايزاد 
به عليه أيضاً لانه بمنزلة النسخأيم] والاول فالت الشافعية وبالثاني قالت الحنفية 
]اذ الشافمية أجابوا عن قول صاحب المبسوط ان حديث القضاء بالشاهد واليمين 
بقع العمل به الا زمنمعاوية بانه روى عن علي ر ضي الله نه اف الذي مايه السلام 
قضى بالشاعد واليمين فلا يكو ذاأعمل به من مبتد مات معاوية. قال المرجاتي فىخزامة 
الحوائي على التوضيح ان الحديث في صحيح مسلم عن ابن عباس مرفوها انه عليه 
الصلاة والسلام قضى بشاهد وعين صاحباأق . . وروى عنه ع أن الي صلى 
الله غلية وسلم وأا بكر وعەر وعمان رضي الله ء نهم كانوا بقضون بشهادة الشاهد 
الواحد وبين المدعى . وعن على رضي الله عنه انان يقغى اشاهد والهين فعلى 
هذا لايكوق الفمل يدهن معد عات سماونة لك تال المرجاق أا ف اة 
الحواثي على التوضيح ان الحديث وان كاف فى صحيح ملم عن ابن عباس مرفوما 
انه عليه الصلاة والسلام قضى بشاهد وعين لكنه ا انتقد عليه . قال الترمذى 
۰ فى کیره سألت مداه ن هذا الحديث فقال ان عرو بن دينار لم لسمعه من ابن 
عباس » وفى الكشف 3 فيه بجی بن معين وابراهيم النخمى والزهرىحى قال 
الزهرى اول من افرد الاقامة معاوية وأول من قغى إشاهد وعين معاوية . وقال 
الزهرى أيضاً القود فى القسامة من امر الجاهلية فاول من قضى به فى الاسلام 
معاوية وروی عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال 2 كانت دية الو-ودي 
والنصرانى زمن النى صمي الله عليه وسلم مثل دية المسلم وكذا زمن الى بكر ومر 
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أيضاً فانه الصواب الموافق لتقر ير أصليه وها الحاصل والخصول. قول« ولا يمره » 
أي لا يضرخبر الواحد*الفتهلثلاثة امور. الاول القياس وتقر بره أنه اذا تمارض 
القياس وخبر الواحد فان أمكن ن الجر بالقياس فقد تقدم فى العموم أنه 
يجوز واف أمكن المكس فسأن ف القياسن انه يجوز أيض] 27 وان تنافيا ٠ن‏ 
وءمان فاما کان زمن معاوية اعمطى أهل القتيل النصف و أبقى الصف ف بدت 
المال ثم قضى عمر بن عبد المزيز هئم النصف وألغى ما كان يفعل معاوبة ول ازل 
اذاكر عمر فاخير اف الدية كانت نامة لاهل الدية . قلت تمل اف بكون ذلك 
لان النصارى من الروم فعلوا كذلك بالمسامين ارام عا فعلوا والله أعل . اه . 
وعلى كل حال فالحديث ممارض بالا به وبةوله عليه الصلاة والسلام 2 البينة على 
المدعى والدين على المدعى عليه » وفى رواية «على من انكر »ذا ية ما بتر ةب على ماذكر 
من القيل والقال انه لابصلح لان يكوذ مثالا أو إصلح »وهذا لا امية له لان 
الطعن فى المثال ليس من دأب الرجال كا اف الهنفية والشافعية متى اتفةوا على ان 
الممارض ر الآحاد قطمى الدلالة قطعى الثبوت اتفقوا على عدم قبوله وعدم 
العمل به وانما الحلاف فى قطمية المعارض فهو خلاف فى تطبيق القاعدة كم قلنا 
)١(‏ قال الاسنوى « وتقرره انه اذا تمارض القياس وخير الواحد فازنف 
أمك نمخصيص ابر بالقياس الخ» أقول قال صدر الشريعة فى تنقيحه وتوضيحة 
أن الراوى اما معروف بالرواية واما غير مءروف بها فان عرف يحديث أوحدبثين 
والمعروف اما أن يكون معروة بالفقه والاجتهاد كالخلفاء الراشدين والعبادلة 
وزيد بن ثابت وم‌ماذ بن جيل وان مومى الاشهرى وطالشة وموم فالحديث 
قبل وافق القياس أو خالفه . وحكى عن مالك رذى الله عنه ان القياس مقدمعليه 
ورد بان الحديث حينئذ بقين باصله واعا الشيهة فى نقله وف القياس العلة تمل 
وهى الاصل . وأيضاً اذا ثبت ان هذا علة لكن يمكن ان يكون ف الفرع مالع ' 
أو لخصوصية الاصل أثر وان كان معروفا بالرواية فقط وليس معروة بالفقه 
والاحتماد فان وافق القياس قبل وكذا ان خالف قياسا ووافق قياسا | خر لكنه 


!إل خالف يم الاقيسة لاقل عند ذأ وهذا هر المراد “ن السداد باب ارأى ام 


(۹۳( 


كل وجه نظرنا في متقدمات القياس وهی ثبوت دک الاصل وكونه ممللا 
بالعلة الفلانية وحصول تلك العلة فى الفرع وانتفاء المانع فان كانت ثابتة 
بدليل قطعى قدمنا القياس على خبر الواحد “ ولم يستدل عليه الممنف 


وقد قدمنا ذلك أ . ومن هذا تمل أن الحنفية :وافقون الشافعية ف أن خبر 
الواحد لايضره خالفة القياس اذاكان الراوى معروظ بالفقه والاجتهاد وكذا 
اذا كان غير معروف بذلك ولكنه معروف بكثرة الرواية يقبل ان وافق قياسا 
ولو خالف قياس خر ولكن اذا خالف ميم الاقيسة كان مردوداً عند بعض 
الحنفية م تقدم مقبولا عندالشافعية وءند بعض الأنفية وان محل الخلاف فما اذا 
تناف ابر مع القياس من كل وجه وأما مخصيص ابر بالقياس فقد تقدم الكلام 
خلى مذهب الحنفية فى العموم أيضا . وأما العكسفسيأتي أيضا في القياس 
)١(‏ قال الاسنوى « فان كانت ثابتة بدليل قطمى قدمنا القياس الخ» أقول 
اذا كان ثبوت الحكم وكونه معللا بالءلة الفلائية وحصول تلك الملة في الفرع 
وانتفاء المائم من كون خصوصية الاصل جزءا من العلة أو خمبو صية الفرع 
اال ذلك ثابتاً بالدليل القطمى فالفرع حينئذ اما ان بكون أو لی بالمكم من 
الاصل أو مساويا له فيه فلا يكو ن من قبيل القياس الذى فيه الللاف 1 هو 
عند الحنفية اسمی دلالة النص أو مفروم موافةة وعند الشافعية لسمى مفهوم 
موافقة وغوى الطاب وقياسا جايا . وليس الكلام فى هذا ولا خلاف فى ان 
ذلك يقدم على خبر الواحد لانه أقوى بوتا لكوت الثبوت فيه بالقطعى 
فا لاف اغا هو فى القسم الثانى وقد عامت مما قدمنا ان مثا الأنفية مختافون فى 
هذا الشرط فى تقديم اهبر على القياس واف الشيخ ابا الحسن الكرخى لم يشترط 
كون الراوي معروةا بالفقه فى ذلك ونزيدك الآ ان صاحب التوشيح على 
االتار بح قال وتوضيح الكلام من تاخيص الكشف والتحربر والمسلم وشروحها 
وحواثى المرجالي أن اشتراط فةه الراوي فى القبول لم ينقل عن الى <نيفة رجمه 
الله وصاحبيه ولا دن فيرم من السلف الصالين بل المنصوص عنم مطلقا اذخبر 
۹۸ 
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لوضوحه واف لم تكن قطعية بأذ كانت هى أو لعضها ظنيا فأنه يقدمخير الواحده 


الواحد مقدم على القياس من غير تفصيل حى قال ابو حنيفة رحمه الله «ماجاءنا 
عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فعلى الرس والعين » وق الكشف اشتراط 
فقه الراوى مذهب عيمى بن أبان واختاره ابو زيد الدبومىفي الاسرار وخرج 
عليه حديث المصراة وخبر العرايا وتابعه اكثر المتأخر بن فاما الشيخ ابو الحسن ٠‏ 

الكرخى ومن تابعه فمندثم يقبل خبر كل عدل ضابط اذا لم يكن الفا لاكتاب 
والسنة المشهورة ويقدمعر التقياس . قال ابو اليسر رحمه الله واليه مال اكثر العاماء 
لان التغيير من الراوى بعد ثبوت عذالته وضبطه موهوم والظاهر انه بروى 
كا مع ولو غب ر بغي رعلى وجه لا يغير المءنى وهو الظاهر من احوال الصحابة 
رذى الله عنم والرواة العدول . وقد نقل عن صاحب الكشف انه استدل على 
صحة هذا القول با نقل عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوم 
خبر الواحد على خلاف القياس مطلقا وانه قال وشواهده كثيرة والمنقول عن 
اصحابنا تقديم خبر الواحد مطلةا بلا شرط الفقاهة . و بذلك ظهر ان أبا حنيفة 
وصاحبيه واصحابئا الحنفية وغيرثٌ من الساف الصألين قبلوا خبر العدل الضابط 
وقدموه على القياس مطلقاً بلا فرق بين كون الراوى معرونا بالفقاهة أو غير 
معروف لعد کو نه مدلا ضابطا. واما اعدنا اكلام هنا وان كاذقد تقدم بمضه 
لانه مزلة الاقدام ومزلقة الافهام لتقف على ماهو الحق وان ما لسيه الاسنوى 

وصاحب جم الجوامع لالى حنيفة وغيرثم من مشابخ النفية مخالف للمنةول عنه 
وعن صاحييه وعن سائر اصحابنا المنفية وان الذى قال باشتراط فقه الراوي 

فى :قدم البر على القياس هو عيسى بن ابا ومن تبعه على اله انما اشكرط ذلك 
فما اذا خالف الخير جيم الاقيسة وانسد باب الرأى وفما عدا ذلك فلم يشترط 

فقه الراوى وةوله خلاف الصحيح من المذهب 5م ثرى مما ذكر ناه 

(1) قل الاسنوى « فانه يتقدم خبر الواحد على الصحيح الخ » أفول أى 


(۱1) 


القياس وقالالقاةي بالوقف ‏ ر لحلاف خم صه فيا محص ول عا اذا کان‌البعضش 
قطعيا و النعض‌ظنياو مه لەي 2 ثم استدلالمصنف على نقديم الجر بأن متدمائه 


مطلقا سواء كان الراوى مءروة بالفقه أوغير معروف بالفقه كثير الرواية أو له 
بعد كونه مدلا ضابطاً 

)١(‏ قال الاسنوى « وقدم مالك القياس الخ » أقول قد عامتان هذا محكى 
عن مالك وانه عردود. والأى حكاه عنهصدرالشرعة فى توضيحه ثبعا لاني أأصول 

فخر الاسلام . قال فيالكشف المراد انه / يشكهر هذا المذهب عن مالك ره الله 

وقال صاحب القواطع هذا القول باطل مستقبح عظم وأنا أجل منزلة مالك رهه 
الله عن مثل هذا القول ولا ندري ونه عنه اع 

(؟) قال الاسنوي « وهذا اللاف خصعه فيالحصول عا اذا كان البعض 
قطعيا واليعض ظنيا الخ » أقول قال في حم وام وشرحه وقالت 
الحنفية لا يجب العمل به . لهم به اللو ف أو الف راو ۳ و عارض القياس. 
ەی ول 5 راويه فقيها أخذا من قوله ويقيل من ليس فقيها خلافا للحنفية 
فما يخالف القياس . وثالئها في معارض القياض انه ان عرفت الملة فى الاصل بنص. 
راجح في الدلالة ءلى ابر المه_ارض للقي_اش أو وضدت فطلم فى الفرع 
م يقل ابر المارض لرجحان القياس عليه حينئذ أو ظناً فالوقف عن 
الةول بقبول ار أو عدم قبو له لتساوي ابر والقياس حينئذ والا أي 
وان ل تعرف الل ننس راجح إن عرفت باستنباط أو نص مساو أو مرجوح 
قبل اير اه مقتصراً على قدر الماجة منه . وقالا بعد ذلك ويقبل من لم يكن 
فقيها خلافا لاحنفية نما يخالف القياس لما تقدم مع جوابه اه والذى تقدم هو 
قوله استدلالا لاحنفية لأن غالفته ترجح احتال الكذب قلنا لانسلم ذلك اه 
فاصل الدايل أف الفقاهة توجب غلبة الظر:_ بروابته وحاصل الرد أن بعدالة 
الراوى وضبطه صل غلبة ظن الصدق خالف القياس أو وافقه مطلقا فلا حاجة 
الى شرط الفقاهة . ومن ذلاك آمل أن ما قله في الحصول قول من الا“فوال الي 
<كاها صاحب جع الجوامع وأن الممول عليه عدم التفصيل وأن خبر الدل 
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أفل من مقدمات القياس لان ار بجتهد فيه فيالعدالة وكيفية الرواية وأما 
القياس ففى الامور المتقدمة كلها واذا كانت مقدماته أقل کان طرق الال اليه 
أقل فقدم لامتيازه عليه بهذا ومساواته له في الظن . قوله «وعمل الا كثر» 
أشار به الي الامرالثاني من الامو رالثلاثة المتقدمة وهو" رو رعطفا لى القياس 
الضا بط مقدم على القياس في جميع الاأحوال وانماعولوا على ذلك وان كان 
ترجيخ الراجح حتماً على الهد فيقدم القياس عند ترجيح ثبوت الءلة ويقدم 
ار عند ترجيحه والترجيح عند التساوي 2ک فيتوقف عند التساوى حتّ) وان 
ذلك ظاهر لا «ذ_كره أحد لان : تجح الراجح ضرورى ومع عليه لان عل 
الخلاف انه هل يوحد مثل هذا القاس أم لا فطمح لظرهم أنه لا دوجد فن 
ادعى رجحان القياس ولو في صورة فعليه اثيانه ودونه خرط القتاد كذا بؤخذ 
من الهو اقح شرح مسلم الثدوت 
)١(‏ قالالاسنو ي « ثم استدل المصنف على تقديم البر بان مقدماتهأقل الخ 
أقول ادلی تأمل فى هذا الدليل تعلم صحة ما قلناه من انه ان کان كل من حم 
الاصل وكونه مغللا بالملة الفلانية وحصول تلك العلة فى الفرع وانتفاء المائع 
ثابتا بدليل قطعي قدم على الر لا لاله قياض بل لانه دلالة النص 3 مفروم 
موافقة وذوى الخطاب وان اللاف في) هو ق.اس اتهاقا 
0 قال الاسنوى « أشار به الى الامر الثاني من الامور الثلانة التقدمة 
الخ » أقول قال النفية ان عمل غير الراوى لاف خبرالراوى فان كان صحابيا 
ففيه تفصيل ان كاذا ير ما يحتمل الفاء على العامل يلاف اير لابضر لاله من 
الموادث النادرة فيحتمل أن بكون تركه لعدم العلم بالحديث فلا يورث ضعقا 
ف الحديث وان كان لامحتەل الخحفاء على العامل كان مله على خلافه قدعا في 
الحديث ولذيك لم يعمل المنفية عا رواه مسلم و بو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه والشافعى وعيد الرزاق وابن ألى شيبة والطحاوى عن عبادة بن 
الصامت «خذوا عى قد جمل الله طن سبيلا الثيب بالثيب جلد ماثة ورجم 


بالحجارة والبكر بالبكر جلد مائة ثم نفىمدنة»' للا ثبت أن أمير المؤمنين مر بن 


)351/( 


أي لا اضره مخائفة القياس ولا غالفة عمل الا كثرين لان الا كثرين ليوا 
عة ادكومم ب.ضالاءة . قوله « والراوى » أشار به الى الامر الثالث وهو 
ا ا رور (ile‏ على الاس أبنأ وحامله أن »ل ااراوى على خلاف ما رواه 
لايكون قدحا فى ذلك الحديث م نةه الامام وغيره ع نالشافى(١‏ واختاره هو 


الطاب حاف أن لا ينغي أبدا بعد لاق من غريه مرتدا باأروم . وقال علي بن 
أبي طالب كرم الله وجبه « كفى بالنفي فتنة» وقالوا في تغريب تمر قبل ذلك لعله 
تلسياسة لا لكونه حدا فاما صله هذان الامامان الطاديان المهديان مر وعلي على 
خلاف رواية عمادة وابن «سعود ومثله لا يخفى على مثلهها بل ها أولى بالعلم به 
من عمادة وابن هود فان الليفة احق ععرقة ة أمر الد لانه هو المأمور 
بالاقامة فلذلاك قلنا ان تغريب مر أولا كان سياسة من عنده .وان كان هذا 
الماءل على خلاف < بر الراوى غير صح_الي فالءمل بالخير واجب وان كان غير 
الراوي الذي عمل على خلافه أكثر الامة لان المير حجة وممل غير ااراوى على 
خلافة حرث / یکن اجاءا ليس ممحة . و بذك تمل أن الحنفية فصلوا على وجه 
ما قلنا وأما الشافمية فلم يفصلوا بل قالوا يعمل بالمير وان خالفه الاكثر مطلقا 
ولوكان الخالف صحابيا 

)١(‏ قال الاس :وى « وحادله ان عل الراوى على خلاف ما رواه لايكوثه 
قدحا فى ذلاك الحديث | أ 6 أقول هذه المألة قد اخثلف فما العاماء وفيهاً 
تفصيل لان اله_ديث الذى رواه ااراوى اما أن كوف لا باتفاق المنفية 
والشافمية وهو مالا بعلم معتاه الا بالبيان من انكام ولا شك أن عمل الراوي 
له على أأحد ممئيية 3 معايه وتعيين المراد منه لايكوذ الا عن "ماع من المتكلم 
به فيجب الاتماع قطما واما أن يكون تملا ءند الشافمية فةعطدون الحنفية وهو 
م : يتح مناه وعكنه له على أحد معنبية أو مما نيه ولعيين المر اد منه بغير 
السماع من المتكلم به بل بالقرينة اجتهاداً وهذا لوكان حجة ارم تقليد التهد رأي 
غره وهو يخطى ولصيب فلهذا م بقبله أ كثر مشابخ المنفية وبقبله الشافعية 
واما أن يكوذ من قبيل الظاهر فيحمله ااراوي على خلاف ظاهره واما أن بكو نه 


(1W) 
وأتباعه والآمدى وتقلف المعالم عن الاكثرين اله يقدح وقد تقدمت المسثة‎ 
هسر 1 فيخالفه و رترك العمل به . فالاو ل كسفن العام أن بكون لفظ الد اث‎ 
الذى رواه طاماً فيحمله راويه على التخصيص فلا ك۸ من الشافعية والمالكية‎ 
محماون الحديث على الظاهر وهو العموم وفيه قال الشافعى رذى الله عنه « كيف‎ 
اترك الحديث بقول من لو عاسرته لاججته» والحنفية والخحذابلة محملونه على ماحمله‎ 
الراوى عليه . وفرق الشافعية بين حمل الراوى ما رواه اذا كان لا على أحد‎ 
ليه وبين عمل الراوي مخلاف ظاهر مرويه بان فيالاول ترجيح أحد المتساو بين‎ 
وفي الثانى ترجيح المرجوح وترجيح أحد المتساويين أهوذ منترجيح المرجوح‎ 
وتفصيله ان الخير فى الاول ليس ححة في نفسه لاجاله وانما يحتمل الججية‎ 
بالبياف والراوى قد بين فيقبل بمخلاف الثاني فان الخبر ححة فى نفسه غمله ميطل‎ 
لحيته فلا امتد به ورده فى مسل الثبوت وشرحه بان كلا الجلين عنده لابد‎ 
مهما من قربنة فاف الك بتعيين اراد مطلة) لا يتأى من غير قرلنة فترجيح‎ 
أحد المتساوبين وترجيح المرجوح سيان فى صيرورنبها <حة بالقرينة فان كان‎ 
تأويله بالقرينة ما يقول ححة فكلاها حدة والا فلا شىء منه) حجة فلا فرق‎ 
وهذا الرد بناء على مذهب الشافمية لالزاميم لان مذهههم أن الجمل هو غير‎ 
متضح المعنى وحينئذ لابلم عدم الل الا بالقرينة المعاينة بل يجوز ج له على‎ 
أحد معنييه بالرأى أو بكو المنى مأنوساً بالنسية الى الا خر. وأما الجمل عند‎ 
الحنفية ما تقدم فهو مالم يعلم الا بالبيان من المتكلم ولا شك أن مله على أحد‎ 
ا معنيين وتديين المراد فيه لايكون الا عن ماع فيجب الاتباع قطعا فكان حمله‎ 
خلى أحد معنييه بالرأى ليس مححة وأما الحنفية والنابلة فقد استدلوا بان ترك‎ 
الظاهر بلا موجب حرام والصدالى الراوى عدل ثقة اتاق لاسيما اذا كان يمن‎ 
أسلم قبل الفتح ودخل البيعة فلا برك ظاهر مرويه الا بدليل قطماً وهذا الدليل‎ 
اما السمع أو القرينة المعاينة وكلاهما موجبان ان الحمول عليه مراد الله‎ ' 
ورسوله فيجب اتباعه بخلاف ما اذا كان الحديث غير ظاهر بل هو تمل ماني‎ 
انه مع احتهاله للمعاتى تجوز مخالفة أحدها والعمل بالاآخر بالرأي فقط ولا ينافي‎ 


)159( 


ميسوطة والاستدلال عليها فى أثناء الخصوص 

ذلك المدالة فيتأنى من الصحابى فلا قطم فيها بأن الجل اما إطريق السماع او 
القرينة المعاينة على أنه امراد فلا جب اتباعه فاتضح الفرق واندفع مايقال ما 
بال الحتفية قبلوا حمل الصحاني فى الاول دون الثالى مع أن في الثاتى ابطال 
اة دوف الأول + وما مرو خط السخان طن مالس دللا مل العترف عق 
الظاهر دليلا عليه فندفم أن الغالب من حال الصحالي هو العمل ٤ا‏ يسمع ءن 
رسول الله صل الله عليه وسل أو بالقرينة المعاينة من حاله صلى الله عليه وسلم 
وذلك لعدالته ن ماڃمل عليه الحديث مراد الله ورسوله والهنفية لايدءوذ 
القطم بذلك فان الظن فى مثل هذا واجب العمل ولا بنافيه هذا التجويز بل 
يقولون ان هذا التجويز غير ناشىء عن الدليل لاسما فى مثل الخلفاء والمبادلة 
قلا اعتداد به وآما لو ترك المحانى نصا مفسراً غير قابل للتأويل وكان هو الذى 
روى هذا النصكان ذلك ك قحا في الحديث فلا يعمل به ويتعين حمل ركه 
العمل به على عامه بالناسخ لان مخالفة النص المفسرالذى لا تمل التأويل معصية 
عسى ان تكو ن كيرة والصحابي أجل وادفع م ن أذ إرتكبه وقد فرضنا انه 
لاحتمل التأويل فلا مكن أن يقال تمل أن 07 ركه مولا فته.۔ین الجل 
على علمه بال ناسخ لاغير ٠‏ اما ان يكوذ عله بالنسخ ا صوابا والاول لعيد 


جداً عن الصواب لان انال جەله ماليسأناسخاً فى الواقم تاس أبعد عن 
الصواب فان ناسخ النص الف الذى لايحتمل التأويل لا بكون الا مثله فلا 
يحتدل الخطأ فيه فتمين الثاني فيجب اتباعه . ويهذا يندفع ما اعترض 
به الشافمية على قو ل المنفية ااا لدم وجوب العمل لانه انما 
خالفه لدليل حيث قالوا ف دفعه اما هو دليل في ظنه وليس أغيره اتاءه لان 
المجتبد لا .ةلد بدا ٠‏ ووجهالدفع أننا 4 أن الحديث الذى رواه الراوى 
وحمل على خلافه نص مفسر لا يحتمل التأويل وحينئذ لا يرك الراوي العمل 

به الا اذا نخه نص مثله :مسر لا حتمل التأويل وه ذا لا يكن . أن قا فيه 
اانه في تان الراوي‌وانما الذى مخطر بالبال أن يقال انه ظن ما ليس بناسخ ناسخاً 


)۷۰( 


$ فروع 6 حكاها فى المحصول : أجدها خبر الواحد فيا تم به ال_لوى. 
مقبول خلافا ا الحنفية! . لناقہ و لالص ا بة خبرطا د نشة ة رضي الله le‏ فى التقاء تاي 


وقد عاءت دفعه أو يقال انه مل على خلافه يقير دليل أصلا وهو معصية يبعد 
كل البعد أن يرتكيها الصدالي العدل الثقة اتفاتا ولو ارتكب ذلك لانعمل. 
لا كرابه ولا بروابته ٠‏ ول الحلاف فيا اذا تقدمت الرواية على العمل كا هو 
واضح فنا تاو م بعلم الال فيجب العمل بالرواية اتفاقا كذا صرح به 
الجلال على جع الجوامع. فان قيل عمل الراوي بخلاف روابته مثل ملغيره تمن 
ليس بم ای وروي المديث فيجب أن إعتبر أيضا ويتدم وهو باطل تماقا لانه 
لايمتير اتفاقا. قلنا قياس مع الفارق لان الرواة غير :الصحابة ليس طم الا الرواية 
ولا علم ظط م بالقر ان ولا بالسماع بخلاف الصحانى فله مشاهدة القرائن والسماع 
وفيهما ال ة 6لا فی فلا تساويان فيالحجية أراوى الحديث مطلقاً الا , ری 
أن قول الصحالى لعتدير في حمل لجل ف الذي حتمل المماني دون غيره 
فلا تبر في حمل هذا المجمل عند اا( كية والشافءية وان كان الصحيح لا يعتبر 
ف عند المنفية فى هذا م تقدم خيث افرقوا فى هذا بين الصحاني وغيره.' 
فيفرق كذلك بين عمل الصحابي مخلاف رأبه وبين صمل غبر ها قلنا 
)١(‏ قال الاسنوي « فروع حكاها في المحصول أحدها خير الواحد فيما لمر 
به البلوى مةبول خلاف للحنفية الخ » أتو ل مثله في جع الجوامع حيث قال مع 
شرحه وقالت الحنفية لا يجب العمل به فا نعم . به الباوى بان محتاجالناس اليه 
كحديث 9 دن مس ذكر «فليتوضاً» دجما أحمد وغيره لان ماتعم به المأو. 
يكثر السؤال عنه فتقضى العسادة بنقله تواتراً را لتوفر الدواعی على ا قلا يعمل. 
بالا . حاد فيه. قلنا لا نلم قضاء المادة بذلك اه . قال العضد سنداً للمنع بقوطم 
لا ندل قضاء العادة ركه بدليل قبول الامة له في تفاصيل الصلاة ووجوبه 
الغسل من التقاء التانين وها ما تمم به الباوي . وأيضا قبوله في حو الفصد 
والحجامة والقبقبة في الصلاة والنفية أوجبوا بها الوضوء وهو منها فم 
مححوجوذ به اه . و.هذا تمل أن قول الاسنوي لنا قبول الصحابة الخ هو فى. 


(۱۷۱) 


ولان الخصم قد قبل أخبار الا حاد فى القىء والرعاف والقبقبة فى الصلاة 
الحقيقة سند لمنع كون ما تعم به البموى تقضى العادة بنقله تواتراً برشد الى هذا 
قوله أ ا رأ مع موم الداوى فيها فوم يقولون ان هذه الاشياء عا تم ا البلوى 
و يناج اليا الناس ولكن لا سامو ن أن العادة تةضى ةله توائر 1 حي يرد 
خبر الآ حاد وذلك لاتفاق اليم على أن ما قضت العادة بنقله :وائراً لا يقبل 
فيه خير الا حاد واعا الحلاف فى ان مأ عمت به البلوى واحتاج الناس اليه هل 
هو مما تقذي العادة بنقله تواتراً أو ليس مما تفضي العادة بنقله توائراً فقالت 
النفية نمم تقضى العادة بذلك وقالت الش_افعية لا تقضي العادة بذلك و أقو ل 
ان عامة الحنفية قالوا ان خير الواحد فما يتكرر وقوعه وتعم به الباوي لا يعمل 

به الا اذا اشتهر أو تلقته الامة بالقبول كذا حرر هذه المسئلة ال كال بن الام 
ف ر بره ومثل لا تلقته الامة بالق.و ل بحديث التقا اء نتاين المر وي عن . عائشة 

ی الله عنها رواه الترمذى وابن ماجه فةبله مر وسائر المباجرين رضى الله 
عنهم حى قال حمر أن لايرى الغسل م من التقاء الختانين «لا تبالي فىالرجمو تبالى 
فى اراقة صاع هن ماء» وقد رواه م مسلم عن ألى موسی الاشعرى . على أن 
کو ن هذا مما مت به البنوى منظور فيه بل هذا الصنع ثم نادراً غاة الندرة 
وأما قوطم قبلته الامة فى تفاصيل الصلاة فيكو ذالقبول معا عليه فأجاب الحنفية 
عنه ک) قدمئاه أن قدو ل الامة ا اث امل الصلاة مسل > ن قبو طم فيما 
صمت البلوى به خالا لعمل الاكثرمنوع ٠‏ وأما خير الفاتحة فكانت الامة دقر ۇ نها 
في الصلاة فمو اعا بين ان فملهم بقع امتثالا لوجوب الشرع فايس من الباب فى 
شىء فقيل و اعا تثبت الركنية لامتناع الزيادة على الكتاب يخير الواحد عند 
الحنفية . أما خبر غسلاليدين للمستيقظ م روى أو هريرة «اذا استيقظ أحدكم 
من المنام فلا يغمسن يذه فى الاناء» ما رواه الشيخان فاا جاء فما أمكن الفسل 
فيه قيل الغمس بان کون الاناء صخرا فيمكن رفعه فلا يخالف مامت به الباوى 
من الممراس . وقول عالشة وابن عاس رذىالله مما رداً على ألى هريرة راوي 
۹۹ 
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سج نابم الحاشية جم 


الدث ۳ أصنع بالمرراس ل يكن دا لاحددث واتما کان ردا ل فهمه أو هرارة 
فى الحديث من العموم فليس هذا من‌الباب فى ثىء أيضا. على أله قال فى الترسير 
د مدت ه_ذا lape‏ واا شت عن رحدل يقال له ڦين الاشحعی وف ص 
خلاف » اه والمبراس ححر منةور عظم لا ستطيم احد حربكه بۇ خذ منه الماء 
باليد أوباناء صغير وا مه بأدؤال اليد قيه. وبالجلة فكلا ءالحنفية انما هو 
فما تكرد وووعه وحمت نه اليلوى ووقع غالماً لمعمل الصعدابة فان هذا لا قىل 
ما خالف فعلوم جيعا وقبل النفية حديث ودرب الوثر لان الامة كانوا كام 
اتات به الامة وحمات به فلاس من عل الزاع ف ذيء 5 ولذيك ضا م يقولوا 
برد حديث رفع اليدن عند ار كوع والرفع منه وردوا علي من رده تراما على 
ملذهبهملان المسألة كانت ختلفة فما بين الصحابة والحديث الوارد فيه قد تلقاه 
لض الصحابة و 5 الا لعين بالقدول وقد نقله ا حب سم السعادة عن المشرة 
الميشرين إلإنة. وأماقو لالشافعية اف النفية قبلوا خير الا حاد ف القىء والرماف 
والفصد والمحامة والقمةمة فقد قال فى رده الأنفية انا لا أسل ان الاحاديث 
الواردة فى هذه من عل النزاع فانها ليست مما يتكرر و لهم به اليلوى حى تشتد 
الحادة اليه وان الرحل قلما صك او محم اللا عند عروض امرض وكذلك كل 
من القىء والرعاف والقرقبة انما وجد فى إعض أوقات قليلة خصوصا القبقبة فى 
ان العذر فى القبقبة في الصلاة صحيح وأما فما عداها مما يمخرج من غير السبيلين 
من النجحس قاله_اس بوت لون 4 كثراً هو مذوع لان <روجم النحامدة ٥ن‏ غير 
الس.اين غير مءتاد واعا يلى 4 صاحب امرض فلا شد حاجة الناس إليه. على ا نه 
ان سل أنه فبا يتكرر وتم به اأيلوى لكن من أبن ,عم انه الف لعمل 
الا كبر حتى,كون منالباب . وعلى التنزل نقول ان الانتقاض بالنجس الذي خرج 


(VY) 


عرض خبر الواحد على |( كنات 5 عيسى ان أبان a‏ الثالث مذهمنا ان 


من غر السبيلين ثابت بالقياس وهو مقبول فما يتكرر ولم به الياوى وان كان 
الممول عليه عند الحنفية فى الاثيات هو الخير واءترض الشافءية أن القماس 
مقمدول فما Xa‏ و ونم به اليالوى وهو دون خر الا حاد فاذا قل ماهو دون 
ار فلان يقبل فيه امير أولى. وأحاب النفية بام لاي هون ان القياس دون 
ار فما كرد ولمم به ال لوى لان القاس وجب لظن لاف خر الواحد في 
ذلك. أله ترى أن القياس لا تكليف عقتضاه الا بعد ظوور الرأي وقد كاون 
الاصل المقدس علبة معروقاً فما re,‏ متاتى بالقمول لاف امير فانه شوحجه 
!2 كايف من <ين وله واطلاع أهل الأبتلاء غير القايس غير لازم ما قال علية 
الصلاة والسلامه رب حامل فقه غير فقيه »6 ر واه ای أرى»وأما الخير فالمادة قاضية 
ينقله واشاعته إعد العلم به فما تع به البلوى فاذا لم نشم فيهم وعماوا بخلاقه عل 
أنه غير صاخ للاحتجاج فافرم. 7 نەم ان الذى رده الحنفية هو خير الا حاد 
الذى ورد فما بتكرر ولم ده الباوى وعملوا على خلافه ولذلك قاذا فيا سيق ان 
الذى بذاهر فی ريد الم.ألة من ع كب أبة المنفية الكرام ان ار الشاذ المروى 
من واحد أو انين فبا آم به اليلوىوورد مخالةا لما يمامه الجاعة وعماوا به 
وبيتاو ن به حيث يكو نون لو ماهوا بابر لعملوا به سواء کان ار في مباح 
أو مندو باو واجب او عرم او مكروه ل قبل و العمل نه ويكاون مردوداً 
والذى يغاب على الآن ان قول مثل هذا ابر لعيد عن المبواب ولذيك كاد 
مكون اللاف لفظياً حمل ما قاله الشافمية من الةبول على خلاف هذا ار من 
اخمار الآ حاد وقد عامت اف المنفية الضاً لا بردوما 
)١(‏ قال الاسنوي « الثانى قال الشافعى رضي لله عذه لابجب عرض خر 
الواحد على الكتاب الخ » اق ل استدل ذا ذهب اليه عيسى بن ابان من وجوب 
العرض پا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلانه «قال يكثر !م الاحاديث 
من بمدی فاذا روى لك عي حديث فاعرضوه على كتاب الله فا وافق فاقبباوه 
وما خالف فردوه » واععرض عليه بانه خر آحاد وقد خص منهالبعضاعيالمتوائر 


(۱۷4) 


حل نابم الحاشية م 


والمشبور فلاتكونقطعيا فكيف تثبت بهالمسألة الاصولية. وأ جاب السيد الشريف 
يانه لاشك أن المراد الاحاديث الى لابعلم ثبوتما فلا يشمل المشهور والمتواتر 
لاعلم بثبوته) فكيف خصا من هذا الحديث. قال صاحب الكشف أهل الحديث 
طمنوا فيه وقالوا روى هذا الحديث بزيد بن ربيعة عن ی الا شعث عن ثوبان 
وقد قالوا ان بزيد بن ربيعة ېول لالعرف له سماع من الى الاشعث وانما بروى 
ابوالاشعث عن الى أمماء الرحى عن ثوباذ فكاق منقطما أأيضا فلايصح الاحتجاج 
به. وحكى عن جى بن معين انه قال هذا حدرث وضعته الزنادقة وهو اعل هذه 
الامة فى عل الحديث وتركته الرواة على انه مخالف للكتاب أيضا وهوةولهلعالى وما 
آاکړالرسول نغذوه ومانماک عنه انمو افيكو ن الاحتتجاج به ساقطاعى ماقتضيه 
ظاهره وقد أجاب صاحب الكفف أن الامام أبا عبدالله محمد بن اسماعيل البخارى 

اورد هذا الحمديث ىكتابه وهوالطود المشيم فى هذا الفن وامامأه ل الصنمة فكنى 
رراده اياه دليلا ءلى صدته ولا يلغت الى طمن غيره مده ولا تلم انه مخالف 
للسكتاب لان وجوب القبول انما يثبت فما حةق انه من عند رسول الله صلى 
لله عليه وسم بالسماع منه أو بالتواتر ووجوب الءرض انما ثبت فما تردد فى ثبو ته 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ هو المراد من ن قول اذا روى لم ھی 
حديث فلا مخالفة للك.تاب. وازيد جلاء ان المراد من الا , به والله اعلم ما اعطاكم 
الرسول من الغنيمة فاقبلوه وما الم عنه أى عن أخذه فائتهوا 7 عيد ان 
وسعود رذى الله عله احج لموم أيه ية على عدم جواز وصل الشعر بالشعر فى 
ا والسئن وقيل في تفسيره عن ابن عباس واأسن وما نجام عنه هو الغلول 
وقد تأبد هذا الحديث عا روى عن #د بن جبير بن مطعم مر فو ماما حدثم ھی 
هما رفون فصدقوا به وما حدم عى ما تنكروذ فلا لصدقوه» ولصدى لارد 
عليه ودقعة السعد قيال ناوځ وتبعه أرباب اڄ واشي . وتوضيحه أذابرادالبخارى 
هذا الحد إثفى صحيحه لابدل علي مدحته لان ما أو رده في الصحيح قسمان قسم 
تصدى لا ثباته وهو الم حح وق م ذکره بطري قالاستشهاد وهو قدلا يكونه 


(۱۷) 


حل نابم الحاشية يم 

صحيحاً اه . وهذاكله من عدم المه_رفة إملم الح_ديث ولذلك تعجب المرجاق 
رحمه الله فقال ان هذا من صاحب الكشف لعجيب نانه مع سمة اطلاعه و تبحر 
فى الاصول والفروع كيف صدر عنه هذا القول ال.ةم.اما اولا فاذهذاالحديث 
ليس عوجود فى صحيح البخارى وليس يكن ان بورد فيه حديثاً اتفق الفاظ 
وأهل الشان على ضعفه ونكارته بل على وضعه . وأما ثانياً فانه لو صح عنابن 
معين الطعن فيه فجرحه وآضعيفه وان لم بتر جح على تمد بل البخارى فبولايتضاءل 
عنه قطما فانه العكس والطرد في هذا الباب وعليه مدار التوثيق والتضعيفوهو 
أستاذ البخارى وشيخه ومقتداه . على ان القول بان ابراده في صحيح البخارى 
لابناني الخ هو قول ساقط جدا بدل ءل عدم بضاعته فيعلم الحديثفان ما اسنده 
اللخارى ومسام في كما نيهم الجامع والصحيح بالاسناد المنصل متفق على ضحته 
بلا اشكال ولا تردد واما الذي حذف من أسناةة واه أو اكير فا كان منه بلفظ 
جرع وعم يوغل . من علقهعنهمثل قال رسول الله صلی الله عليه وسلم كذا 
أو قال ان عباس كذا أو قال جاهد كذا أو قال ءمانكذا أو قال القعنبي كذا 
أوروى أبو هريرةكذا وما أشبه ذلك من العبارات من آماليقه في تراجم 
|يواب كتابه فقد حكمو الصدته وقيام الاحتجاج به .وما سوىذلك مثل روى 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم أو يذكرءن فلان وما اشبه ذلك من الالفاظ 
ما لايدل على الحكم والجزم بصحته من ذكر ففيه خلاف فم منت وم 
اي ذلك لان مثل هذه العبارات استءمل في الحديث الضعيف ألضاو معذلك 

خابراده في المحيح اثناء المديح ما لمر إصحة اصله اشماراً واس به وړکن 
اليه خصوصاً مم لصريحه بو له دما أدخات في كتابى الجامع السحيح الا ما صمح» 
وعلى كل حال فقد قال ي التوشيح على التاويج انه لاحاجة الى الجواب حيث ل 
بوجد هذا الحديث ف الصحيح أصلا بل المحقةون على انه موضوع اه . وبذلك 
يعلم ان ما قال عيسى بن ابان منفردا به عن مشا الحنفية وعن اكثر اللاء 
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الاصل ف الصحابة العدالة7') الا مندظرورالمءارض وهذا الذى صدده :2 له ان 


لا وجه له وان ما قاله الشافمى ليس قوله فقط بل هو قوله وقول سائر الائمة 
الاربعة واكير الملياء 

)١(‏ قال الاسنوى « الثالث مذهبنا ان الاصلفي الصحابةالعدالة الخ »أقول 
أحل السنة والجماعة القامءون للبدعة جيم قالوا ان الاصل ف الصحابة المدالة فلا 
يحتاج الى التزكية فالمراد بالاكثر الذين نقلعنهم ابن الحاجب مه لاء من أهل القبلة 
كا رخذ ع,. ن مسلم الثبوت وشرو حهوقيل ث كدير م من امسلمين منهم عدول 57 
عدول فيحتاج ال ىالتزكية وقيلث عدو ل الى الدخول فيالفتنة و هى قتل أميراا منين 
عمان بن عاف رضىاللهعنهاً و بني معاونةرضى اللهعننه على أمير امو مذين علي بن أي طالب 
رذى الله عنه فلا يقبل الداخلون في احدى الفئّتين الا بالتزكية لان الفاسق غير 
معين لان أحد الفريقينعلي المق والا خر على الباطل ولا معين لمدم العلم . وفيه 
مافيه فان عدم التعيين تمنو ع الا اذا بى على اتاد كل من الفئتين وحينئذ 
لا شائية لفسق احد منم اخطأ أو أصاب می کان کل واحد م مجبداً وغدم 
لعيين من هو على احق ومن هو على ال ماطل لانضر ماهو الغأزرتف في سائر 
الهدين فى مواضع الا فالكل مأجور مرة أو مرتين أن أبن توجد تدائية. 
الفسق ف اخ 50 ادل من أن المراد ان الداخلين ف الفتئة غير معينين. 
فلا بد من التزكية ليعلم أن أا يأمنهم داخل وأ خارج غير مقيد بعد ان 
المعاوم أق من دخل اءا دخل عن اماد ومن امتنم اا امتنع عن اجتهاد والكل. 
مأ جور فلا جال لاقول بالفسق اصلا وأما ماقاله العضد من انه كى غير الداخل 
وأما الداخلون فم فاسقرن بيةين فان أراد أن غير الداخلين يزكوف قبل دخو هم 
ولعد دخو هم فاسةون فهو لس مذهب أحد خصوصالا بارزم عليه من فسق 
من عل دخوله ف فتنة عمان قطءاكمائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق 
رضى الله عنما ومنمنالمؤمئين ,ول بفسق أم المؤمئين بيقین ‏ هو مقتذى 
كلام العضد والعياذ باللهمن ذلك .نعم ان قتل أمير الم منين مان بن عفان رذى 
الله عنه من اكبر الکمائر لان امام حدق عدل وقد اخر رسول الله صلى الله عليه 
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وسل بأنه بقتل مظلوما فالداخلون فى قتله أو الراضون به فاسقون البتة لكن لم 
يكن واحد منهم من الصحابة ) صر ح به غير واحد من أهل الديث بل الذي 
قنله حجاعة من الفساق اجتمموا من مصر وغيرها كاللصوص وفماوا مافماوا 
والصحابة كليم انكروا وما أراد الحسن والحسين وغيرها المدافءة عنه مر 
بالكف عن ا وفضل أذ يقتل وحده شهيداً حرص على الدماء و جم 
كلة المسلمين كا ورد كل ذلك فى الاخبار المحاح . وقالت الممةزلة الصحابة 
عدول الا من قائل قاثل اهيل امو منين عا رم الله وه و تب عن هذا الصنع 
وقوطم هذا بهت رهذیان فان ممن قاثل عليا کرم الله وجپه ماأشة أم المؤمئين 6 
ممت والزبير بن العوام حواری رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة بن 
عبد الله وكلاما من المشرة الميشرة بالجنة و عدالتهم جاية كظمو ر الشمس على 
نصف النهار وقد اغ الله رسوله انه عنوم راض فالحق قا ف هذا الضنع انوا 
إعماون على مقتضى اجتهادهم وهم مطيعو ن لله ورسوله ثم ا تبين له مام 
مخطئون فى ي اجنهادهم اعتزلوا و اس ا ع نالقتال .نان مالۇ منين عاشة رذى الله 
عنها قد اعتزات عن الخر ب واستقرت ف المدينة والأبير لضا قد اعتزل وامتنع 
عن إرادة الحرب فقتله شتى مظاوما . وأما طلحةفبعدان طمن ف واقمة الجل بقى 
حيا الى ان ادرك رجلا من اصحاب على کرم الله وجبه فبايعه وقال هذه بيعة 
علي وهذا مما يجب ان إعتقد فىهؤلاء وكذا يقال فما وقم بين علي ومماوية. 
ضى الله عنهما فالذى عليه ججوور اهل السنة ان هذا أيضا كان عن ا وان 
1 معاوية هو الخطىء في اجتهاده لكن لايازم منه بطلان العدالة وبمد هذا 
تقول ان عدالة المحابةالداخلين في بيعة الرضواذ والبدريين كلبم مقطو ع العدالة 
لايليق لمؤمن ان يمتري فيها بل كل الذين 1 منوا قبل الفتح أيضا عدول قطما 
داخلون ف المهاجرين والا نصار لان الله تعالى فى كتابه اثثى على اجيم وكذلك 
رسول الله صلی الله عليه وسل أثى عام واا عل الكلام والاشتباه فى مسفي 
فتح “که فان بعضهم من «ثرافة القلوب وهم موضع الحلاف والواجب علينا 1 
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اماجبء ن الاكثرين ” '“وأراد بالمعارضوقوعأحد في كبيرة 6 وقع عر دن 
الزن وأسارق رداء صفوان وغير هما . فر مان © حكاها ابن الحاجب : الصحابي 
نكف عن ذكرمم الا خير. اه ملخصاً من المسار وشرحه. وأدلة كل قول فيهما 
فراجم ان شات 

)١(‏ قال الاسنوى « الا عند ظهور المعارض الخ » أقول أولا ان هذا 
لا يتأق الا في مسامى فتح مكة م تقدم وثانيا عله اذا لم تثبت التوبة من و 
منه الكبيرة من هؤلاء.واما القول بان واحداً من المهاجربن والانصار ومنرم 
اهل بيءة الرضوان برئكب الكبير ة والتزامه فلا يخلو من حماقة لان عدالةيسم 
لوغ واو اله رسوله اله عنهم راض کا قدمناء 

(؟) قال الاسنوى« 6 وقع لماعز الخ» أقول أما ماعز فا اخرجه ابو داود 
فی قصة 4مأءء ز صريح في أن مامزا جاء الى رسولالل صل الله عليه وسل طائما فقال 
يارسول الله الي زنيت اقم على كتاب الله فاعرض عنه حتى قاطا ارم ءرات 


الى آخر مابه . ومثله ما اخرجه ا بوداوود والنسائى وعيد الرزاق فى مصنفه عن 
إلى هريرة رضى الله عنه جاء الاسلى لنى الله فشهد على تفسه انه اصاب امرأة 
حراما اربعم ءرات الخ وجاء فيه ان الذى صلى الله عليه وسلم سأله ماذا ترد بهذا 
القول فال اريد ان : تعله رآ فأمر به فرجم قسمم الم ي صل الله عليه وسلم رجلين 
يقول احدها لصاحيه انظر الى هذا الذي تر الله عليه فلم تدعه نفسه حى رجم 
دجم الكاب فسكت عنهما ثم سار مسافة حي مر بجيفة حمار شائل برجله فقال ابن 
فلان وفلان فقالا حن ذان يارسول اله فقال انزلا فكلا من جيفة هذا الجار فقالا 
من بأ کل من هذا يار سول الله قال فا نما من عرض اخيكا ١‏ تما أشد من الاكل 
منه والذى تهسی بيده انه الان لفى اهار الجنة بنغمس فيها اه واما السارق فقد 
سند الطحاوى الى الى هريرة قالوا بارسول الله هذا سارق فقال ما اخاله سرق 
فقال السارق لى بأرسول الله فقال اذهيوا به فاقطموه ثم احسموه ثم اولي به 
فذهب به فقطع ' م حسم ثم ألى ر نه رسول اله صلی الله عليه وسل فقال له تب الى 
إلله عز وحل ترت الى الله عز وجل فال ثاب الله عليك ٠‏ ەن هذا تنل أن 
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من رآه صل الله عليه وسل وان لم برو عنه”" وم تطل مدته ولو قال عدل معاصر 
صمل كلام الاسنوى اذالم تمل التوبة ولكن عدم التوبة من أحد من اصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسل فى فاي البعد 
)١(‏ قال الاسنوى 28 فرعان <كهجما ابن الحاجب : الصحاني من را صلي الله 
عليه وسل الخ » أقول قال فى جع الجوامم الصحانى من أجتمع مؤمنا عحمد 
ا ی الله عليه وسل وان | برو عنه وان لم تطل اه قال شارحه الجلال وعدل عن 
قول ابن الحاجب وغيره من رأى النى صلى الله عليه وسل ليثمل الاعمى من 
اول الصحمة ابن أم مكتوم اه وأجيب عن ذلك بان المراد بالرؤية وا 
فت اوی التهر فان لکن لاخفى أنه اول غلى حلاف الظاهر . على ان المردف 
صاحب جمع ا دامع هو ارون ا ۴ اله صاحب التقريب قال وءن 
أصحاب الاصول و لعمضهم أنه من .٠‏ طاات ا لرته له صلی الله هلم 4 وسل على 
طرق المتبع له والا . خد عه حلاف كن وفد عليه والصرف بلا مصاحمة ولا 
متابعة . وعن سعيد بن المسيب انه كان لايمد صحابيا الا م نأقام مع رسول الله 


صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين وغزا معه غزوة أو غزوتين فان مح هذا عنه 
فمو ضعيف فان مقتضأه ال لا يمد جرير بن عبد الله اليجلى وشبيه صحابيا ولا 
خلاف امهم ضحابة اه قال السيوطى فى شرحه عليه . بقى قول رابع انه مرلن 
طالت صحته IE‏ عنهقاله الا حظ . وخامس انه من 57 « بالا حكاه الواقدى, 
وهو شاذ . وسادس انه من ادرك زمنه صلی الله عليه وسل وهو مسلم وان 0 
ره اه . فا<ترز ان الحاجب وصاحب ججعالجوا مععن شرط الباوغ بقوط) من 
5 نا تمل الذكر والانى والصى وألبالغ واحترز صاحب جع الواه م بقوله 
مؤمنا عن من اجتمع به كافر 1 ولواسلم بعد حياته اذا ل بره إعد 0 اما من 
را مۇمنا م ارثد بعد وفائه صلى الله عليه و سل ماس ؤماتدساءا فةال العراقى 
فی كته على أب ن الصلاح اق دخو لم فى الصحابة نظر فقد نص |( شافعي 


وا بو حنيفة علي ان الردة مطل للعحل قال والظاهر اا حيطة للصحية الساة 
1٠‏ 
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كعنترة بن ميسرة والاشعث بن قيس أما من دجم الى الاسلام فىحياته كميدالله 
ابن الى مرح فلا مالم من دخوله فيالصحابة. وجزم شيخ الاسلام لعى الحافظ 
ابن حجر المسقلانى في هذا والذى قبله ببقاء امم الصحبة وأفول قال فى فواتح 
الرحموت بد ان حى مذهبين في الردة احدهما لا تبطل وااثاتي الها تبطل 
الصحبة لكن الق هو المذهب الاخير فان الردة تيطل الاعمال بامسرها بالنص 
القاطم والصحبة مر افضل الاعمال فتبطاما الردة فالصحبة الى حصلت قبل 
المراجعة الى الالام كلا صحية كصحبة الكافر حال كفره أه . 6 ثم قال المراقى 
وهل نشترط لقيه فى حال النبوة أوأعم من ذلك <ى بدخل من را 1ه قبلبا ومات 
على الحنيفية كزيد بن مرو بن تفيل وقد عده ابن منده في الصحابة وكذا لو 
واه قبلها ثم أدرك البعثة وأسلم وم يره قال العراقى وم أر من تمرض لذيك قال 
ويدل على اعتبار الرؤية بعد النبوة ذكره فى الصحابة ولده ابراهيم دوذ من 

مات قبابا كالقاسماه . ولا شك ان قول صاحب جم الجوامع من اجتمم ٠ؤ‏ 3 
محمد ااخ صربح فى ان الشرط دم به بعد النبوة موما] ألا تری اسم 
قالوا ان المراد الجاع معة صلى الله عليه وسل الاجماع المتعارف کا فده 
العمدول عن رأي لاما وقع خارقا للعادة كاجماع الانبياء به ليلة الاسراء و اجماع 
الملائككة الذين لقوه تلك الليلة وكاجتاع غير ميز به ول بره بعد المَمِيز كالاطفال 
الذبن حنكوم . الالملائى فى اأراسيل عبد الله بن الحرث بن نوفل حنکه صلی 
الله عليه وس لم ودا ل ولاصحبة له اه . وقالفي الكت على ابن الصلاح كلام الاعة 
ان معين واي زرعة وأنى حاتم وأنى داودوغيرثم اشيراطه أى الاجتاع المتعارف 
فانهم لم يثبتوا الصحبة لاطفال حتكهم النى صل الله عليه وسلم أو مسح 
وجوههم أو تفل فى أفواههم كحمد بن حاطب وعبد الرحمن بن ممن التيمى 
وءبد الله بن معمر وحوح اه . نعم لايشترط البلوغ على الصحيح بل المدار على 
القييز ما قدمناه فى شروط محمل الرواية ولذلك اموا على صحية: الحسن 


والمسين وعبد الله بن الزبير وعبدالله إن عباس ونث . واحترزوا بقوهم وان | 
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للنى على الله عليه وسلم أنا صحانى احتمل اللاف 
لم برو عنه ول تطلعن سائر الاقوال الضعيفة الى ذكرناها عن السيوطى . وعلى 
كل حال فتعريف ابن الحاجب وضاحب جع الجوامم كلاها على ماذهب اليه 
ج,ور المحدثين . وأما الصحانى عند جور الاصوليين فهو مس طالت صحيته 
مع النى صلى الله عليه وسل متبعاً اياه والاصح عند عدم محديد مدة الطول . 
واحسرن من تعريقى صاحب جع الجوامع وأبن الحاجب على مذهب جمهور 
ا محدثين تعريف مسلم الثبوت على هذا المذهب وهو من لقيه مسلا ومات على 
اسلاءه اه : 
)١(‏ قال الاسنوي « ولو قال عدل معاصر لانى صلى الله عليه وسل الخ » 
أقول قال فى جع الجوامع ولو ادعى المعاصر المدل الصحبة قيل ينل وفاقا 
للقاضى اه قال شارحه لان عدالته تمنمه عن الكذب في ذلك وقيل لا يقبل, 
لادعائه لنفسه رثية هو فيها متهم كا لو قال أنا عدل اه .وف هذا الاستدلال 
نظر لان قول الشخص انا عدل تزكية لنفسه بالعدالة ولم يقبل هذا منه لكونه 
غير مروف بالمدالة والكلام هنا مفروض في معروف المدالة وأنه أخير 
بوصف ١‏ خر هو الصحبة ولا شك ان العدالة لتضمنها التقوى “نم عن مثل هذ 
الكذب لانه فى قوة الاخيار منه يانه اجتمع مم النى صلى الله عليه وسل فوو 
كذب عليه صلى الله عليه وسلم والكذب عليه من السكبائر فلا إصدر ممن عرف 
بالعدالة غالبا . ولذلاك قال فى مسلم الثبوت اخبار العدل عن نفسه بانه صحابي اذا 
كان معاصراً له عليه السلام ليس كتمديله نفسه فانه يستلزم الدور فان المدالة 
لو تت بةوله كانت متوقفة على قبول قوله وقبول قوله متوقف علي ثبوته 
المدالة يخلاف الاخبار بالصحبة لعدم الدور بل يفيد هذا الاخبار ظناً إصدقه 
لكن ظناً ضعيقاً لاريبة بادعاء الرقبة العالية لنفسه والانسان جبول على طلبه 
فيكذب لاجله اه موضحامن شرحه . واحترزوابقوطم معاصراً له صلی الله عليه 
وسل أى عامت معاصرته من غير اخباره عمن لم لملم معاصرته أو عامت من 
اخباره فقط فلا يقل قول الرتن الطندى الذى ظبر بعد ستائة سنة وادعى, 
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قا« واما الثالكث ففية مسائل: الاولى لالفاظ الصحاق e‏ درجات.الارلی 
حرشن وحوه . الثانية قال الرسول صلى الله غليه وسل لاحمال التوسط . الثاائة 


البحبة قال في القاموس أنه كذاب ليس صحابيا اه وقيله الشيخ دكن الدين 
علاء الدولة السمتانى وقال قد لقى الشيخ رضى الد, بن علي اللالا الرتن E‏ 
صاحب رسول الله صلی عليه وسلم واعطی «شطا من أمشاط رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وحبس ذلك المشط تبركا وقال وصل الى خرقة من الشيخ الرئن 
ولا يخفى عليك أن الشيخين واف كانا ثقيين وليين صاحى كرامات لكن لم يكن 
لما معرفة باحوال الرجال وغيرهم من رجال هذا المقال وم يقولا بالكشف مع 
ان الجرح مقدم على التعديل ما فيالحاشية لصاحب المسلم . قال في الفواتم لكن 
ينيمي ان لا يذ كر الرئن بالشر لاحتمال الصحبة حذراً من الوقوع فى الكبيرة 
لمكن روى ف النفحات ان الشيخ ركن ن الدين علاء الدولة كتب #طه الشريف 
انهم كانوا يقولون ان تلات الامشاط كانت أمانة رسول الله صلى الله عليه وسم 
لاشيخ رضى الدين على اللالا وهذا أى كون الامشاط امانة ان م يكن بقول 
اأرئن فهو بالكشف فاذن ضححته ثابتة لاال لارسة فيه م مثل الرتن مابدغيه 
الاولياء القلندرية البررة الكرام مرن صحبة عبد الله ويلقيونه بعلم بردار 
و بنسيوذ فر قوم اليه وبدعو ن اسناداً متصلا به وكوف حكلات وحيية 
ويدءون بقاءه الى قريب من ستائة سنة ولا مجال لنسية الكبذب لبهم ف مم 
اولياء الله اصحاب كرامات محفوظون من الله ثمالى والله اعلم اه وأقول دوى 
الشيخاذعن ابن ممرقال صلى بنا رسول الله صلی الله عليه وسل صلاة العشاء فى ا خر 
حياته فل سلقام فقال «أراً fa‏ یک هذه فان على رأس مائة سنة منها لاببقى 
من هو اليوم على ظبر الارض أحد» قال ابن تمر فوهل الناس فى مقالته وانا 
قال لانم ى یمن هو اليوم بريد ان خرم ذلك القرف . ومعى قوله فوهل الناس 
بفاح الطاء أى غلطوا فى يدم المراد حيث : سمعوا لفظة اليوم ويوافقها فيا 
-حديث الى سعيد الحدرىة 7 مائة سنة وعلى الارض نهس منفوسة ة اليوم» 


وحدرث حابر « مام ن تمس منفوسة ة اليوم اي عليها مائة سے دهي حه يومد 
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أمر لاحمال اعتقاد ماليس بأمر أمرا والعموم والخصوص والدوام واللا دوام . 
الرابعة أمرنا وهو حجةعند الشافمى لان من طاو عأمير | اذا قألافهم منه أمره ولان 


رواها مسيم وروی مسل ابض عن»جابر أن ذلك کان قبل موته لشهر . وقوله 
منفوسة أي مواودة فاحترز به عن الملاتكة كذا في الجلال الحلى على جم 
الجوامع فكل من الرئن وعيد الله الملقب بعلم بردار اذ كانا مولودین ولو قبل 
موته إشبر أن الال ان ميشا الى ستائة سنة بعد وفائه عليه السلام فن ابن 
مجىء الصحبة وها مما قيل فى صلاحبما ونةواها وكراءتهما لا حجة في قولها 
وانما الحجة في قول الله ورسوله وأما قول غيرحما فيضرب به عرض الائط مبما 
علا كمبه غلم وصلاحا . ومن هذا تملم ان ما قاله صاحب الفوائح في شأنهما ما 
لايءول عليه أحد . على ان الكشف لا نصاح حجة أصلا في شيء . غانة الامر انه 
اذا ل يحل حراما أو يحرم حلالا ,ترك صاحبه وشأنه.فاءرف هذا ولا تعول على 
خرافات الجر ع وهذيانه . وءلى كل حال فهذه المسثلة لا مخص الامة الان فيشثىء 
فانه اذا أدعي صحبة وهو معاصر لانى صلى الله عليه وسلم فالشأن في قبول قولة 
وعدم قبول قوله لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاله يدعي ذلك 
والصحابة احياء ملء الدنيا فاما ان يقبلوا ذلك منه او بردوه ذكان اللائق ان 
يذكروا بدل هذا الذي ذكروه وأطالوا فيه الطريقة التي بها تعرف الصحابة بعد 
انةراض عصرهم فان هذا هو الذى يخصنا وقد قالوا طريق ذلك اما التوائر 
كالي بكر وهر و وهما أو الاستفاضة والشبرة كمكاشة بن عصن أو شهادة 
صحاني فيه بانه ماق کد بن ۹ هة الدومى الذي مات باصةءاذ ممطونا 
فشهد له ابو مومى الاشهرى انه مع النى صلي الله عليه وسل أو باخبار آحاد 
التابعين بانه صحالي بناء على قول التزكية من واحد وهو الراجح أو قوله هو 
انا صحاني اذا كان مدلا اذا امكن ذلك على ما فيه ما قدمناه فان ادطه بعد مائة 
سنة من وفاته صلى الله عليه وسلم فانه لا يقل واف ثبتت عدالته قبل ذلك لقوله 
صلى الله عليه وسل فيالحديثالصحيح «أر يتم ليلتك هذه فان على رأص مائةسنة 
منها لابدقى من هو اليوم عل ظبر الارض أحد»الى آخره وقدذ كر في التقريبه 


044 


كر ضه بيان الشرع .الامسة من السنة . السادسة عن النىص الله عليه وسلم وقيل 
للتوسط . السابعة كنا تفعل فى عبده» أقول لما تقدم فى أول الفصل أن خبر 
وشرحه ان آخر الصحابة موتا مطلةا ابو الطفيل عأمر بن واثلة الايثى وانه مات 
سنة مائة قاله مسلم في صحيحه ورواه الما في المستدرك من خليفة بن خياط 
وقال خليفة فى غير رواية الحم انه 1 بعد الماثة وقرل مات سنة اثنتين وماة 
اله مصعب بن عبد الله الزببرى وحزم ابن حبان وابن قانم وابو زكري بن منده 
انه مات نة سبع وماءة وقال فى رد العتار على الدر انه مات مدئة سم وعشرن 

ومائة وقال وهب بن جرار دن ن حازم عن ع انيه كنت عكة سنة عثر ومائة و ات 
جنازة فسألت عنبا فقالواهذا ابو الطفيل . وأما كونه اآخرالصحابة مو مطاتا 
جزم به ملم ومصعب الزبيرى وابن منده والمزی وفي صحیح مسل عرف 
أي الطفيل ربت رسول الله صلى الله عليه وسل وما .على وجه الارض رجل 
رَآه غبري. وأما أنس بن مالك فانه آخر من مات بالبصرة من الصحابة وكانت 
وفاته سنه ثلاث ولسعين وقيلسنة اثنتين وقيلاحدى وقيل لسمين . و ا م 
عصر عبد الله بنالحارث بن حزء الزبردىي مات سنة ست وكانين وقيل سنة 
خمس وقيل سنة سبع وقيل كاذ وقيل سم قال الطحاوىي وكانت وفاته إسفط 
القدور وتءرف الآ ل إسفط الى تراب اه . تقول الذى فى الفاموس وشر<» ان 
سفط القدور هى المعروفة الآ أن إسفط فيد الله بالغربية وبها توف عبد الله بن 
جزء وأما سمط الي تراب فهى بالسمنودية . وقد ظهر بعد الستائة رجل (سمى 
وتن اندى وادعى الصحية فصدقه جاعة متهورون ن بم كل ناعق ويلى 
5 دعوة كل ناهق الله اا <ياذث حيث بةول: 

اذ قل لى عقال اذاما أنا سدقت كل قول عمال 

قال فى القاموض رئن مركا بن كربال بن رين البترندی ليس إص<الى واا 
هو كذاب ظهر فى اند بعد الستائة فادعى الصحبة وصدق وروى احاديث 
*معناها من اصحاب اصحابه اه. وقال الذهى فى ال يزان رئن الهندى وما ادراك 


مارئن شيخ دجال لا رب ظور لعك العستياثة فادعي اأص ج.ة والصحابة 
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الواحد له شروظ بعضها فى اللخر وبءضها فى الخبر عنه وبمذما فى ار وتقدم 
ذكر القسمين الاولين شرع ف الثالث وهو الخير فذكر فيه جس مسائل : الاولى 
فى بيان ألفاظ الصحالى ومراتمماوالى النوعين أشار بقولهسيم درجاتالدرجة الاولى 
أن بقول حرش رسول الله صلى الله عليه وسل" أو شافوى أو انبأني أو أخبرني 
أو مته بقول وو ذلك . الثانبه أن قول قال رسول اله صلی الله عليه و سلم واا 
كانت دون الاولى لاحمال أن بكوث بينهوبين النى صل الله عليه وسلم واسطة 
لايكذبون وهذا جرؤعلى الله ورسوله اه. وهذا ؤرد ما قلناه فياك أن نغتر 
باقوال من ظهروا عظبرالصلاح والتقوى وليسوا لباس التلبيس والخذوا صناعة 
الدجل والتدليس فام دعاة ابليس وشرعنا برىء من مثلقول هؤلاء المهاواس 
والله الموذق وانما اطلنا فى الكلام عليه لان المسئلة أخذت دوراً كبيراً بين العلماء 
ومنها تمل كذب كل من يدعى لنفسه الصحية كالذى سمونه ثعبورش من الجن 
ودعوي رواية الاحادرث عنه إصفة كونه صحابيا فان حديث جابر« مامن نفس 
منفوسة اليوم انى عليها مائة سنة وهي حية يومئذ» شامل للجن والانس وان 
کان غيره قيده يمن كان على ظهر الارض فان الجن أيضاً على ظبر الارض ومن 
سكانها بغير شك كيف والثقلان اللذان أثقلا الارض هما الانس والجن فكل 
. الأحاديث الى روبناها صادقة على الانس وان كا أن لفظ ثعبورش ليس علا 
على شخص 53 لقب اكل من تولى القضاء فى ا الجن فب و كلفظ فرغو 
لكل من تولى ملك مصر فبؤلاء أإضا ,احقون باصحاب رثن المندى فاعرف 
المق وعض عليه بالنواجذ 

)١(‏ قال الاسنوى « الاولى فى بيان الفاظ الصحالى ومراتيها والى النوعين 
أشار بقوله سبع درجات الاولى ان يقول حدثني الخ » أقول هذه الدرجة حجة 
بلا خلاف لان هذه الكللات ظاهرة فى السماع 

(۲) قال الاسزوي « الثانية قال رسول الله الخ » فيحمل على السماع فان 
ظاهر حال الصحالي اله انما جزم بنسية القول اليه بالسماع لارك الكلام فيمن 
طالت صحبته وقال ابو بكر الباقلانى لا يحمل على السماع بل يحتمل الارسال 
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لكنه لما كان الظاهر انما هو المشافبة قلنا انه حجة فةوله لاحمال التوسط تعليل 
لكونه أحط درجة مما قبله. واعتير القاضى ابو بكر هذا الاحتال فقال ان قلنا 
الصحابة كلهم عدول قلنا انه حجة والا فلا. الثالثة أن بقول أمر الرسول صلى الله 
عليه وس بكذا أو نهنى عن كذا وانما كانت دون الثانية لاشتراكها معهافى احنال 
التوسط واختصاصها باحمال اعتقاد ماليس بأمر أمرا وألِضًا فليس فيه لفظ يدل 
على أنه أمر الكل أو البعض داعا أو غير دائم فرها اعتقد شيعا ليس مطابقا فقول 
لاح )ال كذا تعليل لكونه دون الثانية في الدرجة ولاجل هذا الا<مال توقضه 


فيبتي قبول قوله على ظمور عدالةالصحابة وذلك لاله لم يعرفروابة صحالىءن 
تابمى الا كمب الاحبار فاناكان.هوديا حبرا أسلم فى خلافة أمير المؤمنين مر و لسعى 
كعب الاحبار أ وكهب المير فى الاسرائيليات وفي التيسير روى عذه المبادلة 
الاربعة وابو هريرة وغيرهم في الاسرائيليات . فاذا مهد هذا فالصحابي اذى 
نسب القول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اما سمع من فيه التمريف أو 
سممه من صحالى مثله والصحابة كليم عدول فيكو اير حجة قطماً والقاضى 
لايخالف فى الحجية وائما يول تمل الارسال وحديث الصحاني حجة موصولا 
أو رسلا 

)١(‏ قال ال الأسنوى « واءتير ابو بكر هذا الاحتمال ان قانا ان الصحابة كلهم 
عدول الخ » أقول قد علمست ان كون آلم٬حابة‏ عدولا هو مذهب e‏ 
والاكثر م اهل السنة جا وان مءى ذو ل القاضى فيبتي لقو ل علي مسئلة 
التعد, بل اف قيوله م.نى «لى ظهور عدالة الصحابة فهو لا يخالف فى الحية کا 
ذ كر ناه وهذا اذا قال الصحاني قال رسول الله اما اذا قال قال لنا رسول الله فهو 
لا حتمل الارسال وححة اتفاقاً ما صرح به فى المسلم 

(؟) قال الاسنوى « الثالثة ان يقول أمر الرسول صلی الله عليه وسل الخ » 
أقول القول بالحجية هو فول الا كثرلان الظاهر ان الا مر والناهى هو الرسوله 
صل الله عليه وسل مشافهة 
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الامام فى المسئلة وضعف صاحب الماصل كونه حجة" ولماكان الظاهر من حال 
الراوى أنه لابطلق هذه اللفظة الا اذا ثيقن المراد ذهب الا كرون الى أنه دحة 
كا نقله الامام والا مدى واختاره قال الامام ولا بد أن لغم اليه قوله عليه 
الصلاة والسلام حك ى على الواحد حكمى على الجاعة . الرايمة أن نى الصيغة 
المفدؤل فيقولأمرنًا يكذا أونينا من كذا أوأوجب حرم" أوهى حجة عند 
الشافمى والا 9 واختاره الا مدى و أتماعهلامررن: أحد ها أن م ن طاوع أميرا ا 
اذا قال امرنا بكذا م منه امر ذلك الامير. الثاني ان غرض الصحالى بيان الشرع 
فيحمل علي من (صدر منه الشرع دون األفاء والولاة و<منئذ لاوز أن کون 
صادرا من الله لمال لاذامره لهأل ظاهر لكل احد لار رتوقف على اخد_ار 
الصحاي ولا صادراء عن الاججاع لان الصحاي م ن الامة وهو لانأهر نفسه فتعين 
كونه من الاخبار وهو المدعى. واعا كانت هذه e‏ دون ماقیلما لمساوائها 
ها فى الاحمالات السابقة مع زيادة مافاناه . الخامسة ان يقول من السنة فيجب 
حمله على سنة الرسول صلى الله عليه وسل و محتج به ما اختاره الاماموالا مدى 

)0 قال الاسنوى « ولاجل هذا الأحمال توقف الامام الخ » اقول لاوجه 
لتوقف الامام فان هذا الاحتال اح ال لعيد عض على أن لفظ أءر أو می يدل 
على افعل أو لاتفعل من زعم انه لاوحدوب لعمل به ومن زعم أنه لاندب تعمل 
به وبعد الاتفاق على ان لفظ أءر أو هى يدل على ما ذكر لا وجه للتوقف 
والا<تال فيها وراء ذلاك وهو كونه لاوجوب 5 لاندب فهو ححة » على ان 
التحة.ق ان الامر والنبى ليسا الا الاقتضاء الحتمى فعنى امر ومهى اقتذى الفعل 
31 الكف <ما وهذا نقل الحديث الدال على الوجوب 5 التحريم بالمءى وهو 
ححة كا سيجىء ان شاء الله تعالى 

6 قال | الاسذوى « الرابعة ان يبي الصيغة لامفعول الخ » آل قيل 
لايحدمل الحلاف في أمير المؤمنين الي بكر الصديق فانه لم يكن امام فوقه حى 
يأمره وفيه ان ا<تال القياس باق 


(5) قال الاسنوى « الخامسة ان يقول من السنة فيجب مله الخ » أقول 
٠١‏ 
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واتباعهما للدليلين السابقين وها المطاوعة وتبيين الشرع وقد نص عليه الشافعى 
في الام فقال في باب عدد كفن الميت بعد ذ كر ابن عباس والضذداك مانصه 
قال الشافمى « وابن عباس والضحاك بن قيس رجلان من اصحاب الى صل اله 
عليه وسل لا يقولا ذالسنةالا لسنةرسول الله صلى الله عليه وسم » هذا لفظه حر وفه 
وذكر بعده بقليل مثله . ورابت في شرح #تصر مزلي للداوودي فى كتاب 


.. .. . الجنايات عكس ذلكفةال فى باب اسناق ابل اطا « اذالشافم عي في القدم كارت 


0 ری ان ذلك مرفوع - اذا صدر من الصحانى او التالعى - ثم رجم عنه 
er‏ قد لطلقونه ويريدوذ به سنة المد » والنقل الاول ارجح لكونه 
منصوصا عليه فيالقديم والجديد مما وهذه الدرجة دون ماقبابا لكثرة استمال 
السنة في الطريقة . الدرجة السادسة ولم يذكرها الآ مدى ولا ابن الحاجب ان 
يقول عن النبىصلى الله عليه وسلم "ونی حمله على التوسط مذهبان في المعصول 
هو حخة عند الاكثر للظبور فى سنته صلى الله عليه وسلم وعداحب همه 
الخلفاء راش دن لكنه ححة ا أيضانان سئة ة الخلفاءححة عند م الضأو الزا اع بين 
۰ النفية والشافعية الما هو فى أن لفل السنة فى اطلاق الصحابة لاى سنة هى 
عند الخحنفية المتبادر منم طريقة مساوكة في الدين سواء كانت طربقة رسول الله 
صل الله عليه وسل أو طريقة الخلفاء الراشدين رضوان الله عايهم اجءين 
)١(‏ قال الاسنوى « الدرجة السادسة ان يقول عن النى صلى الله عليه وسلم 
الخ » أقول ابن الم.لاح وجاءة حملوه على السماع اذ هو الظاهر من حال الصحابى 
والاكثر هن أهل الاصول على امال الارسال يمى ان السماع بواسطة تمل 
وليس يظن السماع بلا واسطة قال صاحب الفوائح وهو الم لان كلة عن تدل 
على انه مروى عنه ومنسوب اليه وأما انه مسموع منه فامر زائد لايحتملهاللفظ 
فاثياته من غير دليل لكن يكون حدة على مدئلة التعديل لما قدمناه من انه لم 
يعرف رواية الصحاني عن :العى الا كمب الاحبار وجلال الدبن السيوطى وان 
كان صنف رسالة وجع الاحاديث المروية من صحابى عن تابعي لكنه قليل جداً 
لا بقاس عليه فالغالب ان الواسطة صحالى مثله وكلاهما عدل فكان حجة ذا 
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والحاصل من غير تر رج ا عند المصنف مله على السماع وصححه ابن 
الصلاح وغيره م رن الحدثين” و هذه المرتية دون ماقبلها لكثرة استم) ها ف 
التوسط . السابعة ان يقول كنا تفعل فى 76 عليه الصلاة والسلام فو حجة 
على الصحييح عند الامام وال مدى واتناعبها7؟ ` م اختلفوا فى المدرك فمللهالامام 
الاعتبار ومهذا تمل انه لاخلاف فى الحجية , 
)١(‏ قال الاسنوى « اصحهما عند المصنف له على السماع الخ » أقول قد 
عامت إن هذا خالف لمذهب الاكثر من اهل الاصول مر انه على احثمال 
الارسال وان السماع غير مظنون بل هو أمر زائد لامجحتمله الافظ غير ان هذا 
شىء والمجية باءتبار كوف الغالب ان الواسطة صحاني شىء آخر فيكوذ حجة 
هذا الاعتيار لا باعتيار انه مسمو ع لهذا الراوى من الرسول عليه السلام 
(؟)تالالاسنوى « السأبمةان يول الص<الى كنا نعل فى عهده عليه الصلاة 
والسلام فهو حجة على الصحيح الخ » اقول هذا القول ظاهر فى تقل الاججاع 
كا يقول الا مدي واتباعه فالمعنى كنا ججاعة الصحاءة تفعل كذا جيماً وقيلليس 
حجة لانه ليس واحداً من الثلاثة لانه اما يدل على أن فملبي کان كذا لاانه من 
الله أو الرسول ولا اجاع أيضا والاكان الخالفة ايأه خرقا للاجاع فيكو ناللاف 
خطاً وهو باطل بالاحجاع فانه لا يخطيء عالفه والجواب ان بطلان خرق الاججاع. 
اعا هو ى الاجاع القطعى وهذا الاججاع ظنى فلا بكون الْخالف ميطلا وهذا كله 
مغر وض فما عا اذا لح يقل الصحاني کنا تفعل فى غېده صل الله عليه وسل كذا اما 
اذا قال المحاق كنا تفعل بزيادة ت فى عېده او وهو جو قول ان مر 
< كنا نتخیر فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسل نرا أ بکرم مرم «ike‏ 
رواه البخاري وقول ألى هربرةه کا تقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حى 
افضل الناس أبو بكر ثم صمر لم عنمان» فهو رفع للحديث الى رسولالله صلى الله 
عايه وسلم فلا توقف فيه كذا فى الفواح وبهذا تمل ان قول الصحابى كنا تفمل.. 
فى عبده عليه الصلاة والسلام ومحوه لاخلاف فى اله حجة وانه مرفوع الى 
الرسول بلا واسطة ألا واناللاف فى كونه. حجة أو ليس بحجة انما هو فيا 
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وائباعه بان غرض اأراوي بيان اشر شرع وذلاك بتوقف على ل النى صلى الله فاه 
وسلم به وعدم انكاره وعلله اله مدى ومن تمه بان ذلك ظادر فى قول كل 
الامة فاته الاولون بالنة والثانى بالاجاع. وينبنى على المدركين ما اشار اليه 


اذا قال كنا تفعل ول بزد نحو وله فى عبده صلی الله عليه وسار فتمين ان يحمل 
على الاول مدرك الامام واتبامه وتمليله الحية بان غرض الراوي بيان الشرع 
وذلك يتوقف على عل الي صلى الله عليه وسل فالححة فى تقربرهذلك الفمل وهو 
مرفو ع موصول لا ارسال فيه فإذلك الأقوه بالسسئة بل هو مما قطماً بلا توقف. 
ويحمل على الثاني مدرك الا مدى وآمليله باذ ذلك ظاهر في قول كل الامة فهو 
مول على فملوم جيعاً بعد عصره ذهو اجاع ا-كنوظى ولذا لا يكو ن اله ممطلا 
والحقوه بالاججاع وهذا الاخير هو الذي وقع فيه الحلاف. وقملانهليس بمحدة 1 
ذكرناه ولذلك قال فى جم الجوامع وشرحه والاكثر بحتج بقوله من السنة فكنا 
معاشر الناس تفعل فى عبده صلى الله عليه وسل أو کان الناس غملون فى عوده 
صلى الله عليه وسل فكنا تفعل فى عپده صلی الله عليه وسلم لظبوره ف 
تقربره وقيل لا او از ان لا بعلم به ذكارت2 الناس لهه لون فكانوا 
لا لةطءون ف الشىء التافه قالته ماه أظہور ذلاك فى ج#يسع الاس 
الذى هو اماع وقيل لال+واز ارادة ناس خصوصين وعطف الصو ربالفاءللاشارة 
الى اف كل صورة دوذ ماقباما فى الرتبة اه . فانظر كيف عال قولالصحابي فكنا 
مذاشر الناس تمل فى عهده او كان الاس يفعلون فى عهده فكنا تفعل فى عبهده 
بان كل هذه الصور راجعة الى تقربر الني صلى الله عايه وسل فهى ملحقة بالسنة 
وعلل مقابله فى قبوله لجواز ان لايعلم به ای فلا يكوف واحد من الثلالة قول 
لله أوقولرسوله ولا اجاما ولل قوله كان الناس يغملون فكانوا لايقطمون في 
الشىء التافه بدون زيادة فى فهده عليه السلام بظور ذلك القولفى جيم الناس 
الذى هو اماع وعلل مقابله بقوله ل+واز ارادة ناس مخصوصين اى فلا بكون 
اجاعا ولهذا الاحمال قلنا انه اججاع ظنى ولذيك قال العطار قوله الذى هو اججاع 
اشارة الى أن وجه الحجية الجاع دون التقرير اه . أى بخلاف المبور الاولى 
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الغزالى فى المستصنى وهو الاحتحاج به اذا كان القائل تابميا وكلام المصذف 
بقثغى أن الا حتحاج به متوقف على تقييده بعد الرسول فيقول كنا نفعل فى 
غېده وهو الذى جزم 4 ابن الاح( لكيه خلاف طرقة الامام وال مدي 
وطذا مثلوه بقول عالثة «كانوا لايقطءون فيااشىء التافه» وهذه الدرجة دون 
ماقبلها للاءمالات السابقة. قال في الحص_ول واذا قال الصحاني قولا ليس 
للاح ماد فيه ال فهو #و ل على المماع سو لاظن به 9 قد تقدم الكلام على 


فان وجه الحجية فا هو تقربره 1 كانوا يفعلون اظور أذذلك ما كان يخنى على 
النى صى الله عليه وسلم فكاذ ظاهراً فی تربره كا قال . غير ان حكانة الملاف فى 
هذه الور الى زاد فما الصحانى فى مہده وتحوه لا يظبر ها وجه ک أن جمل 
بعضها دون بمض لا وجه له لا آنا كلها ظاهرة فى تقربره صلى الله عليه وسلم 
ولمل الجلال للاشارة الى ذلاك علل جيم هذه الصور بملة واحدة بقوله عقب 
جميعها لظهوره فى تقربر الى ولذلك جزم في مسل الثدوت وشرحه الواح بانه 
مى قال الصحابى كنا تفمل بزيادة حو فى عبده أو وهو سمع فرفع الى الرسول 
بلا توقف فيه لان الظبور فى ذلك كاف فى غلبة الظن بالرفع 

)١(‏ قال الاسنوى « وكلام المصنف يقتغى ان الاحتجاج نه متوقف على 
تقييده بهد الرسول الخ » أقول قد عاءت أن الصحابي اذا قال كنا تفملكذا فى 
عبده ووه كان حجة ووجه <حيته ارجوعه الى تقر رالئى صل الله عليه وسلمفبو 
ملحق بالسنة بل هو منها ما سبق وهذا هو الذى فيه كلام المصنف. واما اذاقال 
كنا تفل او كان الناس يفعلون كان ححة باءتبار انه ظاهر فى الاجاع فوجه 
الححية فيه الاجاع دوذ التقربر فُوضوع ماقاله المصنف مخالف موضو ع طرلقة 
الامام والا مدى ولذلاك المصنف مثل بقول الصحالي كنا تفعل على عبد الرسول 
والامام والا مدى مثلا بقول عائغة كان الناس يفعلون فكانوا لايةطمون في 
الشیء التافه اى كا نوا لايقطهون د السارق فى الشىء التافه اى فى مسرةة-ه وهو 
مادون النصاب المقدر لذلك ش 

(؟) قال الاسنوى«اذا قال الم حا قولا ليس للاجهاد فيه جال فهو ول 
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الصحانى 

تال« الثانية لغير الصحالى أن بروى اذا سمع من الشيخ أو ترأعليه ويقول 
لدهل سمعت فقال عم أو أشار أو سكت وظن احابتسه عند المحدثين أو كي 
الشيخ أو قال سمءت ما فيهذا الكتاب أو يجيز له » أقول هذه المسألة معقودة 
أرواية غير الصحابى وقد جعاها في المحصول مشتملة على بيات مستندها وذكر 
عراتيها و كيفيةألفاظما. فاما المستند فقد ذكرهالمصنف وهوسيمةأمور . وأمابيان ‏ 
على السماع الخ » اى فيكوف حجة . أقول قدمناانالامام ابا بكر الرازى الشهير 
بالخصياص والامام ابا سعيد البرذمى والامام فخر الاسلامالزدوى والامام ثعس 
الاعة السر خی واتباعهم ومالكا والشافعى فى القول القدم واد فىرواءةقالوا 
إن قول الصحالى فما.عكن فيه الرأى ماحق بالسنة لغير الصحاني فيجب عليه 
تقليدهوركه لرأبه ولا بلحق بالسنة فى حق صعالى آخر فلا بلزمه تقليده وثفاه 
الشافى فى القول الجديد وأنوالحسن الكرخى وجاعة وعلىهذااستمر أأصحاب 
الشافعى وقالوا قوله وقول جتہد آخر سواء .وقيل قول الي بكروعمرفقط ماحق 
بالسنة والتزاع فيا لم تعم البلوىبه.وأما فا اذا>مت البلوي بهوورد قو لالصحاني 
ماله لعمل المبتلين لا يجب الاخذ به باتفاقلانه لانقبل فيه السنة فلا إقبل هاهو 
يقل الشمهه به ولا فما يختلف فيه الصحاءةفانهلا يب فيه الا خذ بل جب التأمل فيه 
فا نوافقه اارأى يوخذ به ولا فما يكون بحيث سكت الياقون عند امهم به فانه 
حينئذ اماع يجب اتباعه باتفاق. واما قول الصحاني فبا لا جال لارأى فيه فعذد 
إصحابنا الحنفية يجب الاخذ به اتفاقأ فم دوافةون ماقاله الاسنوى لانه اذا لم 
يكن لارأي فيه جال كان لابد لقوله من حجة نقلية لان الفتوى والعمل من غير 
حجة شرعية حرام والصحابة ريون عنه بمدالتهم والمحجة اما مقلية أو تقلية 
والاول منتف بالغرض فتعين الثانى فله حك الرفع فذهبه دليل الدليل كالاجاع 
فانه احجاع على ان له مستنداً من النقل ومى كان له حك الرفع فى وجب غلى غير 
الصحاني الاخذ به وحب على الصحابي الضا اتباعه والاخ_ذ به الا اذا ارئات 
الصحاني فل عدم الاخذ به بخلاف غيره لان لاصحابه اف رلاب لعضهم فى إعض 
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المراتب فقد أشار اليه بالترئيب فقدم ف الافظ ما صرح الامام بتتمدعه في ف المرتية 
الا الحامس فان الامام جمله في المرتية الثالثة : : وأما كرفية الافظ فلم دتعرض له 
وسنذكره ان شاء الله تمالىه على ما ذكره فى الحصول . المستند الاول من 
«مستندات الرواية أن سمح الحديث من ٠‏ أفغل الشيخ م ان EY‏ امماعةه وحده 


أو مع غيره فله أن وقول عدا وأخرق 53 حدثنا فاخا والا فلا يقوطها 
بن قول قال فلان كذا أو أخبر أو حدث أو سممته بقول أو حدث أو خبر. 
الثاتى أن يقراً على الشيخ ويقول له بعد القراءة أو قبلبا هل سمعته فيقول نعم 
أو الامر ‏ قريء على ونحو ذلك وحيذئذ فبجوز لاراوى أن يقول هنا أيضاً 
حدثی أو أخبرق أوس.ءته كا قالفى ال ل#صول"'''وانا كان هذا النوع دون الاول 


فلا العمل عضوم بقول لض اما حن ن فلا تکام الا حير ولارناب نيم ا میا 

ن غير ذلك وار 5 بالاقتداء ممم 10 0 و |/ 5 بعى ذم يدرك بالرأي 
فكذلك يحب علينا اتياع قوله عند عدم الريمة لان لا أن ن رلاب فيهم لعدم النهى 
عن ذلاك وعدم الامر يالاد اء er‏ اه ماخصا م ن «سلم ف وشرحه 

(١)قال‏ الاسنوى « المستند الاول من تندات الروابة أن سكم الحديث 
من لظ الشييخ الخ»أقول ان الرواية فما عدا الصحابة ‏ تتقوم بثلاثة ان الاول 
التحمل والثاني الاداء والثالث المقاء . وكل واحد ما يكون عرءة ورخصة 
فالعزعة فى التحمل اصل وخاف والاصل أقسام الاول قراءة الشيخ من حفظه 
على التاميذ والتاميذ لسەم ٠‏ . وهذا ما اشار اليه اللاسنوى بقوله اسم الحديث 

ن لفظ الشيخ واما قوله ثم ان قصد امماعه الخ فهو بان لطرق اداء المروى 
0 رواءة التاميذ لغيره ومنه قراءة الشيمخ على التلميذمن کہ تاب والتلميذ سمع 
وهذا مندرج فى قول الاسنوي أن إسمم الحديث من لفظ الشي.خ م لانه شاملا 
اذا كاذ الشيخ يقرأ من حفظه وما اذا كان قرا من كتاب . الثاني قراءة المتحمل 
لاحديث على ا والشيخ سدم او قراءة غير المتحمل على الشيخ والشيمخ بقرد 
والقاريء وغيره إسمءوف ثقربر الشيخ ولوظنا بان يكوذ هناك قرينة تفيدظن 
التقرير وان لم يقرر هى باالساف وهذان ب ميان فى الاصطلاح العرض ورجح 
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لا<تال الذهول والغفلة . الثالث ان يقرأ على الشيخ ويقول له هل س.معته فيشير 
الشيخ اما برأسه أو بأصبعه الى انه قرأه فيقوم ذلك مقام التصريح في الرواية 
ووجوب العمل الا أنه لايقول حدثى ولا أخبرتى ولا سمعت كذا قله في 
ال حصول وفيه زاع انی . الرابم ان 1 عليه وبقول له es‏ فيسكت 
وغلب عل ظن القازىء أن سكوتة اجابة واتمقوا الا بعض أهل الظادر على 
وجوب العمل ذا وعلى جواز روايته بقوله أخبرنا وحدثنا قراءة عليه . وأما 
لافادته التمكن مرن ضط المين والسند وكال المنابة به. وذهب جع 
ونم البخاري الى المساواة بيمما “خلاذا للا كثر من الحدثين فلم قالوا 
قراءة الشي.خ ارجح واستدلوا بقراءة الزسول صلى الله عايه وسلم على 
الصحابة دون قرا* ۴م عليه قلنا هذا فى غير عل اللزاع فأنه عة لا عكن القراءة 
من الصحابة على الرسول صلى الله عليه وسلم فاما مأو حى اليه لا عكن معرفته 
من غبر اخباره عليه السلام بخلاف ماحن فيه فالفرق واضح وهذان هما اللذان 
اشار الما الاسنوي بقوله والثاني ان ,قرأ على الشيخ الخ . وبقوله والثالث ان 
يقرأ على الشيسخ ويقول له الح وبقولهو اارابع اف يقرأ عليه اى على الشيخ ويقول 
المتحمل اشيخه هل “مته فيسكت الخ مع ماقاله بعد ذلك من قوله وح قراءة 
غيره عليه كحك قراءته في الاحوال المذكورة اه . واما قوله واما اطلاق وشا 
الخ فهو بيان لطريق الاداء وما فيه من اللاف فى الفاظه . هذه اقسام صور 
الاصل واما الحلف فالكتابة والرسالة وهو ما اش ار اليه المصنف بقوله وكتب 
الشيخ الي وقال فيه الاسنوى والخامس وقد تقدم أن الامامجمله ثانا أنيكتب 
الشيخ الخ واظنك بعد ان دمت ان هذا خاف وان كل ماقبله اصل لانشك في 
ان الصواب ماصنمه المصئف حيث جعله خامسا لا ماصنمه الامام حيث جمله 
ثالثا لان الاربعة السابقة اقسام لمقسم واحد هو الاصل واما الخامس فهو خلف 
لا اصل ولذلاك قلوا والكتاب كالخطاب والرس_الة كالةراءة شرعا وعرظ فاذا 
ي ااشيخ حديئا آازشل رسولا لبقرأه على المرسل اليه اغا الرواية عن 
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اطلاق حداثنا وأخبرنا ونحو ذلك كسمعت فو عل اللاف الى أشار اليه 
المصنف تبماً للامام كا حرره الا مدى في الاحكام فافهمه فقال المحدثوف والفقباه 
موز وسححه ابن الاج وقل عو ويره عن الا ك اله مذهث الاتمنة 
الاربعة وال المتكلمون لامجوز وصححه الا مديتمماً للغزالىواذا كان مذهب 
الشافعى الجواز فيهذه الصورة أرم منه الجواز فيما قبلها بطريق الاولى . قال فى 
الحصول وهذا الحلاف يجرى فيما لو قال القازيء لاشيخ بمد القراءة أرويهعنك 
فقال عم وحم قراءة غيره عليه كحك فراءته فى الاحوال المذكورة ا قاله ابن 
الحاجب وفيره . واعل أن تصوير هذه المثلة مع الاستفهام مخالف لتصوير 
الحصول والحاصل فانهما صوراها بما اذا جزم القارىء فقال حدثك ولاشك أن 
السكوت على هذا لولم يكن صحيدا لكان تقربراً على الكذب *_لاف السكوت 
عند الاستفبام فلا يازم من جواز الرواية هناك جوازها هنا مع الاستفهام . 


نفسه كفى كا اذا قرأه مشافبة والصحيح كفائة ظن الط في الكتابةوالصدق 
في الرسالة » واما الرخصة فى التحمل فالاجازة وهو ان بول ااشيخ للمتحمل 
أجزتك ان حدث بروياتي وهو ما أشار اليه الاسنوى بقوله والسابع ان يميز 
الشيخ فيةول اجزت لك الخ واللاف الذى حكاه الاسذرى وغيره فى جواز 
الاجازة انما هو اذا كانت لارواية وعمل ابد مها اما اذا كانت للتبرك فلانزاع 
في صحتها لذلك . ومن الرخصة ايض المناولة وهي ان يناول الشيخ السامع 
الكتاب ويقولهذه احادرنىعن فلان اويناول السامعالشيخ ويقول هذه احادبى 
عنك أو عن فلان فيقرره وقد تقارنها الاجازة وقد لا تقار نما فبينهها موم من 
وجه فهى أخص من الاجازة بوجه وشرط النفية ان إملم الجاز له مافى الكتاب 
فان احتمل الكتاب التغيبر بان كوف عند من ليس مأمونا لم تصح الروايةاصلا 
وان لم يحتمل فكذلك لاتصح الرواية عند أبى حنيفة ومد خلاف لابى وسف 
وهذا هو الذي اشار اليه الاسنوى بقوله السادس ان بشير الى كتاب فيقو لالخ 
والءزعة فى الاذاء اداء الافظ المسموع من في النى صلى الله عليه وسلم بدو 
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الخامس وقد تقدم ان الامام جمله فى المرتبة الثالثة أن بكتب الشيخ فيقول 
حدثنا فلان و بذ كر الحديث الى آخره فكمه حك الطاب فى العمل والرواية اذا 
عل أو ظن انه خطه لانه لايقول سممته ولا حدثی بل أخبرتى قال الأ دى 
ولا برويه الا بتسليط من الشيخ كقوله فاروه وى أو أجزت لك روايته. 
السادس أن يشير الخ الى کتاب فيقول حەت ماني هذا الكتاب منفلان أو 
هذا مسومو عي منه أو قرأته عليه فيجوز للسامع أن رده عه a‏ ناوله 
الكتاب أم لا خلافا لبعض المحدثين وسواء قال له اروه ءي أم لاک له أن شېد 
على شهادته اذا سمعه بۇ دما عند الال ور خذ ذلك كله من اطلاق المصنف 
ومقتض ىكلامالا مدي اشتراط الاذن في الرواية وهذا الطريق يعرف بالمناولةفيقول 
الراوى ناولى أو أخبرنى أو حدثى مناولة وفى اطلاقها مذهبان ولا يجوز له 
أن بر وى عن فير تلك النسخة الا اذا أمن ن الاختلاف . السايم أن بز الشيخ 
فيقول أجزت لك أن تروى ءي ماصح من مسموعاي أو مؤلفاق أوكتاب كذا 
قال الا مدى وقد اختلفوا في جواز الرواية بالاجازة فنعه ا 8 واو 
ادفى تغيير او من ق شيخه والرخصةجواز النقل بالممى لاما م بالاغة المتفقه بالشريعة 
والظاهران إشترط للنقل با می التفقه بالشر عة اذا کان المحدرث‌وارداالممی‌الشرعى 
ويشترط فى النقل المعى الاغوى أن يكون ماما اة ا ان کان الحديث وارداً 
بالمعى اللغوى . والاولى ان ينقل لفظ الحديث بصورته لاما المزمة وليست 
الرخصة رخصة اسقاط بل هى رخصةترفيه. وفصل فخرالاسلام تفصيلا فىاارواية 
با معمى ان اردته فاطلبه من المطولات. واما المزعة للبقاء وهو الامر الثاأث فى 
دوام الحفظ من وقت التحمل الى وقت الاداء عن ظهر قاب والرخصةذ ثرماق 
التكتاب بعد النظر اليه وان م يتذكر مافيه ولكن عل أنه خطه اوخط ثفةغيره 
و الكتاب محفوظ عنده أو عند ثقة امين حرمت الرواية والمعل عند الى حنيفة 
وصحت عند الا كثر من أهل الاصول وهو الختار . وعلى هذا الحلاف يتفر ع 
الحلاف في رؤية الشاهد خطه فى الصك فتجوز شهادنه عند معرفة خطه وعدم 
تذكر مافيه عند الاكثر خلا للامام ورؤية القاضى خطه في السجل فلا يجوز 
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يوسف وجوزه أصحاب الشافعى وأكثر ال فملى هذا يقول اجاز لىفلات 
كذا وحدثى وأخبرنى اجازة قال وفى اطلاق حدثى واخبرای مذھبان الاظبر 
وعليه الاكثر أنه لا يجوز وصححه أبن الصلاح ف ونقل عن الشافعى قولين 
في جواز الرواية بالاجازة ومقتضى كلام المصنف صحة الاجازة ميم الامة 
الموجودين أو لمن بوجد من نسل فلان وفيهما خلاف رجح ابن الماجب في 
الاولى انه يجوز ول برجح فى الثانية شيعا وصحح ابن الصلاح في الثانية انه 
لا يجوز وم إصحح في الاولى شيئاً قال واختلفوا في جواز الاجازة للصى الذى 
لم كبز وجواز الاجازة بعالم يتحمله اهيز ليرويه المجاز أن اتفق .ان ايز تحمل ثم 
صحح الجواز في الاولى والمنع فيالثانية . فالالا مدى واذا غلب ملى ظنهالرواية 
فيجوز له روايته والعمل به عند الشافى واي بوسف ومد خلافا لالى حنيفة 
فان قيل ال المصنف الوجادة وهى ان يقف على كتاب شخص فيه احاديث 
روما فانه يجب على الواقف عليها ان يعمل بها اذا حصلت الثقة بقوله وان ل 
5 ن له من الكاتب رواية م نقله ابن الصلاح عر الشافعى رضى الله عنه 
وصححه . ولنااعا لہا لاله نه تکل اساب ب الرواية لافى اسباب العمل وليس له 
أن پروی هذا محدثنا ولا أخبرنا مطلقا ولا مقيداً قال به ن الصلاح ولكن قول 
وجذت ارات خط فلان حدثنا فلان وإشوق السند والمن. قال: 

«الثالثة لا تقبل المراسيل خلافاً لاني حنيفة ومالك . لنا ان عدالة الاصل ل 
ملم فلا تقبل .قيل الرواية تعديل . قلناقديروىعن غيرالعدل . قيل اسناده الىه 
العمل به عند الامام خلافاً للا كثر وفصل ابو وسف بين الرواية والسجل فاجاز 
فم) اذا عرف الط ولم يتذكر وبين الصك فل يبز فيه عند عدم التذكر وروى 
عن محمد الجواز فى الكل رواية كاذ او سجلا او صكا تيسيراً للناس ولاذمعرفة 
خطه والكتاب او السجل او الممك في بده أو محفوظ عند ثقة أمين تقتفي 
الظن بأنه مسموعه او مكتويه او مسموع ثقة او مكتوبه وعدم التذكر ليس 
عانع هن هذا اأظن لاغمرورة واتباع الظن واجب فيجب العمل بهوف المطولاته 
ماهو اوسم من هذا وفى هذا الكنفاية للمقل 


(4۸) 


الرسول بقتذى الصدق . قلنابل الماع . قيل الضحابة أرساوا وقبات .قانا لظن 
السماع » اقول لم يتعرض الامامولا اتباعه لتفسير المرسل وهو فىاصطلاح جور 
الحدثين عبارة عن ان برك التابعى ذكر الواسطة بينه وبين النى صلى الله عليه . 
وسل فيقولقال رسول الاه صل اله عليه:وسل و می بذلك!-كو نه ارسل الحديث 
أى ا طلةه "ول يذكر من ممه منه. فان سقط قب لالصحابى وأحد فيسي منةطماً 
وان کان اكثر فيسمي معضلا ومنقطءا . واما في اصبطلاح الاصدوليين فهو قول 
العدل الذى لم يلق الي صل الله عليه وس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هكذا فسره اله مدي .وذكر ابنالحاجب وؤبره مره أاضا وهو أعم من تفسير 
المعدثين. وقد اختلفوا فى قبوله فذهب الشافمى رضي الله عنه الى المنع منه الا 
مسال ستەر فها واختاره الامام والأصنف و نةله ابنالمبلاح عن جبورالدثين 
وذهب الهو رمن الممتزلة ما قاله فى المدضول الى قبوله" و نقلهالا مدى عن الاثئمة 
اصطلاح جور اللحدثين الخ » أقول حاصل هذا ان المرسل عند العدثين هو 
مارواه تابعى واسقط الصحانى الذى روى عنه وان سقط قبل الصدانى واحد 
فنقطم وان كان | كثر فعضل ومنقطع ايضا والكل مع فرض ان الراوى الذي 
اسقط من ذكرنا تابمى واما مارواه من دوذ التابعى من غير سند فهو المعلق 
والاصوليون لما رأوا ان تكثير الاصطلاحات والاسامى لافائدة فيه ادخلوا كل 
هذه الاقسام في مسمى المرسل وعرفه بعضهم عا عرفه الاسنوي نقلاعن الا مدي 
وان الحاجب وغيرهما ولكن الاولى ان عرف عا رواه ال_دل من غير اسناد 
متصل ليشمل المنقطم 

[9غ قال الاسنوى « وقد اختلفوا فى قوله الخ 6 أقول قال فى مسل الثدوت 
وهو ان کان من صحاني يقيل مطلقا تماقا ولا اعتداد عن خالف اه . قال فى. 
شرحه لاله اما حع بنفسه أو من صحالى آخر والصحابة كلهم عدولفلا اعتداد 
عن خالف فيه لانه انكار الواضح اه 

(*) قال الاسنوى « وذهب البو ر من المءتزلة الخ » أقو ل القول بةءول 
مرسل غير الصحابي | أ ضا مطلقا اذا كان الراوي ثقة هو قو ل احبر العاماء 
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الثلاثة واختاره حى بالغ بعضهم خم أقوى من المسند لانه اذا أسنده فقد 
وکل امره الى الناظر ول لزم صعدته ( '“وذهب بنالحاجي الىقبوله منأئة النقل 
دون غیر م .وذهب عيسى بن أبإذ الى قبول مراسيل الصحابة والتا:عين وتابي 
التابعين وأ عة النقل مطلقا 00 قولهدلنا »أى الدليل على ردها أذةبولاظير مشروط 


7 منم الائمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد رضى الله عم فليس هو قول 
جور المءنزله فقط كاإظبر من عبارة الاسنوي 

)0 قال الاسنوى «حى بالغ لمضهم مله أقو ى من المسند الخ» أقول لان 
من أرسل فقد كفل نفسه لاك بالصدة لان المدل لامجتريء نسية مافيه رببة 
الى الجناب الاقذس وات الله وسلامه عليه وعلى آله ولا شك أن هذا يزيد 
قوة المرسل على المسند والظاهر ان هذا مبااة في ق.وله ولدلك قال الاس_نوكه 
حى بالغ بعضهم الخ 

(؟) قال الاسنوى « وذهب عيمى بن ابان الى قبول الخ » أى ذهب 
عيسى بن ابا من الحنفية الى قدو ل اأرسل هن القروذ ااثلاثة مطلتقا ولعد 
القروف ااثلاثة يقبلمن أ عة النةل ووجبه كثرة المدالة في القرون الثلاثة وعدم 
فشو ال كذب فلظاهر أنه انها ممع من العدلو بعد تلك القرون قد فشا الكذب فلا 
بد من تعديل الرواة وذا لايكون الا من الامة عل هذا لانشترط التزكية 
ف في الرواة والشهود فى تلك القرون كا هو رواية عن الى حنيفة وهذا هو الفرق 
بين هذا المذهب وبينمذهب امبو ر ومنهم الاثئمة الاربعة فان مذهب مؤلاء 
إشيرطوف فيمن عدا الصحابة التزكية في العدالة وقال الظاهر بة وحجهور المحدئين 
الحادثين بين المائتين من البحرة لايقيل المرسل مطلقا سواءكان من أمة النقل 
أو لا ومن القرون الثلاثة أولاقال المرنى فى البناية شرح المدابة وقد عدالبعض 
هذا القول من البدع. 0 قالت طائفة من لمتأخر؛ بن منهم ان الحاجب وال كال بن 
اهم يبل الم رسل هن 9 عه النقل «طلقا من أي قرن کان اعتضد بشىء غا ذكر ٠.‏ 
اأشافعى أم لاويتوتف في المرسل من غير . قال فى ملم الثبوت وهو المذتار 
قال في الوا تج عليه قيل وهو مراد الا عة الثلاثة والجبور ولا يقول أحد 
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ععرفة عدالة الراوى کا تقدم انه وعدالة 7 في المرسل لم تمل لان معرفتها 
فرع عن معرفة ة امعه فاأذا ( مامه تەین رده ». تمسك الخصم بثلاثة اوجه الاولان 
اعتراض على ماقلناه والثالث دليل على مدعاه. أحدها أن رواية المدل! عن الاصل 
المسكوت عنه لدیل له لاذه لوروی “من ليس بمدل ولم يبين حاله لكاذ مليسا 
غاشا .قلنا لانم فان المدلقد بروى عن غيرالءدل أيض)”" ولم ذالوسثل‌الراوى 
عنعدالة الاصلجاز أن نتوقف قال فى ال #صول وقد بظن عدالته فيروى عنه 
وليس بعدل عند غيره الثانى ان اساد الحديث المرسل الى الرسول عليه الصلاة 
بتوثيق من ليس له معرفة في التوثيق والتجريح وولى هذا فلاف ابن ابان في 
عدم اشتر اشتراط هذا الشسرط في القروت الثلاثة ازعه عدم الماحجة الى التوثيق في 
تلك القرون لان الرواة كانوا فيها أهل بصيرة في التوث ق والتجريح والاحتياط 
فما بعد القروذ الثلاثة المذكورة الى قد فشا الكذب فيا والرواة فيها 
قد يكونون من ليس هم بصيرة أصلا فلا بدمن الاشتراط كذا يؤخذ درن 
المسلم والفواتح 

)١(‏ قال الأسنوى «ان قبول الخبر مشروط ععرفة عدالة الراوي € تقدم 
بيانه وعدالة الاصل لم لملم الخ » أقول أجاب القائلون بالقبول بان استلزام جبل 
الذات ب لالصفات ممنوع فان محديث أءءة الشأن نه دليل الم إصفاته فالذات 

وان كانت جبولة لك ن کو نه ثقة معلوم 

(؟)تال الاسنوى «قلنا لانسم فانالمدلقديروىءن غير المدل أيضا» أقو ل 
ولك أن تقول ان الكلاممفر وض في ان الذى روى الحديث المرسل ثم أئمة 
الشأن الماهرون العارفون إشراكط القدول فرو م عن غير العدل وعدم البيان 
بعيدجداً والمسئلة ظنية يكفى فيها غلبة الظن . وأما قول صاحب ال #صول قد 
لظن عدالته فيروى عنه فذر مفيد لان هذا الاحمال «و جود عند ذکر الوامدطة 
وتعديله من العدل الراويعنه والمعدل الراوي من أئمة الشأن فى الترجيح فانه 
مقبول قطما مع قيام احْمال انه عدل بناء على ظن الءدالة على أنه لاطريق في 
التعديل الا ظن العدالة لمدم امكان الوصول الى اليقين في مثل هذا 


)651( 


والسلام يقتفى صدقه لان اسناد الكذب بنافي المدالة واذا ثرت صدقه آمين 
بو له قلنا لانسلم ان اسناده بقتذىصدقه بل اعا يقتذى أن لون قد ممم غيره 
برويه عن الى ص الله عليه وسلم وذلك الغير لالءلم كذبه بل امل او 
مل حال" الثالث انالصحابة ارسلوا أحاديث كثيرة أىلم بص رحوا فيها بما عم 
ن الني صلى الله عليه وسل بل قالوا قال رول الله صلى الله عليه وض وأجع 
7 على قدوطا قلنا اعا قبلت لانه يغلب على الظآن أن الصحانى سععها من الذزى 
صلى الله عليه وسل والعمل بالظن واج "فال ٤‏ ق اذا بين سه لمعك 


(١)قال‏ الاسنوى «فلنا لاذ ان اسناده يقتذى صدقه الخ» أقو ل ولك 
تقول كون الراوي مدلا ومن أممة الشأن الماهرين فى معرفة شراط القبو 1 
يرجح صدق الواسطة خصوصا مع عل الراوى 7 اسناد الكذب الى الرسول 
عليه السلام من الكبائر فهو #تاط فى ذلك غاية الاحتياط 
(؟) قال الاسنوى « قلنا انما قبلت لانه يغاب على الظن ان الصداي 
*عمما الخ » أقو ل قد تقدم ان الممحيح ان مرسل الصحانى مقيول اتفاقاً وما 
ذاك الا لان الاي اما ان ٫کون‏ 3 بنفسه الحديث من في رسول الله عليه 
الضلاة والسلام أ و "عمه من صدالى 9 خر وكلاجما عدل فالءلة فى قول O‏ 
ومرسله ليست الا العلل بعدالة الصحانى وكذلك هنا المفروض ان الراوى من أَئّة 
الشأن المدول الماهرين فى معرفة شرائط القبول فيغلب على الظن انه انما روى 
من عدل ثقة. وحاصل ما استدل به القائلون بالقبول ان اله_دل الما بشرائط 
الروابة والقمول الذي كلامنا فيه جزم بنسية المنن اليه عليه الصلاة والسلام 
وجزمه بذلك بقتضى تعديل أصله الذى اسقطه والا كان تلبيساً وغشا منافياً 
لامانته وعدالته فاذاكان كذلك كان الارسال عنزلة الاسناد من عل عدالته 
وحفظه وأما قول صاحب العمبول اعتراضاً على هذا الدليل ان أريد بالجزم 
اليقين فهذا لاعن من الءدل لان خبر الواحد وان كان ثقة لا يفيد الجزم وغاية 
الامر الظن وان أريد الظن فيجوز ان يخطىء فلا إصير ظنه حجة على الخ فهو 
فى غاية السةوط لان المراد بالعم فى مثل ماهنا هو غلبة اظن الذي يجب العمل 


(۲۲) 


ين تام الحاشية كيم 


به وهذا اأظن م العدل الامام العام إبشرائط الرواءة والقبول لا يكون الاعند 
تمديل الاصل والاكان تدلي) وغشاً منافياً للامامة والعدالة والكلام انما هو 
فى ااراوي الامام المدل الا ترى ان ابراهيم النخمي الذى هو من باد الت بعين 
.حين قال له الاش اذا رويت لی عن ابن مسءود عت حدثی 
فلان عن عد الله فهو الذى رواه فةط ومى قات قال عبد الله فغير واحد أى 
فالرواة اكثر واأنعا | اسقطو ا لتقصير المسافة . وقال رئيس الاولياء و ج الاصفياه 
ذلك الامام من أئمة الحديث الشيخ الحسن البصرى قدس سره مى قات ك 
د ی ولان فبو حدثه أى عدت ذلك الفلاندون غيره وسی وات قالرسول 
الله صلى الله عله ۹وس فعن سيعين أى عن حجماعة كثيرة والظاهر من كلام هذين 
الامامين اهما اغا يرسلا اذا بلغ الرواة حد التوائر فراسيلبما مقدمة على 
المسانيد ولا بعد فيه و#تمل ان يكون مثل هذا اكلام من الأبالغة فى لصحيح 
مراسیاہما والله اعلم. . الا ترى ان «ولاء الدين قبلوا ا را بقباوه الا مر 
الاعة أصحاب الشأن امثال هذين الامامين ولذلك ردوا قول ميرزا جان في 
واش كثيرا ما بوجد من غير الائمة من ادنم ee ١‏ لا يروون الا عن عدل 
فارساطم اشا يقتضى تعديل من رووا عنوم فيكون <حة كارسال الاة فلا 
فرق فةالوا فى رده ان دعوى وجود المدول بالصفة المذكورة في غير الاعة 
ممنوعة بل العدول من غيرهم لا وبالوق عم ن أخذوا وروواالا ری ان الشيخ 


dl‏ الدولة السمثاني كيف اعتمد لى الرتن المندي ولو سم وجود عدول من 


ير الاثمة امنحاب الشأذ لايروون الا عن عدول فذلك بحسب زيم وكثيراً 
مايخطئون 5 ان القائلين بالقبول ل يستدلوا بقبول ارسال الصحابة فقط بل 
استدلوا ا بقبول ارسال الائمة من التانعين کا نالبصري وسعيدن المسيب 
وعامر الشبى واراهيم اليذه ي غير هم وكان ذلاك مەروةا ينهم كيرا بلا نكير 
من اذم الاعة فدل ذلك على ان الارسال صنع حجري عليه الائة من وقت 
الصحابة الى القرون الي بعده, وقبل الكل وم يتركوا المرسل الا اذا عل تساهل 


(۴۳( 


ذلك أنه كان مرسلا ومعى الاصل الذي رواه عنه وجب قبوله أضا قال ولیس 
فى الالتين دليل على العمل با رسل . وحاصل هذا الجواب منع كون ذلك من 
المرسل وانه الايقبل اذا يقنا أن المحابي ل سمعه ما ان مرسل غير الصحاق 
لابقنانضا " وهذا مو افق لكلامه أولا فانه اطلق عدم قبول المرسل وم يفصل 
بين الصحالى وغيره فافهم ذلك كله واجتذب غبره . واختلف المانعون من قبول 
الراوي المرسل فن عدم القبول حينكذ يكون لسبب ختص بذلك الراوي لالمدم 
.ول مطاق المرسل ولذلاك قال مد نسيرءنلا:أخد عراسيل الحسن والىالعالية 
لانهما لا يباليان عمن أخذا الحديث اه وان کان قوله لام لان فاية ما قاله رضى 
الله عنه عدم المبالاة فى أخذ الحديث لا عدم المبالاة فى روايته وايجاب العمل 
به وها شارطان فيها العدالة وسائر الشرائط فما وان ل بباليا في الاخذ عنما 
لابرويان الا من المدل ولا رسلان الا اذا كان مثل الشمس على نصف النهار 
3 تقدم عن ن الحسن البصري كذا يؤخدمن ع الوا تح على ال 

` ¢ قال الاسنوى « فاذا بين الصعالى انه كان برسل ولسمی الاصل الخ‎ )١( 
أقول مثلله مارواه ابن عباس « لا ربالا في النسيئة »ثم قال سممته من اسامة‎ 
ان زيد‎ 
(؟) قال الاسنوي « وانه لا قبل اذا ئيةنا ان الصحانى ّ لسمعه ألخ € أقول‎ ١ 
قدمنا ان مرسل الصحاني مقمول اتفاقا وان دعوى الحلاف فيه لايلتفت اليها‎ 
لانه اما مسموعه من الذي صلی الله عليهءوسلم واما من صحالى ا خر ولذلك قباوا‎ 
رواة البراء بن عأزب مع اله صح عنه انه قال ما كل ما تحدثه مناه من سول‎ 
الله صلی الله عليه وسلم واتما حدثناه عنه لكنا لا نكذب في التحديث وم-_ذا‎ 
تەم ما ف قول الاسنوي تبه لما فى المحصول مر _ عدم التفصيل بين ءرسل‎ 
الصحالى ومرسل غيره فافرم ذلا كله واجتنب غيره . ولذلك قال في التحربر‎ 
وشرحه فن كان المرسلل صحابيا كى الاتفاق على قبوله لعدم الاعتداد بقول‎ 
اي اسحاق الاسة راني لا حا به وما عن الشافم یی من نق قبوله ان عم ارساله‎ 


أي الصحانى عن غيره کا نقله عنه ف المعتمد أي ولعدم الاعتداد هذا ا وق 
1۰۳ 
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لاءال رو اه له عن التابعين 7 وقال ألم راف لاحهال روابتهءن صحاني قام به 
مالم كاعز وسارق رداء صفواذن . قال : 
2 فرعن الاول1 رسل شل اذا نأ كد بقول المحابى أو فتوى أكثر ُهل 


ظ العم . الثاني اذ أرسل م اسن قل وقيل لا لان اماله يدلعلى الضعف » اقول 


المرسل اذا تأكد بشىء يحيث يغلب على الظن صدقه فانه يقبل وحصل ذلك 
ع sS (r) : 2: 5 (r)‏ 1 7 
امور منما ان کون من مراسيل الصحابة أو أ كه غير «رسله وان 


تم الحجة باسناده لكونه ضميةا © كا صرح به فى ال#صول أو أرسله 


اول فر الاسلام 1-5 الاجاع على قدول مر على الصحانى و<زم بذلك في 
مسلم الثدوت 
)0( قال الاسنوي 2 فقال لعضهم لاال رواءته عن التا زين الخ € أقول 


قد عامت ما قدمناه أن رواية الصحانى عن ال تاإعى اما #صورة في روالة إعض 


الصحابة عن كعب الاحبار ة فى الاسسرائيليات أو انما نادرة جداً كات جيع 
الصحابة عدول باتفاق أهل السئة و الجاعة من أهل القيلة وقد علمت الال في 
ماەز وصفوان أ يغبا فالقول يعدم قبول مرسل الصعالى لا يءول عليه 

(؟) قال الاسنوي « المرسل اذا تا كد بدىء محيث يغلب على الظن الخ » 
أقول حاصل هذا ان الامام الشافمى رذى الاه عنه قال ان المرسل ان لم يكن 
معه عأضد يحصل به الظن لايقيل لهالة المر وى عنه فلا رکون ححة ع:_ده الا 
بالعاضد ومنمه القائلون بقبول المرسل الذي رواه الامام الثقة ول يذكر الال 
بان اعماد الامام الثقة بفيد الظن بدون حادة الى العاضد 

(۳) قال الاسنوى « منها ان بكون من مراسيل الصحابة » أقول قد علمت 
ان هذه مقدولة اتفاقاً على الصحيح 

(4) قال الاسنوي « أو أسنده غير مرسله وان م تقم الحجة الخ » أقول 
واعترض على هذا بان المسند اذا كال اسناده صحيحا فالعمل بالمسند لا بالمرسل 
والقول بان المسند ببين صحة اسناد المرسل اما يلزم لوكان الاسناد فيهما واحداً 


)6( 


راو آخر يروي عن غير شیوخ الاول ‏ أو عضده قول صحالى أو قول أكثر 
أهل العل 2 أو عرف من حال الذى أرسله انه لا برسله الا من يقبل قوله 
. ليكو المذكور اظباراً للساقط وحينئذ برتفع الارسال لان زيادة الثقة مةبولة 
والوصل زيادة والكلام مطلق فك بتناول هذا يتناول مااذا تمدد اسناد ها 
ومعلوم انه لا يازم من صحة الحددث باسناد صحته باسناد آخر.و أشار الاسئوى 


الى الجواب عن هذا الاعتراض بقوله وان م تقم الحدة باسناده . وحاصله انه 
يعمل بالمرسل وان ل تثبت عدالة رواة المسند أى بلا التفات الى تمد لمم لاف 
ما لوكان العمل بالمسند ابتداء فانه اما زعمل به بهد ”.وت عدالة رواته ولا 
يضركون المسند ضعيفا فى تعضيده للءرسل لان الظن قد يقوى عندذم المسئد 
ولو ضميفاً الى المرسل 6 اذا تمدد طرق الضعيف بغيرالفسق . والحق اذ هذا 
الجواب ليس الا عادلة لاتدفع شيعا فان الشافمي رضى الله عنه لم يقبل المرسل 
الا لجبالة المروي عنه وبانضماء المسند الاآخر بدون اناد السند لانرتفم ه_ذه 
الجالة فبقي الماع من ةبول المرسل على حاله 

» قال الاسنوى «أو ارسله راو آخر روي عن ۀ-بر شيوخ الاول‎ )١( 
أقول اعترضوا عليه بان غم غير المسند الى مثله خم غير مقبول الى غير مقبول‎ 
فلا اعتضاد لامرسل بارسال خر وهل هذا الا کا ذم شمش بالفمق الى ا خر‎ 
وأجيب عن هذا أيضاً بان الظن قد صل بالانضمام الا ترى كثرة الطرق‎ 
لاضعيف لغير الفسق رجه عن الضءف ويتقوى ظن الصدق فكذا هذا. وهذا‎ 
الجواب أيضا ليس الا عادلة فان المرسل اغا رده الامام الشافعى طبالة المروى‎ 
عنه وبانضمامالمرسل الا خر لا تفع هذه الجبالة بل لاتزبد عن رواية الوولين‎ 
فى العدالة والحفظ ومن المين انه لاتصير رواية ارول الءدالة بالغمام مثله‎ 
حدة لجوازان بكون امجوول فاسقا فيكون من الضعف بالةسق فكذا هذا‎ 

(؟) قال الاسنوى « أو عضده قول الصحانى أو قول اكثر أهل الملل > 
وأقول اعترض هذا أيضاً بانه لا فرق بين قولالصحابي“ وقول نهد خر وقول 
الجتهد عن الصحالى اذا وافق المرسل لابءضده فكذا قول الصحالى لايمض_ده 


)05( 


5 راسيول و 9 هذه الستة نص عليها اأشافعى وممن نقلما ie‏ الا مدي 
وكذا الامام ماعدا الاول وزاد غير كما على هذه التة القاس أيه واقتصار 
انف على شيئين ذةط لا مەی ی له وغاآف لاصليه الحاصل وا لحصول. فان قيل 


والفرق حك والقول بان لقول الصحالي هزية لا<مال السماع قد اهدره الامام 
الشافعى نفسه حى قال فى الصدانى كيف انمسك بقول من لو كنت فى عصره 
) لماجحته ما انه لا فرق بين قول الاكثر وقول أى واحد من العلماء في أن كلا 
ليس محجة اذ لا حجة الا في قول الله ورسوله واجاع الامة وقياس صحيح فلا 
اعتضاد للمرسل عوافقة قول الاكثر .والقول بان ناحاعة ٠زبة‏ فقوطم بقوى 
المرسل وفيد صحته مجادلة ا لتد لان علة عدم قبو ل المر سل فى حبالة 
المروى عنه وهي ۾ از ل عوافقة قو ل الصحانى ولا عوافقة قول الاكثر 

)١(‏ قال الاسنوى « وعرف هن حال الذى أرسله الخ» أقول كل من قال 
بقبول المرسل بدون هذه المعضدات يقول اذ المرسل لا يقبل ممن أرسله الا 
اذا كاذ من المدول وأئّة 1 ھان فعرف بذلك أنه اسل الا عمن ع قعل قوله 
ولذيك قال اکال والمق اشتراط كونه من . اة النةل مطلتاً اھ .ورد اکال 
وغيره قول النافين اقبو له أن الارسال لست ازم جهالة الراوى فيلزم القبول مم 
ااشك فىءدالة الراوى اذ لو سكل عنه هلهو عدل لجاز ان يقوللا فقالوا فى رده 
ان هذا الاستازام بما رتب عليه انما هو فى غير اة الكأن واا الائمة فالظاهر 
امهم لاع رجو ن الا عن لو سث لوا عنه لمدلوه وحن ابما قلنا بقدول هراسيلوم 
لاغير فانت ترام منعوا قبول المراسيل اذا م يكن كذلاك لغلبة الريبةوفلة لمالا 
ولو جمانا قول هن نفى القبول على موضع غلبة الريبة بان ل يكن المرسل من 
الاعة الدو لالا في معرفة شراط قيول الرواءة وقول القائلين بالقبول على 
ما اذا كان الارسلى من أوائك الائمة لان من حال هؤلاء تغرف الم لابرساون 
الا عم ن قبل اكان اللاف لفظياأ ا ونر کل الوفاق محل كلة الشقاق وثرتاح من 
القيل والقال والسال والجواب » ولمل هذا قريب جداً عند التأمل في أدلة 
الفر يقين والله الموفق 


)۲۰۷( 


مافائدة ة ق.ولهوالاخذ به اذا کد قياس أو سند آخر صحيعه” أمع أن القياس 
. والم: دكافيان فى اثءات ا = .قائا فائدته في الترجيح عند تعارض الاحاديث 
فان أحد الحدشين المقمولين ف على الا خر اذا عضده قياض اوخت خر 
مقبول . وقد اعتقداينالحاجب أن هذا الال لاجواب عنه وليس كذلك لا 
قلناه" .وله «الثانى الخ 6 امان الراوى اذا أرس ل حديثاً مرة ثم اسنده أخري 
أ وتفه على الصحانى م رفعه فلا اشكال ف قىوڵه وبه جزم الامام واتياءه 
واا اذاكان الراوي من .شا نه ارسال الاحادرث اذا رواها فاتفق أن روى حديثا 
مسسنداً ذه یی ق.وله مذهنان فى ال موصول والحاصل من غير أرجيح وهذه هي مسألة 
الكتات ب فأفوم ذلك ° عه عند المصنف قروله لوجود شرطه وءلى هذا قال 


)١(‏ قال الاسنوى < فان قيل مافائد دة قوله اذا تأكد قاس الخ 6 أقول قد 
عامت أن المرسل ان م يكن حدحة ة ومةبولا في ذائه فانضمام القاس أ ا مسد 
الا خر لا قائدة فيه الا اذا رفع ماف ال رسل م من جهالة المروى عنه ال هر e‏ 
عدم الةبول وكل من القياس والمسند إغير سند المرسل لايفيد ذلك فلا لمضيد 
فلا آرجیح. .وقول الاسنوى فان أ حد الد شين المقبولين يرجح على الا خر اذا 
عضده الخ خروج ء ن الأوضوع لان المفروض ان المرسل غير نول لال 
المروى عنه عند القائل بعدم وله » فالححة هى في القياس الصحيح والمسند 
الصمحيح 

(؟) قال الاسنوى « وقد اعتقد ابن الماجب ان هذا السؤال لاجواب له 
وليس كذلك الخ » نةول ه وكذلك لا جواب له ومراد ابن المحاحب ليس له 
جواب مفيد وقد عامت حرل كل هذه الاجوبة وان كل الممضدات لاتفيد بل 
هى مجادلة فقط لان المعضد مالم يرفع علة عدم القبول وم ھی جهالة المروى عنه 
لایکون معضداً ل هو اما ضم غير مقبول الى غير مقبول مثله أو ضم مقبول 
الى غير مقيول ولذلك يغلب على أى أن الحلاف لفغلى كا قلنا والاكان القول 
بعدم القبول على هذا الوجه ماتا لايقبل 

لوه قال الاسنوى « وهذه 7 مسئلة الكنتاب الخ 6 أقول أي مو ضوع 
الفر ع الثاني الذي ذكره المصنف ان اسند ثم ارسل فما اذا كان من شان الراوى 


(۲۰۸) 


الشافعى كا قاله فى الحم ول لا أقبل شيعا من حديثه الا اذا قال فيه ح-دثى أو 
سمعت دون غيرهما من الالفاظ الموممة وقال بعض الحدثين لاقمل الا اذا قال 
"معت خاصة والمذهب الثاني لايقبل لان اهاله لام الرواة يدل على علمه فوم 
اذ لو علم عداائهم اصرح مهم ولاشك ان ركه لاراوي مع عامه إضعفه خيانة 
وغش فانه ايقاع فى العمل عا ليس بصحيح واذا كان خائناً لم :قبل روايته مطلقاً 
هذا حاصل ماقاله الامام 5 و<وا به ان ترك الراويقد دكوذ لزان اده أو لايثار 
الاختصار.وذار ف المخصول عك هذه الم.ئلة ان الراوى اذا ع الاصل بامم 
لابءرف به فهوكالحرسل ١7‏ وذكر امام الحرمين مثلهفانه قال وقول الراوى أخيرق 


وعادته الارسال فاتفق ان روى حديقاً مسنداً الخ. ولا كان ظاهر مبارة المصنف 
ان الموضوع انه ارسل ثم اسند ما أرسله مرة أخري وهذا فير مراد قال 
الاسنوى وهذه هي مسكلة ١‏ كتاب فافوم ذلك اه تنميها على مافيعيارة ا 

من امام غير لمر اد وذلك لان الراوى اذا ارسل ا1 ليثم رة ثم اسنده مرة مر 
أخري كان «تمبولا. قال في جم الموام م أو اسناد من م مرسله اه .وهذا الذى اله 
الاسنوې فى هذا الفر ع من خلاف i‏ هو على قول من ن بر عدم 
قول المرسل من الامام المدل الثقة ا ماهر فى معرفة شراط القدول وأما عند من 
يشل مرسل من هو كذلك فلا بجی ء هذا الكلام لانه ان ارسل فعن هه 
يروى وان اسند فمن ثقة يروي فرسله مقبول کسنده ولا اشتباه اذا اعتاد 
الارسالثم اسند بعد كونه من أوائك الامة المدول كا قدمناه عن اأبراء بن 
عازب رضى الله عنه والحسن البصري رحمه الله تعالى وغيرها فافهم ذلك 

)١(‏ قال الاسنوي « وذكر في المحصول بمدهذه المسئلة ان الراوي اذا سعى 
الاصل باسم لا يعرف الخ » أقول حاصل هذه المدئلة أمور أربهة : الاول ان 
لسم ا الاصل الذى هذ عده: لك ن بام غير معروف به وهذا م 
التدليس لامن الارسال كا صرح به في جم الجواهم حيث قال بعد قوله و 7 
من الجرح ترك العمل روابته ما نصه ولا التدليس فيمن روى ععنه بتسمية غير 
»شېو رة له اذ لا خلل فى ذلاع. قال ابن السحمالی الاان يكون يحيث لو سكل عنه 


لم ينه فان صنيعه <ينئذ جرح له أظمورالكذب فيه . وأجرب بنع ذلك هترك 


(9) 


م تابى الما ية چ 

الاستئناء أظهر منه أه مع زيادة من شبرحه الإلال. وسند المنع في وله وات 
بعذم ذلك هو جواز ان يكون اخفاه لغرض من الاغراض فلا يازم ظهور الكذب 
فيه وغذا سمى کا فی العطار تدليس الشيوخ ومنه اا ولا جرح به التدليس 
بامهام الرواية عن المعاصر الاعلى وهو يرويه عن الادق المشارك له فى الاسم أو 
اللقب بال ماع عنه لقيه او لاأو ذکر اسم شيخه بامماء لاام أن شيخه عال أو 
لايبام ان شيوخه أكثر وعدم اجرح ذبن انما حو على الاح من المذاهب 
لكنه مكروه ولان القائل بانه جرح جمله معصية ة كبيرة وايهام ان شيخه 
عال هو الذي عبر عنه في جع الجوامع بقوله ولا باعطاء شخ ادع اغ 
تشبيباً كقولنا أخيرنا أو عبد الله 9 افظ يمنى الذهى تشبيم-ا د 
ف قوله حدثنا او عب د الله ال افظ يعنى ه الاك و ا 
0 اله لاجرح به .ثم ندلیس‌السندوهو ,کون بابهاماللتى والر<لة الاول 
كةول من عاصر الزعري مثلا وم ياقه قال الزهرى ليوقع في الذهن انه سمه 
منه والثاتى نحو أن يقال حدثنا وراء الهر ليوفم في ذهن السامع هر جيحون 
والمراد ہر مصر بان يكون بالجيزة لان ذلك م. ن المعارريض لا كذب فيه . اما 
ند ليس المتون وهو أن يدر ج كلامه معها بحيث لا تتميز الزيادة عن المتن المزيد 
عليه فهو جرح لا يقاعه غيره في الكذب على رسول الله صي الله عليه وسل . 
الثاني ماذكره امام الحرمين وهو أن بقول الراوى اخبرلي رجل وقال فيه اله 
كالمرسل ولكن قال فى مسلم الثبوت قال رجل لايقبل في الصحي.ح قال شارحه 
ولدس هذا كالارسال كا نقل عن توس الاعة لان ه_ذه روا عر مجبول 
والارسال جزم نسبة لمان الى رسول الله صلى الله عليه وسل وهذا لا بکون الا 
بالتوثيق فافترقا . وقال الكل فى التحرر و اعم ان من المحقةين قالشارحهوهو 
امام الأر مين - من أدر ج عن رجل فى حكه أي المرسل من القبول عد د قابل 


المرسل ولیس هذا مقبولا مثل المرسل فان تصريحه بديجبولا ليس كتركه إستازم 
توثيقه اه ملخصاً موضحا . قال شارحه والذي عليه ابن القطان وغيره الهمنقطع 


١) 


رجل أو عدل موئوق به من المرسل أبضاً قال وكذلك كتب رسول الله صلل 
الله عليه وسل الى ل يم حاملها ''2 قال 
أي في حم المنقطع عند نحدثين ود نت مخط شيخ ذا الحافظ ان الذى لقتضيه 
النظر ان القائل ان كان تابعياً كيرا حمل على الارسال أوصغيراً مل على الا نقطاع 
نظراً الى أن غالب حاطها تاف هذا اذا قال عن رجل عن رسول الله صلی الله عليه 
وسل .اما حوعن رج لعن تمر اوعن رج لعن فلاذفلا شك فىانقطاعهاه. والاولى 
أن يقال انه متصل فى اسناده مجبول کا فى كلام غير واحد م ن أهل الحمديث 
وحكاه الرشيد المطار فن الاكثرين على ماذكر الحافظ العراق اه .الثالك أزتف 
قول الراوى اخبربى عدل موثوق به الخ . أقول قال فى المسم لاف قال ثقة 
ا اورجل منالصحاة لان هذەروانة ن . اة لان الصحاءة نه كلهم غدول اھ 
لم بازع - المرسل من باب أولى كون القائل عن ثقة تعديلا فيكون قوله 
8 الثقة تمديلا فوق الارسال عند من يقيله الا اذا اصطاح الذى يةولعن 
ثقة على ارادة معين معلوم العدالة فانه حينئذ لا اشكال فق قدول حديثه مندمن 
قبل المرسل وعند من برده وذلككلامام مالك رضي اله عنه اذا قال حدثي 
الثقة عن بكير بن الاشج کان مراده بالثقة رمة بن بكبر أو قال حدثى الثقة 
هرو بن شعيب کان مراده عبد الله بن وهب او اازهرى وكلاها ةة ة معلوم 
المدالة. واستةرىء ٠ثل‏ هذا للامام الشافعي رضى الله عنه فذكر ۴ الجسرن 
السحستالى فى كتاب فضائل الشافعي “معت لعض اهل المعرفة بالحديث لقو لاذا 
قال ااشافمى في كتبه اخبرلى الثقة م عن ابن ألى ذب فان أبي فديك وعن الايث 
ان سعد فيحبى بن حسان وعن الاوزاع ى فعمرو بن أي سلمة وعن ابن جرج 
فلم بن خالد وهن صالح «ولى التوامة فابراهيم ن أبي حى قال الككال بن امام 
ولا فى أن ما يقول القائل فيه عن ثقة اذا / يعرف ان عاذ فيه الثقَة فى نفس 
الامر يلوق إشارط البياف فى التعديل لا بالجمهور القائلين بان بيانه ليس بشرط فى 
حق العام بالمر ح والتعديل فانه تعديل عار عن بيان السبباه موضحا 
(١)قال‏ الاسنوي« وكذلاككتب الذي صب الله عليه وسلرااتيلم يسم حاملبا» 


)1١( 


« الرانمة يجوز نقل البر بالمءنى خلافاً لابن سيرين لنا أن الترجة بالفارسية 
جائز 5 فبالعربية أولى .قيليودى الى طمس الحدرث.قلنا للا تطابقا ل كن ذلك » 
اقول اختاهوا فى جواز نقل حديث الرسول صل الله عليه وسل بالممى أى بافظ 
آخر غير لفظه ذوزه الاكثرون واختاره الامام وال مدى وأتباعي.ا 2 ونص 
۰ ايد الشافعي :ددن . له e‏ صاحب الول وقال ابن ماران وجاعة 0 
صلى الله عليه وسل کروارة غيرها كن أقواله وأفماله سواء گي الحامل أو | رمم 
لان ا مدار على الرواة ااا وارسالا صعدة و صدا 

(١)فال‏ الاسنوى« فجوزهالا كرون واختاره الامامو الآمدى الخ » افو لل 
قد حكى فى جما وامع خلاظ فىذلك فنسب للا كثر قال شارحه الجلال م 
الاأمة الارلمة- جوا ذقلالحديث بالمءنى لاءارف قال شارحه عدلولات الالفاظ 
ومواقم اكلام ران ای رافظ بدل ١‏ . خر مساو له ف ام راد منه وفېمه اما غر 
العارف فلا يجوز له تغيير الللفظ قطماً وسواء فى الإراز نى الراوى الافظ ام لا 
هھ . ولعب لر م قر الا منها انه جوز اذا لم ی الراوى الاففل فان : دنس فلا 
وز وهر للماوردى وما جوز ان کان موجه آءت تادا فان کان علا لا جوز . 
ومنها جوز اذا كاف بافظ مرادف قال وعليه الخطيب البغدادی قال شارحه بان 
يوق بلفظ بدل مرادفه مع بقاء التركيب وموقع الكلام على حاله بخلاف ما اذا 
م بوت بافظ مرادف بأن يغير الكلام فلا يجوز فانه قد لا يوق بالمقصود . 
ومنها اأروابة بالمدى ki‏ وليه لابنسيربن وثعاب والرازى وقالوروى 
الرواية روايءة الافظ المسموع دن فى رسول الله صلى الله علية وس لم واذالرخصة 
جواز النقل بالمءنى وانه يجب ف النقل بالمدى العلم بالاغة اف كان الحديث واردا 
على المعانى الاغوبة والتفقه في الشربءة ان كان الحديث واردا على المعى الشرعى 
. وان الاولى النةل صو ره عملا بالمزعة لان الرخصة ليست رخصة اسقاط إل 
حي رخصة ثرفيه وغيف ومع ذلك قال الامام فخرالاسلام يجوز النقل بالممنى 
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وغلط صاحب التحصيل في اختصاره للمحصول فعزاه لاشافعي . و<كى الا مدي 
وابن الماحب قولا انه اکان اللفظ مراد جاز والا فلا فان جوز ذاه فوط انه 
وذ ن الفرع مساويا للاصل فى افادة المءنى من غير زيادة ولا نقصان وأن يكون 
مساوياله فى الجلاء والماء لانه لو أبدل الجلي بالخفى 5 عكسه لاحدث حك ل 
يكن وهو التقديم أو التأخير عند التعارض لا ستعرفه فى القياس أن الجلاء من 
الا في غير متضح المي خفياً كات أو مشكاد او ملا أو متغابرا مخلاف العام 
والقيقة الع ملتين لامحاز والحصوص فانه جو ز النقل بالممى للفقيه : وتفصيل 
كلام هذ | الامام ان الاقسام خمسة الاول أن يكون المنقول متضح ا لممى غبر 
قابل للتأويل اصلا كا لسر والمحكم . الثانىما يكور عملا للتأويل ظاهراً في 
الدلالة كال نص والظاهر . والثالث ما يحتاج فيه الى التأوبل للعمل به كالمشكل 
والمشترك.الرابع ما لايدرك بالتأويل بل بحتاج في بيانه الىالسماع كالجمل .الحامس 
مالا يدرك اصلاكالتشابه وجو امع ال كلم . فالاول يجوز نقله بالمءنى لكل ءارف 
باللذة اذ لا احْمال للفظ في فهم المءى لعدم قبول التأويل والتخصيص اصلاو اما 
الثانى فلا يجوز الا لفقيه فانه يجوز ان يقم غير الفقيه بدله لفظاً لايحتمل ذلك 
التأو يل ويكون هو مزاد الشارع فيفوت الهم واءا الفقيه فيعرف حق كل 
لفظ فلا يغير بحيث ينقلب من الظهور الى الاحكام وأما الثالث فلا يحل فيهالنقل 
بالممنى أصلا لان المنى لايفهم الا بتأويل واستمال رأىوالرأى يخمليءوبصيب 
فا هو غير واجب الاتباع بصير واجب الاتباع بالنسية الى المعصوم صاوات الله 
وسلامه عليه وعلى أله واصحابه . فاذقلت لمله يعرف بالقرينة . قلنا اوكانت 
القرينة مقرونة بحيث عله متضح المعنى لغة فيدخل في أحد القسمين الاولين . 
واما الرابع فقبل مماع البيان من المتكام هو مثل المتشابه الأ ني وبعده النقل 
مثل المجمل والبيان وهما حديثائتف متضحا المعنى . واما الامس وهو المتشابه 
وجوامم اكام فالاول مني) لاتمل نقل المعي فيه فان المتشابه هو مالا يءرفه 
معناه للبشر واءا جواممع اكلم فلان اعطاءها قد اختص به رسو انا صلی الله ملیه 
وسل كا يدل عليه الخير ألم بحيح ولا عكن الانيان عثله من غيره عليه السلام 
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جل اأرجحات . وعاله فى المحصول بان الطاب بقع بالمتشابه وباج لاسرا 

استاثر الله تعالى بعهها فلا جوز تغييرها ومراعاة هذه الشروط موقوفة على العمل 
عداولات الاافاظ اذا كان الشخص غيرعام مها فلا يجوز أن بروى بالمعی ٠‏ دكلام 
ال مدى بةتذى اثات خلاف فيه فانه تقل المنم عن الاكثرين 0 « لنا اى 
اولسرا ز الرواية بالممي انه جوز ان لدجم الاحاديث أي برعا 
بالفارسية او غير ها ل علم الاحكام فلا جوز العر بية وك لان ذلك أقرب وأقل 


والا لكان غير #تص به صلى الله عليه وسلم وقد فرضناه به تسسا فاو نقل مناه 
نفل على فهم الراوى وعلى ما يتأدى من عبارته فتفوت | كر الفوائد المعتملة 
هي عليها . هذا قول هذا الامام فيجواز النقل . واماااقبول فلا نزاع فيه ويقبل 
مطلةا ويحمل على أن ما ةله الراوى من مور ما يجوز نفله بالممنى لكو نهعدلا 
لا رتكب ا مهذور ولا نەب الى رسول الله صلى الله عليه وام مافيه رة كيف 
واذا نقل المدنى لم بعلم الافظ المسموع فكيف يك فيه بأحد الشقوق حى يقال 
يقل في حال ولا ةل في حال أخرى . ومن هذا يفم ما اعترض به في مسلم 
الثبوت على ما قاله هذا الامام بان فيه تحكما . ووجه اعتراضه باذ الراوى لاينسب 
الى رسو ل الله صلى الله عليه وسلم الا ما زمامه قطعاً انه مراده سواء کان متضح 
المدى أو غير مځ بل بل الراوي ان کان صحاسا شا مطلقاً لازت تاو له غير 
المتضح حجة ة قطعاً عشاهدة القرائن ووجه اندع أنا نسم أن الراوى لا اسب 
الا ٠ا‏ هو معلوم قطعاً عنده لكن العم لا يتحقق الا في المفسر والمحم لكل 
وفي النص والظاهر ثافقيه فةط وفيالمشكل والافى لا تحقق أصلا لان الر ای 
يخملىء وبصيب والمتشابه والجمل قبل البيان غير معلوم وبمدة فالنقل في الحقيقة 
نقل العمل والبيان مما وهو معه مفسر على انك علمت ان الكلام فما يحل فيه 
روايتّه بالممنى ومالا يحل . واما لو فرض وروی الراوى بالمعى فبو مقبول بلا 
نزاع ويحمل على أن مانقله من صور مايجوز ثقله بالمعنى فافهم ولا تزل فانهمزلة 
كذا بۇخذ من الواح مع زيادة لايضاحه 


(۱60 


ماوت . وفيه نظر لان الترجة جوزت للضرورة وليس ذلك ما يتعلق به اجنهاد 
واستنباط احكام "2 بل هو من قبيل الافتاء بخلاف الروابة بالممئى والاولى 
الاستدلال بأن الصحابة كانوا ينقلون الواقعة الواحدة بألفاظ كتافة وبأم-م 
ماكانوا يكتبون الاحاديث ولا يكرروذ عليها بل بروواما بعد أزماف طول على 
حسب الماجة”'' وذلك موجب لنسياق النفظ قطعاً .احتج الخدم بان نقل الحديث 

)١(‏ قال الاسنوى «وفيه نظر لان الترججة جوزت لاضرورة ولدس ذلك مما 
يتعلق به الخ »اقول اشار بقوله لاذالترججة جوزت للضرورة الىأأحدوجهى النظر 
وهو أن جواز الارجة اضسرورة فوم المجم لا يسةازم الجواز فمالاضرورة فيه 
وبقوله وليس ذلك مما يتعاق به إجتهاد الخ الى الوجه الثالى لانظر وهو اال 
الترجة بالمحمية اع جازت لامها ليست الا تفسيراً ممه العجمو هناك لاسب 
إلى رول الله صلى الله عليه وسلم ان بول هذا قوله فالذى يموز في هذا لیس 
نقلا لالحديبث با ممى بل هو فتوى وتفسير لاينسب فيه قول زسول الله صلى الله 
عليه وسلم والذى هو نقل الحديث بالمءى بأنينسب ذلك القول الى الرسول صلى 
الله غليه وسلم لاوز فيه ولو كان لفظ الترجة مسوا اليه عليه الصلاة والسلام 
لتعلق به الاج اد واستنياط الا<كام و كن لا تعلق بالترجة بالمجمية شىء 
من ذلك فكانت الترججة فتوى منسوبة لقائلبا مخلاف الرواية بالمءى فان الراوى 
نسب الالفاظ الى أدي بها المءنى الى رسول الله صلى الله عليه وسل وقد ثل 
هذا النظر غير واخف وآئروة 

)20( قال الاسنوى « والاولى الاستدلال بان الصحابة كانوا ينقاون الواقعة 
الواحدة الخ » أقول وهو الذى تشبد به احوال الصحابة والسلف وقد ورد في 
المسئلة حديث مرفوع رواه ابن مندة فى مغرفة 0 والطبراني في الكبير من 
حديث عبد الله ن سلمان بن أكيمة الليئى قال قات ار سو ل الله الي اعم منك 
الحديث لا أستطيع ان أؤديه ما اسم منك يزيد حرفا أو ينقصٍ حرفاً فقال 
<اذا لوا < اما راما و2 رمواحلالاواًصیتمالمعی فلا بأ س٤‏ وقدرواه أاضا ا الحطيب 
عن إءقوب بن عبد الله بن سلمان الليى ء ن أنية عن جده أتيئا رسول الله 


)5١١( 


با لمعي يتودى الى طمسه أى حو معناه واندراسه كا فاله الجوهرى فيازم الف 
لا جوز وبيانه ان الراوى اذا أراد النقل بالمءنى فغابته أن يمتهد فى طلب ألفاظ 
توافق ألفاظ الحديث فى الممنى والماماء غتلفون فى ماني الالفاظ وفهم دقائقها 
فيجوز أذ يفل عن بعض الدقائق وينقلة بلفظ ١‏ خر لايدل غلى تلك الدفيقة 
م يهرض ذلك فى الطاءة تة أاثانية والثالئة وهل جرا وحينئذ فيكوذ التفاوت الاخير 
تفاونا فاحشأ بحيث لا ببقى بيئه وبين الاول مناسبة . وأجاب المصنف بأن الكلام 
فى نقله بلمظ مطاوق له وعند تطابق الأفظين لايقم التفاوت قط " قال : 


صلى الله مله وسل فقلنا با بائنا وأمهائنا انااأسمع منك ولا نقدر على تأديته 
كا "ممناه منك الحديث . والحديث على مارواه ان مندة والطرالى مرسل لان 
عبد الله بن سلمان تابعى وذلك غير ضار على المحيح :قال الحسن البضرى حين. . 
ذكر ذلك له ولا هذا ماحدثنا فإذلك كان اسن البصر ىوابراهيم النخعي و الشبى 
بأنوذ بالحديث على المعالي وكذاكان مرو بن ديثار محدث بالحديث على المعى 
وقال وكيم أن لم يكن المدى واسماً فقد هلك الناس 

)١(‏ قال الاسنو ى-< و أجاب المصنف بان الكلام فى نقله بافظ مطابق 
له الخ » أقول أما اذا وقع التفاوت بين الافظين المسموع والمروي ولو بوجه فلا 
يجوز ولا يقل عندنا ولكن هذا لا ,تأي وقوعه من , العدل الفقيه أصلا لاذه 
الرواية عا يفير المءى ولو بوجه كذب على الذى صلى الله عليه وسلم وهو من 
الكمائر فيبعد كل البعد وقوعه من المدل الفقيه وحن انما جوزنا للعارفه 
عدلولات الالفاظ ومواقع الكلام أن يألى بافظ بدل خر مساوله فى المراد 
منه وفهمه لان المقصود الممى واللفظ آله فأتحاد معى اللفظين هو المعتبر وهو 
الفائدة المظمى في النقل فلا بضرالت ماوت فيالفصاحة . اذا تقرر هذا مل أنه يتمين 
على طالب الحديث ومثله القران بالاولى اف يتعلم من الندو واللغة ما إسلم به 
من الاحن والتحر يف.قال ماد بن سامة مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرفه 
النحو مثل الجار عليه خلاة ولا شعير فيما. وروى الخليلل فيالارشاد من العياس 
ابن المغير ةن عبد الرحمن عن ابيه قال جاء عيد المزيز الدراوردى ف جاعة الى 


(۳7 


« الخامسة اذا زاد أحد الرواة ولمدد الجاس قبات اازيادة وكذاان امد 
وجاز الذهول على الاخيرين وم تغير اعراب الباقي واف م يجز الذهول لم تقبل 
وان غير الاعراب مثل فى كل أر بعين شاة شاة أو ذم.ف شاة طلب الترجيح فان 
الى ليعرضوا عليه کےا فر ألم الدراوردى وکان ردىء الاسان فيلحن . فقال 
الى ويك بادراوردى انت كنت الى اصلاح اسانك قبل النظر فى هذا الشأن 
أحوج منك الى غير ذلك اه. وبنبغى أن بريد الفقه فى الحديث والكتاب العزيز 
أن بقدم على ذلك تمل العلوم العربية وعم أصول الحديث وأصول الفقه حى 
يتكشف له اعجاز بلاغة الةرآن ومدارك الامّة المستنيطين للاحكام ما أن من 
0 راد فوم دقاء ق عل الكلام يحتاج لانئاث علوم ثلاثة المنطق واداب الحث 
والحكة ی يكو في تقرار الادلة ورد الشبهة على إصيرة من ادق وهذه العلوم 
الثلاثة يحتاج اليها من يريد التفقه في الكتاب والسئة لان كل مافيكتب الكلام 
من أدلة العقائد ورد الشبه مأخوذ من الكتاب والسنة والتخالف فى العبارة 
والترتيب فقط كا يظبر ذلك للمطلم الحقق المتحقق . وكذلك من أراد النظر فى 
الفقه ايكون فقيها حتاج لتقدم عم الاصول ان أراد فوم دقائقه فن نظر ف 
څيءَ من هذه العلوم الاربعة بدوث معرفة وسائلها ركب فيا مان ممياء وخبط 
يها خبط عشواء ولكن الممم تقاصرت والعزائم تقاعست والرغبة فى طلب العلم 
للعلم فد اتعدمت والرغية فى طاب الدزيا وحطامها قد توفرت وقويت أل الله 
الاطف والعافية وان بلح أحوال العاماء والطلية فائهم انم يتداركوا أمرم 
ذهب الان والدنياه من يديهم و<ق طم ان يقولوا: ش 
نرقم دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا ببقى ولا مار قم 

قال امام الأرمين فى البرهان انا ل قط ع نعم ان اأزسول صل الله عليه وسلم 
كان يقصد ان نشل أواهره وكان لا سغى من الفاظه غير ذلك والذى توضح 
ما قلنا انه صلى الله غايه وسلكان ميعودا للعرب والعجم ولا يتأتى انصال أوامره 
الى معظم خليقة الله تعالى الا بالترجة ومن احاط مواقم الكلام عرف ان احلال 
للافظ فى لغة ل الفاظ أقرنب الى الاقتصار من نقل المءنى من اغة الى لغة فآ 


(۲۱۷( 


زاد مرة وحذف أخرى فالاءتبار بكثرة المرات » أقول اذا روى اثنان فصاعداً 
حديثا واتفرد أحدم بزيادة لم بروها الا خر نظر فان كان >لس راوى الزيادة 
غير اس الممسك عنها فلا اشكال فى قيوط" وان كان الاس واحداً نظرنا فى 
الذن لا روون الزيادة فان كانوا عدداً کیا لاوز فى العادة ذهوطم مما 
ضبطه الواحد رددناها "' وان جاز عليهم الذهول فان كانت الزيادة آغير اعراب 
استدل من منع ذلاك با روى عن رسول الله صل الله عله اوم زانة ل « نضراللة 
اما را مع مقا ي فوعاها فاداها ما “ممما »قلا هذا أولا هن أخبان الا حاد وحن 
حاول الحوض في عل القطمياتوقد قال بعض العققين من ادى ا على وجبه 
غقد وعى وادي 

)١(‏ قال الاسنوى « فان كان مجلس راوي الزيادة غير مجلس الممسك عنما 
غلا اش كال في قبو ها » أقول أي فبى متبولة اتفاقاً وكذيك اذا جبل التعدد 
والاتحاد قبات الزيادة اثفااً اما فى حالة 8 بالتعدد فلانه يجوز أن يقع في مجلس 
كذاوق آخركذافتقبل زيادة الثقةوأما ف حالة الجبلفاح<واز التعدد وقول الثقة 
مقبول يقينا فلا بزول ذلك بالشك ولذلك قال صاحب جع الجوامع وزيادة المدل 
0 له ان ل يعلم !نحاد المجلس قال شارحه الجلال بان علم تمدده لجواز ان يكون 
الني صلى الله 7 وسلم ذئرها في عاس وسكت عنبأ ف اآخر و : عم لعدده 
ولا احاده لان الغالب في مثل ذلك التمدد اه 

)+( قالالاسنوى « وان كاذ المجلس واحداً نظر في الذبن لا روون اازيادة 
خان کا نوا الخ » اقول ظاهر كلام الاسنوی انه ان کان الذين لابروون الزيادة 
عدداً كثيراً لامجوز فى المادة ذهو طم اذ الزبادة ترد بلا خلاف وكذا قول مسل 
الثشبوت وان اند الجاس وغيره بحيث لايغفل عن مثلها عادة لم يقبل وهوالممنوع 
من الشذوذ والا اوور يبل ولو نمذر الججع المصير الى الترجيح وقيل ان لم 
يتعذر وقيل لا ,قبل مطلقاً وءليه امد في رواية اه يفيد ذلك أيضاً فان هذا 
الكلام يكاد عاطق بان الحلاف فما اذا 7 يكن غير هذا الثقة بحيث لايغفل واا 


- 


الاول فا نع متفق عليه ومثله عبارة جم الو امع أا 


(۲۱۸( 


ألباقى كا اذا روى في اربعين شاة شاة "وروی الا خر نصف شاة فيتمارضان 
ويقدم الراجح منمما لان احدها بر وي ضد مايرويه الا . خراذ الرفع ضد الجر 
وان م تغير الاءراب قبات خلافاً لالى حنيفة لان الراوي 3 ثفة جازم 
بالروابة فوجب قبوطا () 6 لو اتفرد بنقل حديث وحمل الال على ان يكون 
)١(‏ قال الاسنوى « فان جاز عليهم الذهول فل كانت ثغير اعراب البافي 
كا اذا روي الخ » أقول أي فرضا لا ان هناك رواية هكذا والمراد الان 
الاءراب اختلاف المعى بحيث بقتضى التمارض وقد عامت ان القول بقبول 
الزيادة عند تمذر الج نع والتعارض والصير الى الترجيح هو قول الور 
(؟) قال د « وان ل يفير الاعراب قبات خلافا لاني حايفة ة الخ 0 
اقول غ ذا القول لا تعرفه اللنمية بل جور العاماء ونم الحنفية على قول 
الزيادة ذما اذا كان الممسكوذ ن يجوز عليوم الذهول مطلةاً تعذر امع أو يتمذر 
فان آعذر وقع التمارض والصير الى الترجيح كا يرخذ من عيارة ملم الثبوت 
المارة وهى مأخوذة من عبارة الككال بن المام فى حربره وهثله في غ-برها من 
كةب الحنفية ولوكان طم خلاف فى ذلك لذكروه أو واحد منم على الاقل . 
وعاصل ماقاله الاسنو ى فى هذا ان الزيادة مقبولة سواء غيرت الاءراب أي 
عارضت اأزيد عليه أو 1 لغير أي م تمارض فان عأرضت وتعذر اع لطلبه 
الترجيح وان ل تارشن أو ارك ول يتعذر ام قبات وعمل بها 0 الذى. 
قاله الاسنوى هو ما نقله الحطيب من ان اهو رمن الفقباء و 7 دين ذهيوا 
الى قبوطا مطلةا غيرت الم الثابث أم لا أوجبت نقضاً من أحكام ثبتت مخبر 
ليست فيه تلك الزبادة أم لا كان ذلك من راو واحد أو كانت الزيادة من غير 
من رواه بدونها ونقل فيه اجاع أهل الحديث كا ذكره ابن طاهر حيث قال 
لاخلاف تمده بين أهل الصنمة اف الزيادة من الثقة مقبولة اه فل يقيده بقيد 
لكن قال الشيخ سعد الدين فى صورة ما اذا كان الراوى واحداً والزيادة 
معارضة . وف الكةبالمشهورة انه ان تمذر المع بين قبول الزبادة والاصل لم 
:بل وان لم يتعذر فان تمدد المجابس قبات وان انحد فان كانت مرات رواته 


(۲۱۹( 


حا نابم الحاشية م 

لازيادة أقل لم تقيل الا أن يدول پوت فى تلك المرات وان لم تكن أقل قبات . 
قال الال بن اطيام ف تربره وهو أى منع قدول الزبادة مطاة) سواء كانت 
من اقا مقتضى حم آهل المديث بعدم قبول ااشاذ الخالف لما رواه 
اقات واف كان راويه ثقة بل اولي أى بالرد من الشاذ الخالف لا رواه 
الثقات الذي رده أهل الحديث لام ردوه مطلقا ا امارض الاصل و بعد ان 
استدل على ذلك أن أهل الحديث ردوا زيادة هام بن #ى وهو ثقة ه فما رواه 

عن ابن حرج اله عليه السلام كان اذا دخل الخلاء وضع خاعه وغير هام بن حى 
روى هذا الحديث عن ابن جر دج اذ النى صلى الله عليه وسلم امخذ خائما من ورق 
ثم القاهکا رواه أ بوداود وتال والوم فيه من مام ول روه الا هام واذكان متمقيا 
بان ےی بن التو كل البصرىرواه عن ابن جرج اه 3 رواه ماح مع ان مرؤى 
هام عن أبن جر جم إعارض «روى غيره عنه فآذا حكمرا إعدم قول روابة 
مام وهو ثقةاء نان جرايج ها زاده في روايته على رواية غره عنه 8 6دم 
المعارضة فأولى أن ر دوا اأزيادة المعارضة ها رواه هو أوغيره .ال م موجيه 
الدليل السابق وهو قولنا ثقة جازم والاطلاق المذكور فى تقل مذهب اون کا 
نقله الحطيب وغيره قرول الزيادة المعارضة مطلةا وان نعذر جع ولك اللرجيح 
اما كون هذا مةتذى الدليل فظاهر اذ لا شك في انه يأناول الممارضة وغيرها 
واما انه مقتفى اطلاق نقل هذا المذهب فكذلك وقد ذكره ثم ليس يلزم من 
قبوطا عدم العمل عا بتر جح ظن خلافه لمعار ضة الثقات وافا بارزم لو التزمنا من 
قبوها العمل مها لكنا اتزلناها حديثاً معارضاً لغيره فيطلب الترجيح لاف 
مالو رددناها فانا <ينئذ لا نطلب ترجيحا بينها وبين ١ا‏ عارضته فكان الوجه 
القبول ما هو ظأهر اطلاق امور ثم النظر في الترجيح اه ماقاله الال فى 
التحرر وغيره ما نةله عنه شارحه. وا لاصل اف الراوى اذا روىزادة فى حديث. 
عن شيخ ورواه غيره بدونما عن ذلك أاشيخ فان کان غير من زاد كثيررن بحيث. 
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الممسك عن الزيادة قد دخل في اثذاء الجاس أو على انه تمن برى تقل إمعض 
الحدرث و على ان النى صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك الحديث في ذلك املس 
عرئين و مغر ىمرة ة الزيادة7١)ومثال‏ ذلك قولهصلى الله عليه وسلم ف زكاة الفطر 
لابتصور غفلة مثلهم عن مثل تلك الزبادة مادة سواء كانو | عدد التواتر أو لا 
وسواء كانت الذفلة ابتداء ودواما أو ات_داء فقط أو دواما فقط منع وول 
الزادة اتفافاً وهذا هو الذى قدمناه عن ص_احب المسلم حيث قال وان احد 
المجاس وغيره بحيث لايغفل عن مثاما عادة م يقبل وهو الممنوع من ااشذوذ 
دار عدم القبول هنا أن الكيرة ؟ كنع غدل ما 0 عن مثل الزيادة بلغوا ء-دد 
التوائر أ و يبلغو | واختار صاحب جع الإواءم انه ان کان مثلهم يغفل عن مثل 
الزيادة عادة أو كانت تتوفر الدواعى على نقاما م تقل الزأدة فهو يوافق على 
عدم قبول الزيادة اذا كاذ غير من زاد لايغفل مثلم عن مثل الزيادة عادة ووزيد 
على ذلك عدم قبوطا اذا كانت تتوفر الدواعى على نقلبا وكأن مثلهم لغفل عن 
مثلها فان توفر الدواعى يدل على الحرص على نقلها . وعلى كل حال فالمثلة عامة 
فيا اذاكان الساءءوف مدد التواتر أولا وهذا غير هاتقدم مر «سألة القطم 
بالكذب فى المنقول حاداً فيا تتوفر الدواعى على نة-له تواتراً لان تلاك المسئلة 
مغروضة فما اذا شارك المنفرد بابر خاق كثير فما بدعيه سبباً لامر كشاهدة 
خطيب سقط عن المنبر فان هذا مما :توفر الدواعى على نقله توائراً واما هناففما 
اذا كان مثلهم لايغمل عن مثل الزيادة بسيب الكمرة ومدار عدم القبول على ان 
العادة قضت ذلك وفيا اذاكانت المادة لاتقضى بذلك ففرض المكلة ان مثلبم 
يغفل عن مثلها عادة ولح يدع ناقل الزيادة ان غيره شاركه فى السماع لكن الدواعر, 
'توفرت دلى نقلها ول ينقلوها فكان ماهنا غير ما تقدم 

)١(‏ فال الاسنوي « وحمل الال على ان يكون الممسك عن الزيادة قد 
دخل في اأماء الجاس أو على ءانه من برى الخ » أقول الزبادة اما أذ ينفرد بها 
راو عمن شاركه في النقل عنالنى هلى الله عايه.وسلم أو عن شيخ وما ذكره هنا 
كوف فما اذا کان المروى عنه غيره صلی الله عليه وسل اذ لا يكن ان يقال في 


(۲۱) 


«دلى كل حر أو عبد ذكر أوأ ثي من المسامين » فان التقييد بالمسادين اتفرد به مالك 
ولذلك م يشرط ا حنيفة الاسلام ف المد ارج عنه(١)‏ وسكت المصئف عا 
حقه عليه السلام حمل على انه من برى نقل لءض الحديث فإذلك قال بعد ذلك 
أو على ان النى على الله عليه وسلم ذكر ذلاءء الحديث في ذلك اماس مرتين الخ 
ليشمل ما اذا کان منروى ازبادة يرويها مع من لم بروها عن الى صلى الله عليه 
وسل أو برويها مع من لم بروها عن شيخ 

)١(‏ قال الاسنوى « فان التقييد بالمسامين انغرد به مالك ولذاك لشترط 
ابو حنيفة الاسلام الخ » أفول أى لكون زبادة قيد المسامين انفرد به مالك 
وابو حنيفة لايقبل هذه الزيادة الى لم تفر الاءراب أى لم تعارض رواية عدم 
الزيادة فلذيك لم إشكرط ابو حنيفة الاسلام فى الميد ارج عنه وهذا مينى على 
ماقدمه من أن اباحنيفة يقول بعدم قبول الزيادة اذا لم تذير الاعراب المراد منه 
الها لم تعارض كا ان المراد بقوله غيرت انها عارضت وتمذر ابجع اصرح بذلك 
الكال فى محريره وقد علمت ان هذا الذى قاله لا يعرفه النفية وائما لم بشترط 
ابو حنيفة الاسلام في العبد الخرج عنه زكاة الفطر لان الرواية الى اشتملت على 
الزيادة حمل السيب كون ارج عنه رأساً عونه ار ج ويل عليه بقيد كونه 
مساما والرواية الى ليست فيها الزبادة مجمل السبب كوف ارج عنه راسا ونه 
الخرج ويي عليه مطلتا مسااً وغير مسلم ومذهب الى حنيفة لايحمل المطلق على 
المقيد فى الاسباب فعمل بأطلاق المطلق لان حكمه شمل الل وغ ير المسلم 
| والمقيد نص على لعض جزئياته وهو المسل بما بوافق حكمه فكاذ م لو نص على 
لاص بما بوافق حك العام فك ان الخاص اذا وافق حكمه حك العام لالمخصص 
العام فكذلك المقيد اذا وافق حكمه حك المطلق لا يقيده الا اذا قلنا جوم 
الخالفة للقيد وانه حجة يكذ يكون. هذا المفبوم ممارضاً للمطلق فيقيده 
والحنفية لايقولون بححية مهوم الخالفة مطاقا وءلى فرض انه ححة فالمطلق يدل 
على الاطلاق بعيارته اتفاقا ودلالة العبارة مقدمة على دلالة مفهوم الخالفة لانها 
حجة تاف فيها ومن هذا تمل أن ابا حنيفة وأصحابه لا #الفون فى قبول 


(YY) 


اذا ل يعم هل تمد الجاس أو امد . قال فى الاحكام والك فيه على ماذ كرناه 
غند الامحاد وأولى الو لنظراً الى امال التمدد”'“وهذا التفصيل الذى ذ كرهق 
الكثاب اختاره الأمدى فقط فان ابن الحاجب ل دار تغير الراب وصرح 
بعدم اشتراطه أ بو عبد الله البصرى كا نقله عنه الامام وغيره.وأما الامام فشرط 
فى القمول مع ماقلناء أن لا بكون الممسك عن الزيادة أذبط من الراوي ها وأن 
- لابصرح بنفيها”" فن صرح بنفيها فقال انه عليه الصلاة والسلام وقف على قوله 
الزبادة اذا لح يكن غير من زاد ما تقضى العادة أن لا غفل مثلهم من مثلها سواء 
كانت الزيادة معارضة او غير مءارضة 

)١(‏ قال الاسنوى « وسكت المصئف عا اذا بعلم هل تعدد المجاس أو 
امحد قال فى الاحكام الخ » أقول يخالف هذا قول صاحب جم الجواءم زيادة 
المدل هقيولة ان ل بعلم الخاد الجلس قال الجلال بان علم تمدده لجواز ان يكو 
النى صلی الله عليه وسلم ذكرها فى مجلس وسكت عنما فى اآخر أو ل على أعدده 
ولا اجاده لان الغالب فى مثل ذلك التمدد اه وسيأتى انه اذاكان راوي الزبادة 
والساكت يرويان عنه صلى الله عليه وسل كانت الزيادة مقبولة بلاخلاف واذا كانا 
پروبان عن شيخ ففيه خلاف ,الي فریبا 

(۲) قال الاسنوي « أما الامام فرط في الةبول مم ما قلناه ان لا بكون 
الك أضبط الخ » أقول قال فى جمم الجوامع فان كان الساكت عنها أضبط 
او صرح بنفى الزيادة على وجه يمل قال شارحه کان قال ماسمعتها تعارضا ای 

الخيران فيها مخلاف ما اذا ثفاها على وجه لايقبل بان محض النفى فقال لم يقلها 

الزي صلى الله عليه وسلم فازه لا 1 لذيك اه ومراده النفي على وجه بقل أن 
کون النفي حصورا كا هثل أى هم اله_لم بانه لامانم له من السماع باخباره أو 
بغيره کا قيده أو الحسن البسري وما لايكون لى وجه يقبل هوالنفي المطاق 
كا مثل َع وفءئاه أنه : ينف السماع بلا مانم عنم منه بل نفى نفس الزيادة فأ نه 
لابقبل وصريح قول جم الجوامع تمارضا انها تقبل حى تقع المعارضة ويطلب 
الترجيح مخلاف ما لو م تقبل فلا معارضة ولا طلب لاترجيح لسقوطها 


(YY) 


ذكر أو أنثى ول يأت بعده بكلام خر مم انتظاري ۲(١‏ فانهما يتمارضاذ ولص 
الشافعى رمه الله على قبول الزيادة من قير عرض هذا الشرط ".ومن نقله عنه 
كذلك امام المر مين فى البرهان. وفصل لعضهم تال إن كان راوى الزيادة واحداً 
والساكت عنما أيضاً واحدا قات" وان كان الساكتجاعة فلا. واختار الانباري 


)١(‏ قال الاسنوى « فان صرح بنفيما الخ » أقول فد علمت أنه لشترط ان 
ن النفي على وجه يقيل بان نقى "ماعا مع الملل بأنه لامانع عنمه من السماع 
7 نه لا بد من هذا في قدوطا وحصول الممارضة 

(؟) قال الأستوة « وقد لص الث شافعي رجه الله على قول الزيادة الخ 
أقول لا مخالفة بين مائص عليه الشافعى ونين ما قبله فان شرط كورن 1 
أضيط أو صرح أنه لسمع الزيادة 0 لامانع م ن السماع انا هو لبيان 
شرط قبو ل الزيادة وحصول المسارذة لان فرض هذه المسئلة في أن الساكت 
وز زأن غفل لكو نه عددا قليلا لكنه ا ا صرح لعدم السماع علي وجه 
ماذكر لان الاضيطية والتصربح بنغي "ماع الزيادة مع الملل بعدم ما عنمة من 
عماعم_ا يقاوماق إعد سمو الانسان فما لم سمم حى جزم بانه مم الذى هو 
مرجح القبول وعدا قرب سوه جما مم الذى هو مانم * من موافقة من ل 
يزد وبذلك تتحقق المعارضة لاف ما اذام يكن الساكت أضبط أو ررح 
اة ى على و يقمل فان الزيادة تقيل بلا معارضة هذا هو المراد فشرط الآمام 
لول الزيادة أن لا بکون الممسك عن الزيادة اطا من اراوق طا وات 
لابصرح الخ اا هو لاجل أن الرواية المعضدة بهذين الشرطين تمارض زبادة 
:الثقة والزيادة مقمو 3 على كل حال وعند المعارضة يطلب الترجيح وعند عدمها 
يقل خبير الزيادة کا ن : يكن ممه غير ه 

(م) قال الاسنوى « وفصل عضوم وهال اف روى الزيادة واحد وكان 
الساكت أيضا واحدا قبات الخ » أقول هذه الى موضوع- | ما اذا اتفرد 
واحد عن واحد فما برويائه عن شيخ بزيادة #لاكثر على أن المنفرد بالزيادة قبل 
لان ممه زبادة علم وقيل لاقل لهه أرفيقه وهي الي قال نپا في جم الجوامع 


(Y4) 


مج نابم الماشية م 


ش وشرحه واذا انفرد واحد عن واحد وما روياه عن شيخ بزيادة قىل المنفرذ 5 


عند الاكثر لان معه زبادة علم وقيل لا لته رفيقه اه فوضوعها أن کون 
الراوياف رويا عن شيخ لاءن النبى صلى الله عليه وسلم والحلاف فیا كما إشير اليه 
کلام الال هدي على أن الرواية عن الشيخ شهادة عليه يانه روى ودن المقرر 
ءءء ۴ 

أو رواية لاشهادة عليه فيقيل لان معه زيادة ءلم واذا اتفرد واحد عن جاعة 
فمارواه هو وهم ەر شيخ لاعن النى صل الله عليه وسل فان بنينا على أن 
الرواية عنه شهادة عليه الىك أنه لايقبل يضا وان.بنينا علىأنها رواية لاشبادة 
حرق فیا الألاف السابق قال E:‏ وود ماقلناه أن لاک الزدادة ول تكونث 
مروية من طروق آخر حتاف فيم-ا ذلى الشيخ أحد فان الزيادة مة._ولة حزما 
من هذا الطريق الذي لم بختلف على الشيخ فيه أحد واللاف في قبول المنفرد 
أحدها عن الا خر فما بر وياله عن شيخ واحد على حاله اه موضداً .واذا لظارت 
الى تعليل القولين فى هذه المئلة ودو أن من قال بالقبول علل قوله بان المنغرد 
عنده زيادة ٥‏ ومن قال بعدمه عال قوله عذالفته ريت يا سبق عن ال+-لال 
وأظرت الى تعليل كل قول في اللاف السابق لانشك فى أن مينى الحلاف في 
هذه المسئلة غير ممناه فى المسكّلة السابقة على أن موضوع المئّلة السابقة فما اذا 
اتغفرد وإحد عن جاعة فما رواه هو وهم عن الذي صلى الله عليه وس ولذيك قال 
ف جع الجوامع وثشر<ه في دكابة الألان 6 وزبادة المدل فما رواه على غيره 
من المدول مةرولة ان م بعل اتحاد الجلس .أن علم 'عدده ل+واز أن يكون الى 
صلى الله عليه وشل ذكرها فى اس وسكت عنها في آخر أو ل بعلم تمدده ولا 
اتحاده لان الغالب في هثل ذلك التعدد والا أي وان ءل احاد الجاس فثالئها 
الوقف عن قبوطا وعدعهه والاول القبول لجواز غفل غير ن زاد عنها والثاني 
عدمه لجواز خطاً هن زاد فيها أه فقول الإلال فى بياف المزيد عليه من المدول 
يقتضى أن هذه المسئلة مصورة ما اذا كان المزيد عليه جاعة وقد أصعليه العضد 


(٥) 


ح8 تابم الخاشية م 


والصةوي في شر<ه على منهاج البيضاوى والصفي المندى . وعلة القول بالقبول 
عند أتحاد الجلس في هذه المسئلة هى جواز غفلة غير من زاد عنها وملة من قال 
نمدم القبول هى جواز خط من زاد فيها واذاكانت هلل الاقوال الثلاثة فى 
هذه المسثلة عند اتحاد الجاس كا جرت فيما اذاكاق المزيد عليه جاعة والكل بروى 
عنه صلی اله عليه وسل حجرت أيضا فا اذا کان المز بد عليه ادا وكلاها بروى 
عنه صلی الله عليه وسل كانت هذه الافوال الثلاثة جار ية أبضا فها اتفرد واحد 
عن واحد فيما روياه عنه صلى الله عليه وسلم بزيادة وقول ال جلال فى تعليل 
لةبول لإواز أذ يكون الني صلىالله عليه وسلٍ الخ يقتضى أذ المسئلة مخصوصة 
أن يكوذ روابة الكل عنه صلى الله عليه وسل فربقى ما اذا زاد العدل فيما 
رواه هو وغيره من العدول عن شيخ وانما قصر الجلال المسألة على الرواية عن 
النى صلى الله عليه و سل لان صاحب جع الجوامع ليحك خلا فى القبول ان 
بعلم احاد المجلس ولو عممنا المسلة لما اذا تفرد المدل بزيادة عن المدولوشيخ 
الكل واحد لاحتح نا أن نقول في تعلول القدول فى صورة عدم الم م باحاد 
المجاس على قياس ماقاله ال جلال +واز أن بكو الشيخ ذكرها في اس وسكت 
عنها في آخر ومقتضى هذا التمليل أن ب كون القول.بالقبول مبنياً على القول 
بجواز حذف بعض الخبر ومقتذى بنائه على ذلك أن كرة فيه الجلاف واعا 
كان القبول فى صورة مااذا م يعلم اماد الجاس والرواية عنه عليه الصلاة ب السلام 
متفقا عليه لاه لاعکن أن شال ان الذي عليه السلام يجو IE‏ حا لمض 
الخبر أولا لجوازه ءند عدم الاخلال بالباقى منه صلى الله عليه وسلم اتاق 
ومن ذلك تعلم اذقول الاسنوى فيءا تقدم فاذكان مجاس راوى الزيادة ٠‏ _ مجاس 
المدسك عنما فلا اشكال في قبوطا اه يجب مله على ما اذا صكان كل ٣ن‏ زاد 
وسكت راويا عنه صلى الله عليه وسام حی لصح قوله فلا اشكال فى فوشا 
فان هذه اأقالة صر حه فى أن القمول متفق عليه کا قدمناه عنه وعن غير + وان 
قوله واذكن الجاس واحدا نظر - ال يجب مله على ماهو أعم مما ذاكانه 


م 


حي نابم الحاشية دم 
راوى الزيادة والساكت برويان عنه صلى الله عليه وسا أو عن شيخ كا يقتفى 
ذلك قوله وحمل الال على أن يكون المفسك عن الزيادة قد دخل الخ فان آول 
هذا الكلام خاص ما اذاكانا برويان عن شيخ لاله هو الذى يمكن أن يقال 
غيه على أنه من رى نةل بعض الحديث وقوله بعد ذلك أو على ان الى صلى الله 
عليه وسل الخ خاص ما اذا روياه عنه عليه السلام وءلى كل حال فينى الحلاف 
هنا على ان الرواية عن الشيخ رواية #ضة لاشبادة عليه ومفروضة فى كلام 
الاسنوى فما هو أعم من كون الساكت واحدا أو جاعة بقطم النظر ما اذاكان 
مثليم يغفل عن مثل الزيادة أولا و بقطع النظر عن الا اضيظ أو لا 
وهى الى فها الاقوال الثلائة المذكورة وأءا ماحكاءفى جم ال+وامع من الاقوال 
بعد ذلك فأحدها وهو القول الرابع وهو فبا اذاكان غير من زاد لايغفل 
مثلم عن مثلها عادة لم تقل الزيادة والافبلت والةول الخامس الختار وهو عدم 
القبو ل اذاکان فير من زاد لايغةل مثلهم عن مثلما عأدة ما يقول صاحب القول 
الرابع او كانت تتوفر الدواعي على نقل الزيادة ومدار عدم القبول فهماأ على 
الكثرةوهذا غير موجودفماذا اتفرد واحد عن واحد وكذا توفر الدواعى لانه 
انما عنم من الكثير لاجماع الكثرة ممه فبزيدان على بعد توم مماع مالم 
إسمع عن ذهول الانسان م_ا ممه الذى هو مرجح راوي إلزيادة ثم التمارض 
لكون الساكت اضبط باي فما اذا اتفرد واحد عن واحد بزيادة فما برويانه عن 
شيخ أو عن النى صلى الله عليه وسلم 6 ان موضوع اللاف فما اذاکان غير من 
زاد جاءة هو صورة مالم يكونوا شاركوا راوى الزيادة فى سبب النقل وم عدد 
التوائر ولا تتوفر الدواعى على نقلها توائرا بل على تقلما مطلقا وأما اذا كانوا 
شاركوا راوى الزيادة فى سبب النقل و ء-دد التواتر أو توفرت الدواعى على 
نقلها فالزيادة مقطوع مخطاً رواتها ما تقدم .وبمذا تم ړان قول الاسنوی تقلا من 
فم ان كان راوى الزيادة واحدا وااسا كت ما واحدا قبات مبنى على ألما 
رواية فقط لان المنفرد بالزيادة عنده زيادة على ومقابله أنها لاثقبل بناء على أا 


(۲۷( 


شارح البرهان أن الراوي ان اشتهر بنقل الزيادات في وقائع فلا تقبل روايتهلانه 
متهم ('' وان كان على سبيل الشذوذ قبلت قال اين الخاجب واذا أسند الحديث 


شهادة والواحد فى الشهادة مى خالف رفيقه لانقبل شبادنه » وان كان الساكت 
جاعة فلا تقبل اذبنيناه على أنها شبادة لما ذكرناه واف بنيناه على أنه رواية ففيه 
الحلاف السابق وعدم القبول أحذ الاقوال الثلاثة ااسابقة وهو عدم القبول 
اواز خطاً من زادكا قدمناه تفذ ه_ذا التحقيق فانك لانجده فى غير هذا 
الكتاب 

)١(‏ قال الاسنوى « واختار الاننارى شارح البرهان ان الراوى ان اشتهر 
بنقل الزيادة فى وقائع الخ » أقول ه_ذا هو ال كور فى الكتب المشهورة قال 
السموك التفتازانى ومثله الصفوى وق ال تب المشورة ان كانت مرات الزيادة 
أفل ) : تقل الا أن يقول سوت فى تلك المرات وان ل تكن أفل قبلت لان 
الأقل أحرى بالسهو والمنفول هنه بالسهو أ كثر من المسموع بالسهو اه تال 
ارككال ف التحرير وان ل يتعذر اججع مع جهل الاد ومع وحدة الراوى 
ومرات روايات الزيادة ليست أقل من تركها قبلت والا لم تقبل الا أرك يقول 
سهوت فى هرات الحذف اه وهذا «وافق مانقله السود والصفوى گن الكتب 
المشهورة . غير اله زاد عليه قؤله الا أن يقول سبوت في الحذف فان 
ه_ذه الزيادة ليست فما نقله كل دن السعد والصفوى عنما 2 قال بعد ذلك 
والممروف ان هذا مدهب فى قءوها مطذتا سواء كانت مخالفة أو لا م ن الراوى 
الواحد لابقيد عالفتما قال شارحه وهو ماذ كره ابن الصباغ في المدة حيث قال 
اذا روى الواحد خيرا ثم رواه مد ذلك بزيادة فان ذ كر انه "عم كلا من الليرين 
فى ماس قبلت الزيادة وان دزا ذلك الى مجلس واحد وتكررت روايته بلا 
زيادة ثم روى الزبادة فان قال كنت أنسيت هذه الزيادة قبل مته وان لم يقل ذلك 
وجب التوقف ف الزيادة ثم قال الال بعد ذلاك والمرات من راو واحد كارواة 
الى آخر ماقدمناه عنه . وقال في مسل الثبوت وشرحه بعد أن نقل مثل ماقاله 


ا كال ونقاناه عنه سابتقا والاوجه الل هبنا على المذف فان الظاهر من حال 
١٠١5‏ 


(A) 


ح3 تيم ال ماشية دم 

الثقة انه مع تلك الزنادة وتركها لغله للحذف فان حذف إمض ابر جائز وهذ) 
#لى صحيح فيحمل عليه فلا وجه لارد بل يبل مطلقا وهذا كايقول الحدفية فما 
روى ابو حنيفة ع.. ن أبن مسعو دفى رواية اذا اختل ف البيماف والسلعة قائمة #الفا 
وترادا 6 وفي رواية أخرى ونه عش بذكي قيام السلمة بل روى اذا اختلف البيمائه 
حالها وترادا فقيدا لتفية هذه الر ذاية بقيام السلعة جما بين الروايتين وحكمو! 
بالتحالف عند قيام الساءة لاغير فةالوا انه حدرث واحد وارد ۳ الزيادة.! حكن 3 

حذف الراوي ثارة وأٌ؛ ثبت تارة والحديث من الاصل مؤجب لالتحالف عند 
قيام السلءة ساكت فما اذا ل قم وليسهذا جما بحمل المطاق على المقيد ۴ زعم 
الع ض ناعم هذاجیلا درد ان مل المطاق على المقيد ليس حائزا عند TT‏ 
تمذر الممل مما فهذا ليس ما جوز فيه الل وما اجاب به فى الكشف منأن 
الجل واجب عند اتحاد الحادثة ولك وهنا كذلك جواب ساقط لان الاطلاق 
والتقييد هن!:دخلا فى السبب فان اختلاف المتبالعين سبب التحالف والتراد ولا 
حمل للمطلق على المقيد هنا أصلا . وقال الكال فقيدوا أي المنفية جريارتف 
التحالف بين البيعين اذا اختافا فى المبيع أو ان مها أى بالزيادة انى فى احدى 
اارو | ابن وهى قيام السلمة هلا على حذفها فى الاخرى سانا بلا ذلاك التفصيل 
أى المقدم وهو انه اذا كانت هرات ترك الزيادة أقل من مرات روايتها لاتقبل 
الا أن بقول سبوت فى مرات الحذف وقوطم هذا هو الوجه قال شار<ه لان 
عدالته وثقته تعمير عن الراوى .هذا المعنى الذى ذ كره المفصل شرطا للقبول فل 
حاجة الى أن إعبر عنه بلسانه صر ام قال الكال فليس هذا من الحنفية من 
حمل الاق على المقيد اه ملخصا موضحا . ومن هذا تع لم ان مانقله الاسنوى 
عن الانبارى هو المذكور فى الكاتب المشهورة لكنه خلاف المعروف الذى 
ثقله الططيب البغدادى عن الور من الفقباء والحدثين أي قبوطا غيرت أو لم 
تغي ركانت روايتها أفل م من تركها أو بالمكس قال الراوى سهوت فى الترك أو لم 
ونقل فيه اجاع اهل الحدرث ذڪره ان طاهر حيث قال لاخلاف مده 


(۲۹( 


WK a‏ أ ووعيةهو نظيزه ۈکىة حك ازيادةنيالتفصيلالسا بق 
قوله «ذان زاد» يمنىاذالراوي الواحه اذا زاد في الحديث مرةوحذفه أخرى 202 
بين اهل الصنهة ان اازيادةمن الثقة مقبولة اه فل يقيدهبقيد اصلا . وقال الكال 
انه هدوجب الدليل وهو ان الراوي ثقة جازم ومقتضى اطلاق مذهب الجبور 
الذي نقله الحطيب 
)١(‏ قال الاسنوي «قال ابن الحاجب واذا اسند الحديث وارساوه الخ 14 
أفول اسناد الحديث ذكر سنده ورفعه اأضاله الى رسول الله صلى الله عليه وسل 
ووص-له ذكر السند من غر اسقاط راو من البين وكل هذا زيادة على الارسال 
وهو ضذ الاسئاد وهو نسي ةالحديثالى رسول ا ذكر 
السند . والوقف هو روابة قول المحابى وهو ضد الرفم . والقطع هو اسقاط 
راو من ٠‏ الست هة في مرتنة ضد الوصل و كل ذلك حكمه 2 لز زيادة على التفصيل 
3 اثفاقا وتر جیا وتضعيفا. .وتفصيل ذلك أن َال ان عل لدد 
س السماع من الشييخ خ فيةمل الاسناد والرفع مثلا لجواز أن قعل الشيخ ذلك 
مرة 000 أخرى وح الاسناد أو افع ف تلك الال هو القبول على الراجح 
وكذا أن بعلم تمده مجلس السماع ولا انحاده لان الغالب فى مثل ذلك التعدد 
وان وان علم احاده فثالث ث الاقوال الوقف عن القبول وعدمه وأوطا القدول لجواز 
الغفلة ممن تر 5 والثالى عد.ه لجواز اطا من اسند او ر فع مثلا واارالم ان کان 
مثل ال رسلين ! او الواففين لايخفل غادة عن الاسناد أو الرفع ١‏ قبل والة 
قبل فان كانوا أن ١ط‏ أو صرحو! بنفى الاسناد على وجه ديل کا فن قالوا مامعمنا 
الشيخ أسئد الحديث أو رفعه لعارض الصنيعان فقول ابن الحاجب كمه 
اازيادة فى التفصيل السابق ليس فى كل الصور بل قي الصور الممكنة هنا وهي 
مااذا كان الأروى عنه غير انی صلى الله عايه وسام فاذكلا من الاسناد و الارسال 
أو الرفع والوقف لايمكن فى تلك الصور الى 0 فيها المسندوف والمرساونه 
أو ارافءون والواقهفون ءا ر هو واضح ولذلك اختلف 2 ماهنا ع 
حم الزيادة فما | ذا لم علم امحاد الجاس فان الك هو الةو لاتفاقاومسثلة الاسناد 
أو ألرفم القبول على 1 راجح فقط والله ا موفق 
50 ال الاس:وى « يمى ان الراوي اذا زاد فى الحديث مرة وحذفه 


(۴۰( 


أي والمال كا تقدم من الج انجلس والاعراب كا صرح به في العصول فالاعتبار 
بكثرة المرات لاف الاكثراً بعد عن البو الا أن يقول الراوى سووت فيها ثم 
تذكرت فنأخذ بالاقل فان تساوبا أخذنا بالزياد ةك قاله في الحصول لان السو 
في نسیان ما مم اكثر من اثبات مالم سمع . ( فرعان) : أحدها اذا مع خراً 
فأراد تقل بعضه وحذف البعض”'" فان لم يكن الحذوف متعلقا بالمذكور كقوله 
أخرى الخ » أقول حاصل هذا اذ المرات من راو واحدكارواة يعنى اذا روى 
واحد مرات فروى مم الزيادة مرة أو مرات قليلة وبدونما مرات كثيرة فان كان 
المجلس تاف تقبل الزيادة مطلقا وان كان متحداً فرات الترك ان كانت بحيث 
لايغفل عن الزيادة لو كانت لم تقبل والا تقبل وان كانت مغيرة فالتعارض 
والسبيل الى الترجيح الا ان يقول الراوى سبوت في الحذف يذ لا يكون 
كانفراد ثقة من بين الثقات بل بقبل مطلقا لانه لاوج»ه حينئذ لعدم القبول 
وهذه المسئلة هى الى قال فيها صاحب جع الجوامع ولو رواها مرة وتركها أخرى 
فكراو بین ولو غيرت اعرا اب الباقى تمارضا.قال الال فان اسندها وثركيها الى 
الجلسين أو سكت قبات أو الى مجلس فقيل تقبل لاز السهو فى الترك وقيل 
لا لجراز الخطاً في الزبادة وقيل بالوقف عنهما اه . فاشار صاحب جم الجوامم 
بقوله كراويين الى ان الاقوال الثلاثة المذكورة جرى هنا عند العلل باحاد الجاس 
وان الختار هنا هو القبول ما هو الختار هناك وقد عامت اف هذا الذى قاله 
المصنف وأقره عليه الاسنوى منأذالاعتباربكثرة المرات الا ان يقول الراوى 
سهوت هو مانقله السعد والصموي عن الكتب المشهوورة وان الاوح-ه خلافه 
وهو الل هبنا على الحذف لان الظاهر من ااثقة انه “مم تلك الزيادة وتركها لول 
للحذف لان حذف بعض ابر جائ زا قدمناه في حديث التحالف عند اختلاف 
البيمين واأراوي الثقة اذا حذف ولم بقل بلسانه سهوت فى الذف فهو قائل 
اسان حاله ماسوغ الحذف فافوم وتذكر ما قدمناه 

)0 قال الاسزوى « ه رمان أحدهما اذا م خيرا ا ثقل لغضه الخ 2« 
أقول قال الال ال حلي في ف شرحه على جع الوا مع مخلاف مالا ماق به فيتجوز 


(rr 


عليه الصلاة والسلام دالمۇمنونتتكافاً دماۇم ويسعى بذمتبمادناغ»7"©جاز الحذف 
ما نقله ابن الحاجب عن الا كثرين وقال الا مدي انه لابعرف فيه خلاف وان 
كاذ متملقاً به بأن وقمفاية أو سب أو شرطا فلا يجوز " وذلككنهيه عن بيع 
حذفه لانه كخبر مستقل وقيل لا يجوز لاحتال ان يككون للضم فائدة تفوت 
بالتفر.ق اه و.هذا تلم أن قول الا" مدى انه لایرف فيه خلاف انما هو بحسب 
ما علم وان کان الواقم ان فيه خلافا كا أشار الى ذلك ابن الحاجب بل فى مسل 
الثبوت كى فيه أقوالا ثلاثة الاول الجواز مطلقا وهو ما عليه الاكثر الثاق 
لامو زءطاةا ااثا'ث اذ روي 17 على السماع لا جوز الحذف وان برو 37 
على ااسماع جاز ان يرويه على الکال 
)١(‏ قال الاسنوى «كقوله عليه الم_لاة والسلام المۇمنون تتكافق 
دماوث الخ » أقول رواه ابو داوود ولفظه « المسامون تتكافق دماؤم وسعى 
بذمةوم ادنع و بر دەم أقصام وم بد على من سواث6اه. ومعی ى تتكاقءالدماء 
تساو .ما فى اا رمة وأأةقصاصومءى سحي ادنام بذمتوم ان الامان يميت اذا أمن 
واحد هن المسامين ولو کان مدا «أذونا ثلا ومهنى ویرد ذل e‏ 
أبعدمم درد عام م انام ولا شفرد بنفسه بالاخذ ومعى قوله وهم بد على من 
سواه انه مكال ذو الواحد فى اتاد كلتهم على دفم من سواهم عنهم وثعاو e‏ 
فل لبر والتقوى ودفع كل منهم عن الا . خر كا ندفم عن نفسه . فأنت 
ترى أذ كل جل فى, هد ذا الحديث مستقلة ء ر٠‏ _ الاخرى لا تغير واحدة 
الاخرى أصلا 
)0( قال الاسنوى « وا كان #تعلةا به بان وقم قاية الخ » أقول وهكذا 
كل المغيرات كالاستثناء وغير ه فالاستثناء مثل قولهصل الله عليه وسل «لاتبيموا 
الذهي بالذهب والورق بالورق الا وزنا بوزن مثلا عثل سواء بسواء »رواه 
ملم والغاية مثل قوله عليه الصلاة والسلام2 من ابتاع طماما فلا يبيعه حى 
لستوفيه »6 رواه اشخان وهو مغى ی ماذكره الاسنوى . وقد اتفةوا على المنم في 
هذه اللالة قال في جم الجوامع وشرحه وحذف لعض البر جائز غند الا دار 


(FY) 


الطعام حى محوزه التجار الى وحاهم . و قل المرمين في ألبرهان عن الشافعى 
كلاما صرحا فى فى منع القس.م الؤألى وظاهراً في جواز الاول . الثانى اختافوا في 
الاحتجاج بالقراءة الشاذة وهى التى لم تنقل بالتوائر "2 فاختار الأ مدي وابن 
الا أن يتعلق أي محصل التعاق لابعض الا خر به فلا يجوز حذفه اتفاقا لاخلاله 
بالمقصود بان يكون غاية ومستثى اه 

)١(‏ قال الاسنوي « اختلفوا في الاحتجاج بالقراءة الشاذة الخ » أفول 
اعلم ان العلماء اتفقوا كا فى مسلم الثبوت وشرحه على أذ مانقل آحاداً ليس 
بقرآآف قطما ولم عرف فى ذلك خلاف لواحد من أهل المذاهب لان القرآن ما 
تتوفر الدو اعى دلى نةله لتضمنه التحدى و لانه أصل جيع الا<كام باعتبار الأمى 
و 55 جميعا حى تعلق بنفسه احكام كثيرة كفرضية قراءة ماتيسرمنه في السلا 
أو الفاحة على اللاف ولانه يتبرك به ويتعبد فى كل عدر بتلاوته وکةابته ولذا 
حهد الصحابة في حفظه بالتواثر القاطع وکل ما تتوفر الدواعي على قله ينقل 
متؤائراً عادة فو جود القران مازوم | التوائر عند الكل عادة فاذا انتفى اللازم 
وهو التوائر انتفى الممزوم وهو القرآنية طعا والمذقولاحاداً لم ينقل تواتراً 
قلس قران وما قل عن ابن مود رى اه حل مرن تاره المقوة تين 
والفاحة م لصح عنه .قال فى الاتةان الاغاب اف نقلهذا المذهب عن ابن مسعود 
باطل وفيه نقلا عن القاضي الى بكر انه لم يصح هذا النقل عن ابن مسعود . وقال 
النووى في شرح المهذب اجم المسامون على ان المءوذئين والفاتحة من القران 
وأن من جحدشيعًاً منها كفر وما نقل عن ابن مسعود باطل غير صحيح اه .وال 
أبن حزم هذا كذب دلي أبن ۵ود هوضوع واا صح عنه قراءة مادم ء ن ذد 
عنه وفيها المعو ذئان والفاحة اه فا قاله الشيخ ابن حجر في شرح صحيحالبخار ي 
أنه قد صح عن ابن مسءود انكار ذلك باطل لا يلتفت اليه والذى صح عنه 
مارواه امد وا بن حيان انه کان لايكتب ال مموذتین ف مصخفه . وما رواه عيدالل 
ابن امد انه كان يحك المعوذتين من المصاحف ويقول انما ليسا من كتاب الله 
وقال ابن حجر صحيح اسناده ليس إشىء لما نقل عن الائمة من عدم صحته 


(fT) 


ا اجب انه لايحتج بهاونقلهالآ مدي عن الشافعى . وقال في البرهان انه ظاهر 


ولعل الراوى وهم في نسبة النفى ثم هو منقطم باطنا لخالفة_ه المتوائر عن ابن 
مسهود .كيف وان مسءودرضي الله عنه کان بقتدي في مسجد رسول الله صلى 
الله مايه وسام في صلاة الثر اويح و الامام بقرؤها وهو إسمع ول لم ینکر عليسة 
فنسمة انكار المعوذتين اليه فلط .وقول أبن حدر قول من . قال انه كذب لا قبل 

لا ةيل على ا ابن حزم قد بين انه اما صح منه قراءة 3 عن زر عنه وساق 
ذلك إسنده الى رسول الله صلى الله عليه وسم وهذا السند سند صحيح اتفةوا 
على صحته وكذلك رة له سندان وكلاها ينتهبى الى ابن مسعود وف قراءته 
ابضا المعوذتان و الفائحة وكلاها مسد ص حیح وسند الكناق الشايوبى ال 
ابن مسعود لاله و رأ على جزة ةوكذلك يلتهى سند خلف الذي هوم ين العشيرة 
الى ابن مسعود فانه قر أ على سام وهو على #زة واسناد القراء المشرة اصح 
الاسا نيك باجماع الامة وتلقى الامة له بالقبول وقد ثبت بالاسانيد الصحاح ان 

قراءة امم وقراءة #زة وقراءة الكسائى وقراءة خلف كلها تنتهى الى ابن 
#سعود وفي هذه القراء!ت المموذتان واافانحة جزء من القرا ' ن داخل فيه ذنسمة 
انكار كونها من القراكن اليه غلط فاءش » ومن اسند الاتكار الى ابن 
مسمود لاا بسنده » في مقابلة هذه الاسانيد الصحيحة بالاجاع 
المتلقاة بالقمول عند العلماء . ومن هذا تعلم أف القراات الشاذة ما عدا 
الشرة وهي الى نقلها عن رسول الله صلي الله عليه وسلم من لم باغ عدد التواتر 
وان اشتهر دنهم في القرف الثاني ليست فرا نا اتفاقا ومع ذلك اختلف الملماء في 
حجيتها فقال النفية القراءة الشاذة حجة ظنية واجبة العمل دوف العلم نجري 
مجرى خر الواحد وخااف في ذلاك الشافعى هام لى ماحكى امام المرمين عنه وجزم 
به ابن | الحاجب فلم بو جب التتابع في صيامكفارة العين بقراءة ابن مصعود فصيام 
لائ ئة أيام متتالمات .وذكر ا رافعى هن «كبار أ اصحاب الشاقه ى والقاضى أ بو الطيب 
والقاضي الحسين ان مذهب الشافعي العمل بها كخير الواحد وصححه السبكى في 
جمم الجوامع وشرح الفتصر ‏ وقد احتج إءض أصحابه على قطع يمين السارق 
بقراءة ابن مسعود مم أنها من الشواذ كذا في الاتقان وتال فيه وانما لم يحتتج 


(TO 


تق نابم الحاشية که 


أصحابنا بقراءة متتابمات لادعام_م النسخ اه . قال في جع الجوامم وشرحه اما 
اجراؤه مجرى الاخبار الا حاد في الاحتجاج فو الصحيح لانه منقول عن 
النى صلي الله عليه وسل ولا يازم مر انتفاء خصوص قرانيته انتفاء موم 
خبريته والثاقي عليه بعض أصحابنا لالحتج به لانه انما نقل قرآنا وم تثبت 
قرا نيته وعلى الاول احتجاج كثير من فقهائنا علي قطع عين السارق بقراءة 
ايمانهما وما لم يوجبوا التتابع فى صومكفارة الهين الذى هو أحد قولي الشافعي 
بقراءة متتابعات قال المصنف كانه لما صحح الدار قطنى اسناده عن عائشة رضي 
الله عنما زلت فصيام ثلاثة أيام متتابمات فسقعات متتابعات اه واغا قلنا لابلزم 
من انتفاء خصوص قرا نيته الخ لان نافل القراءة عدل مع قرائن افادت الهم 
التي بانه ناقل له عن الني صلى الله عليه وسل کا هو الشرظ فى اخمار الا حاد 
فا بقى الا احمال أن ذلك المنقول ورد عن النبي صل الله عليه وسلم خيرا بيانا 
لشىء فظنه الناقل قرا نا فاذا بطل كونه قرا" نا نعين أن يكون خيرا كذا يوخذ 
من السعد والعضد وتوفر الدوام بي على نقله قرأ آنا توائرا مع كونه لم ينقل كذلك 
انها يبطل كونه قرا نا الاخبراً فكانت المبرية لازما أم لما هو منقول عنه صلى الله 
. عليه سل فبى کا ينا لازمة للقر| أن لازمة أيضا لما نقات قرا“ يته أحاداً . 
. :لان كلا منهما إصد ق عليه أنه فول منقول عن النبى صلى الله عليه وسلم وكل 
ماهو كذلك فهو خبر وما قول مر لم يحتج بذلك اما نقل قرا" نا وام تقبت . 
قر نیته فقد رده السءد حيث قال اذ عدم وتا نبته لايقتذى عدم ثبوت 2 
خيريته لجواز أن يكوذ خبرا لم ينقل خيرا اه. وقال الجنفية ان مانقلت قرآنيته 
١‏ حاداً E‏ صلى 0 عليه وسل لا نه رواه عدل جازم وکل ما كان 
مسموعا عنه صلى الله عليه وسلم فهو <جة لانه لابنطق عن اهوى وأما كونه 
ظنياً فلا'نه معدود من أخبار الآ حاد وأيضا قد تقل المدل لاسما مقطوع 
المدالة كامحاب بد ر وبيعة الرضوان ولا يجوز أن يكو نقله عن اختراع بل 
لابد أت يكون من ماع فهو اما قرا قد نسخت تلاوته كا فىأاية الرجم 


(Fo) 


مذهب الشافمي لان الراوي م شقلها ير والقرا ن لا شتالا بالتو اتر" وخالف 
ابوحنيفة فذهب الى الاحتحاج بها وى عليه وجوب التتابع فى كفارة الهين 29 
لقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات 


وموها أو خبر وقع تفسيراً فظنه الناقل قرآ نا فهو اما قران أو خبر وکل منهها 
يجب العمل به . فان قيل لعل قرا نيته مذهب الراوي بالاجماد فنةل على ماكاث 
مذهبه وهلذهب الراويليس خحة لاسي اذا ظبر خطوٌه بيقين. قلنا القرانيةثما 
لايوتدى اليها الرأي ولا مدخل للاجتهاد فيها فاتخاذ الصحالي العدل ذلك 
مذهاً لا بد لمر ام فاما كاذقرانا نسحت ثلاونه و( م لطلع هو علىذلك کا هو 
الاولى أو وقم سرا فظنه حين السماع قرآنا فاأنمحصر ذلك في كو نه قرا نا أو 
خبراً غير قران وعلى كلا التقديرين هو ححة 

)١(‏ قال الاسنوي « لان الراوى لم ينقلها خبراً الخ » أقول ايضاحه أنه 
لاس بقران لانه غير متواتر وماليس عدواتر لدس قرأ نا ولاهو خر أيضا لصح 
العمل به لاله لم بنقل خبراً وهو شرط صرحة العمل فلاإصح العمل بدونه .قلنا ن 
النقل خيراً شرط فى صحة العمل بمنوع نل الشرط انا هو السماع من | لني صلی 
الله عليه وسلر والنقل عنه مطلقا والاجاع انما هو على أن الى لم ينسب الى 
رسول الله صلى الله عليه وسل لامجب العمل به وهذا قد نسب اليه عليه الصلاة 
والسلام لا نه نقل قراءته . فان قيل ال النسية الي اسب ما 0 قطما فلم تبق 
هذه الذسية وليس هناك أسية ة أخرى فة ی الخير من غير لسمة بالسماع . قائا ان 
أصل ااسماع مقطوع به والتوصيف بالقرآنية وات كان مقطوع الخطأ لكنه 
سطلانه لا بطل نفس أأسماع خصو وقد ثبت ذلك عا بکاد بکون مم اوم 
بالضرورة من كون كثير من الايا ت نسخت تلاونها اتفاقا وبقى حكمها اتفاةا 
کا مة ارجم واعانهما فى آبة السرقة أو اختلف فى بقاء حكمها كتتابمات خالف 
فى بقائه الشافعية وكخمسة.رضعات مشيءات خالف فى بقاء حكمها النفية 

00 قال الاسنوي « وبى عليه وجوب التتابم في كفارة الهين الخ » أقول 

1۰¥ 


(TTT) 


حت تام ا حاشية 5م 

قد علدت أن الصحيح من مذهب الشافعية انه كذهب الحنفية وأن الشافمية 
يدون النسخ ولكن المنفية لاإسامون ذلك وإستدلون عا الت ابن مردويه 
عن أبن عباس ركى الله ما قال 1 أ ؤلت اث الكفارات قال حذيفة بارسول 
الله 2 ن بالخيار ذتمال صلی الله عايه و نت ت بالخيار ان شكّت اءتقت وان شئت 
کوت وان كت أطمعت قن لم د و GN‏ أيام متتائعات 6 وأخرج ابن 
أبي شيمة وأ ن حميد وابن جريد وابن اي داود فى المصاحف وابرل 

والمام وصح والبيبة ان ألى بن كعب أنه كان يقرأ فصيام ثلاثة أيام متنابمات 
وأخرج فاا ب هؤلاء من ١‏ بن #سعود أنه کان شا أيضا كذلك وقال سفيان 
أغار ت ف تب اريم قر أت فيه فون لم ند دكن ذلك شيعا قصيام ثلائة 
أيام م2 عات و؟جموع ذلاك ا مت اشتراط اليا ؛ ع على أ وجه وجب ھل 
قول عانشة رضى الله عنما في الحديث السابق عنما فسقطت متتابعات على سقوط 
التلاوة دون الحم جما بين الادلة فل ثبت النسخ بوجه صحيح 

#4 1 
هذا اغ مالس الله کتابته على الاسنوىفيما تعلق #مأحث السنة . وقد 

ترك البيضاوي والاسنوى كثيراً م ن المباحث اطامة اى تتعاق بالسنة ويم 
الاصولى البحث عنها 6 وقد استوق اک صاحب 7 ع المواقم وشرحه مع 
ايجازها. وان فى كتب الحنفية منها ماهو | ك2 5 اق کت الشافمية ولولا 
خوف التطويل لذكرنا منم-ا كثيراً لكن فيما ذكرناه كفاية ما تعلق غرضنا به 
عن كدانيها ۰ والله أ 


(FV) 


قال : 


الكتاب الثالث_في الاجماع 


وهو ائفاق أهل الحل والعقد من أمة #دصل الله عليه وسل 


م 1 الامور* وفيه ثلاثة أنوات: 
الول بیان كونه ححة 
وفيه مسائل : 

الاولى قيل اعم الناس فى وقت واحد على م كول واحد. وأخيننا 
أذ الدواعى مختلفة عه .وقول شتعذر الوقوف عليه تقار و<وازخذفاء واحد 
منم وجمو له وكذبه خوفا أو رجوعه قبل فتوى الا خر. ات انه لابتعذر 
ف أيام الصدابة م كانوا #صورين قليلين » أقول الاججاع يطلق فى اللغة على 
العزم قال الله تعالى( فأجعو امرگ وشركاء؟ )أي اءزمواو علی‌الاتفاق قال أجمو ۱ 
على كذا ای اتفةوا عليه مأخوذا ما حكاه أبو على الفارمى في الانضاح أنه 
يقال أججعوا عءى صاروا ذا جع كقوطم ابقل المكانث ومر أى صار ذابةل ور 
وفى الاصطلاح ماذكره ه المصنف وهواتفاق أهلالحل والمقد منامة مد صلى الله 
عليه وسم على أمر من الامور.فقوله اتفاق جذس والمراد به الاشتراك ن الاعتقاد 
والقول أو الفمل أو ماف معناها من التقرير والسكوت عند من يقول ان ذلك 
كاف فى الاجاع.وقوله أهل الل والعقد أى الجنبدين نفرج بذلك اتداق العوام 
واتفاق بعض الجنهدبن فانه ليس باجاع. وقول ن أمة مد احترز به عن اتفاق 
النهدين من الام السالفة فانه لد س باجماع 1 ر كأ اد نضاء كلام الامام وصرح به 
الاأمدى هنا ف الع عن عن الاكثربن وذهب ۴ أسحاق الاسفر بدي 
وجاءة الى أن اججاءهم قبل کک . و<ك الا میدی هذا الخلاففى! خر 
الاججاع واختار التوقف وقوله على أهر من الامور شامل لاشرعيات كحل ابيع 
وللغويات ككون الفاء للتعقيب وللءقليات.كحدوث العام وللدنيويات كالا راء 


(۲۸۱ 


والحروب وتدبير أمور الرعية فالاولان لانزاع فيبما وأما الثالث فنازع فيه 
امام الحرمين فى البرهان فقال ولا أثر للاجاع فى الءقليات فان المتبع فيها الادلة 
القاظمة فاذا انتصبت أ يعارضها شقاق ولم بمضدها وفاق "و “وا لمرو ف الاول وبه 
جزم الامام والامدى . وأماالر ام ففيه مذهبان شہیران انا عند الامام 
والمدى واتباءهما كابن الحاجب وجوب العمل فيه بالاجاع ('ولقصد ثعول 


)١(‏ قال الاسنوي «وأما اثالث فنازع فيه امام الرمين فن المتبع فيها 
الادلة القاطعة الخ » أقول هذا غاية مايدل على ان الدليل القطمى كاف فى افادة 
العم وانه لا حاجة الى الاجاع ولكنه لايدل على عدم حجية ة الاججاع وال كلام 
فى هذا وتعدد الدليل جائز ولذلك قال الجهور منم الجم الكثير من النفية 
ان الاجاع يجري فى العقليات ا جرى فى الشرعيات وهو الو ق لعموم أدلة 
الحية الا فى العقليات الى يتوقف عايها الاجاع والا رم الدور 

(؟) قال الاسنوى « وأما ابم ففيه مذهبان شهيران الخ » أقوله 
الامور الدنيوية -كتدبير الجيوش ‏ لعبد الجبارالمء'زلى فيها قولان أحدها عدم 
صلی الله عليه وسلموايسقوله حا فيالاءور الديوية ل أل « انم اء امور 
دنياك » وثانيهما ختار الجاهير وهوان الاجاع <جة أبضاً فيها وتستمر حجيته 
الى بقاء الصاح اني اجموا لاجلها وهو الق لموم الادلة وليس هو كالوحى 
فى المجية والوحي حجة فى الكل الا ترى انه لى الله عليه وسل كيف قال حين. 
® م ملح الاح زاب علىالمار وشاور مدول بن معاذ وسەك بن غبادة فقالا م ان کان 
من الله فامض »تقال دلو كان من الله :مسأ لتم » فقالالا نمطى الا السيف› فلم یماح 
كذا في الاستيءاب فدغوى ان قول رسول الله ليس بحة في الامور الدنيوية 
دعوت باطلة. وأماقوله دأئم أعلم أعل باموردنيا 5»فكان رأیاً منه صلىالله عليه وسلم 
لاوحياً فان كان مراده بالقول ذلك فبو مم ولكن لا لصلح لعدم ححية. 
الاجاع الى بقاء المصالح الى احجعوا من أجلها .,قى مايتعاق بالامور المستقبلة 
كاشراط الساعة وأمور الآخرة والحق فيها انه نصح الاحتجاج فيها بالاجاع 


(۳۹ ( 


الاربعه أردف المصنف الامر بالامور فان الامر الجموع على الاوامر مختص 
بالقول مخلاف الجموع على الامور وهذا وان كان مجازا في المد لكنه جائز 
عند فهم المراد كا نص علي هالغزالى فى مقدمة المستصفى . وهذا الحد فيه نظر من 
وجوه : أحدها ما أورده الأمدي وابن الحاجب وهو عدم تقبیده بكون أهل 
الل والعقد من عصرواحد ولا بد منه('2 الثاتى أن هذا الحد منطيق على اتفاق 


اا لتعاضد الدلائل ولانه احتهل ان لسمهوأ كل وادد منفرداً فأجعوا على 
الامور لاد فیا دمن الدليل القاطم وحياكد لاحا حه الى الاجاع ف الاحتحاج 
فنقول هذا الاجاع مقيد لنا ليقائه ولا يفيد ذلك الدليل القاطع لعدم بقاء 
توائره حى لصل الينا فالحق اذن ان المستقبل من الاخبار كالشرعيات في الثبوت 
بالاجاع هذا والله يقول الحق وهو مدى السبيل 

)۱( قال الاسنوى 2 وھا الد فيه نظار من وجوه : أحدها م أفزذة 
الاأمدى وابن الحاجب وهو عدم تقييده الخ » اقول قد عرف صاحب ججع 
الجوامع الاجاع الاصطلاحى الذى هو دن الادلة الشرعية واحترز عن كل 
ما أورده الاسنوي فقال انه اتاق مجتهدى الامة بعد وفاة ۶د صلى الله عليه 
وسل فى عصر ولي أي أمر كان فعلم اختصاصه بالمجنهدن بان لايتجاوزم الى 
الموام لامجهدين فى الاجاعالمشهو ر والحفى وقوم في المغبور دوذالفى لكن 
ععى اطلاق ان الامة اجوعمت اي ليصح هذا الاطلاق لاععى افتقار الحية 
مخلاف لمريف المنباج ان برد على ظاهره كا اورده ابن الحاجب انضا ان اتفاق 
الاءة لايتصور لان اتفاقمن سيجىء لم يمل بعدواف أجابوا عنهيان المتبادر من 
الامة الموجودوذلامم يمدق عليهم نم أمة فاوردوا عليه بانه غير مطرد ان لم 
نوع فان خلاو کل دعر عن المد مم هو مالف لاواقع واجابوا عن الاعرين 
ع بان المتمادر الى الم ف هذا المقام كن اثفاق الامة الخ اثفاق امد بن ف 


(1؟) 


الامة فى حياة النبى ص الله عليه وسل بدونه”! مم انه قد تقدم من كلام المصنف 
ف سخ ف الكلام دى أن الاجاع لا فسخ ولا ينسخ به أن الاجاع لاينعقد ف. 
احياة النبى صل الله عليه وسل لاله ان لم يوافةهم م ينعقد لكو نه بعض الامة وان 
اوافقبم کان قوله هوا جةلاستةلالبافادة الك . نهم الصواب المقاد الاجاع 
فى الصو رة التىذكر ناها لانهعليه الصلاة والسلام قد شهد لامته بالعصمةكاسيا في 
فى الادلة بل لوشمد بذاك لواحد من أمته لكان قولهوحده ححة قطماو رض 
الا مدى ولا ابن الحاجب_ هذه المسئلة . الثاث الحدود اماهو الاجا 

الاصطلاحي المتناول لقول الجتهد الواحد اذا لم يكن ف المصرغيره”'فان الامام 


عصر کا فی وله صلی الله عليه وسام دلا تمع مي على الضلاله » قات لعر يف جمم 
الجوامع لابرد هليه من أول الام ر شىء من الابراذين فکان اولى وكذلك يعلم 
من لعريف صاحب جمم الجوامع اختصاص الاجاع بالمساين لان الاسلام 
شرط فى الاجمماد الملأخوذ في لعريه. , الاجماع واختصاص_ه بالمدول ان كانت 
العدالة ركنا في الاجتهاد وعدم اختصاصه انم كرد ركنا فى الاجتهاد 
وهو المحيح 
)١(‏ قال الاس:وى الثالى ان هذا الد منطبق على اتفاق الامة في حي الني 
صلي الله عليه وس_لم الخ « اقول قد احترز ف جمع الجواهم ه عن ذلك بقوله 
بعد وفاة تمد صلى الله عليه و سم فان ذلك لم منه عدم المةاده و في حياتنه صل 
الله عليه وسام ووجپه ما قاله الاسذوي 0 من العريف جم رانم أن أنه 
لابد من اتفاق جميم اللجتبدين في دصر وعليه الجهور وانه لا مختص بالصحابة 
وان التابعى الجتهد وقت اتفاقهم ممتبر معوم فان ل اهر تدا | الا بعد اتفاقهم 
فعلى ال لاف في انقراض المصر ان اشترط اهبر والا فلا والصديح عدم 
الاش :راط وعم ان اخاع تل » ن أهل المديئسة وأهل البيت واطلفاء الارلمة 
والشيخين وأهل الأرهين وأهل المدسرين اأمصرة والكوفة غير حدحة 
(؟) قال الاسنوى « اثالث المحدود اما هو الاجاع الامطلاحي المتناول 
لقول ابد الواحد اذا لم يكن في المصر غيره الخ » أقول کون لمحدود الانجماع 


(۲€۱( 
۰ حا تابم الحاث, ¡ ييه 


المتناول لقول انمد الواحد خ_لاف الصحيح ولذلك عرف في جمع لدو امع 
الاجماع بانهاتفاق الخ وقال ريما على ذلك وعلم انه لو لم يكن في المصر اله 
مجنبد واحدلم يحتج به وهو الختاراه مو ضحا. قالالجلاللا نتفاء الاجماع عن الواحد 
وقيل يخا به وان لم يكن اجام لامحصار الاجنهاذ فيه اه. فعلم ان الاحتجاج 
به عند هذا القائل لامن حيث انه اجاع فعلم اتفاقهيم على انه ليس اجام ىق 
الاصطلاح بلا خلاف وائما لحلاف في كونه حجة فعلى الختار ليس دة لانه 
لا حه الا بالاجماع وهذا ایس اج )عا اتفاقاً بل هو قول تود وأحد والموتبد 
لاستدل بقول مجتهد | خر والذااف بقول سام أنه ليس أجماعا ف الاصطلاح 
ولكن هو حدة ولدس الاحتحاج به من حيث كو ث4 ول نود دى يازم ا 
الجتهد لاستدل بقول مجتهد بل هو حجة من حيث دلالة الدليل السمعى على 
حجية قوله فانه يدل على عدم خاو الامة عن قائل بالق يطلع عليه وأولى من 
يقول به عن اطلاع هو الجتہد. ورد بان الذى ثبت نفى الخطأ عنه هو اجماع 
الامة وقول الواحد ليس كذلك وأيضا يلزم عدم امحضار الادلة فى الاربعة 
وبذلك عامت ان قول التهد الواحد ليس اجام اتماقا وأن الحلاف الما هو فى 
الاحتجاج به وهذا هو الذي يرشد اليه ما حكاه الآ مدى وابن الحاجب من 
حكاءة القولين ي الاحتجاج 4 والتمربح الامام واتباعه باه ححة لايقتضي الله 
ححيته لكو نه احجاط بل لما ذكرناه. وحاميل الحلاف ان قول الور وهو الختار 
ان الاجباع اتفاق الخ انه لاحجة في قول الواحد لانه ليس باجاع وعند غيرهم 
لايازم “ن انتفاء كونه احماما انتفاء الححية وقد عاءست ls‏ قول المطار على 
جمع الجوامع كرف لا تج 4 مع أن یره عامى والعاهى حب عليه اقیاع 
المجنهد فيكوذ قوله ححة فيه وحياكد فاق مقابل هذا القول أه وو خروج عن 
ا موضوع لان مرادنا بالححية هنا هو ان الاحجياع حه للهدهد وعايه فرحب عليه 
ان ستدل به وأما <حية قول المجتهد باانظر الى العامى فمناها ان الواجب على 


العاجز عن الاجتهاد ان يقلد نم دآوهذا شىء وما من فيه شىء آخر 


(YEY) 


وأتباعه صرحوا دكونه حجة ولمبير المصنف بالاتفاق ينفيه فان الاتفاق اغا 
بكون من ائنين فصاعدا » نمم حكى الا مدي وان الحاجب فى الاح اجاج به 
قولين من غير / ر جيح واذا 53 بالاول فتغير اجتهادة في الال الثاني أظر 

يحناج الى تأمل وكذلك لو حدث مجتبد آخر وأداه اجتواده الى خلافه . و اع 
أن البحث فى الا جاع بقع في ثلا ةأمور فى <حتيه واوا اعه وشر أله فإذلك جعل 
المصنف هذا الكتاب مشتملا على ثلائة أبواب لمياف الامرر الثلاثة » وبداً 
بالكلام على کو نه ححة » سكن الاحتجاج به متوقف على بیان امكانه وامكاث 
الاطلاع عليه فإذلك قدم الكلام فيه فقوله قيل عال الخ يعنى اذ بمضهم 
ذهب الى ان الجاع اع عال لان جاع ا م الخفير والاق الكثير على 0 واحد 
مع اختلاف قرانحهم عنم عاد ' يتنم اجمامهم في وقت واحد على ما أ كول 
- واحد :وراه أن دواعى الناس #تلفة كه أي في الما کول لاختلافوم في 
الشهوة والمزاج و الطبع!؟) فلذلك يمتنع اجماعهم عليه لاف الهم فانه تابع للدليل 


)١(‏ قال الاسنوي « يمى بعضبم ذهب الى اف الاجاع عال لان اجبماع 
الجم الثفير الخ » أقول قال بءض النظامية والشيعة انه حال ولو سل انه ممكن 
في ذاته فالعل به مهال وبتسليم امكان العلم به فنقله الينا محال آم من مسار الثبوت 
ونسبه غير واحد الي النظام 0 السبكي انما هو قول عض اصحابه وأما رأي 
F‏ نظام اس4 فبو انه ونصور لكن لاحدة فيه كذا نقله القاضي زادو أمحاق 
الشيرازى والامام الرازي كذا فى حاشية المسلم لمصنفه 

(؟) قال الاسنوى « وجوانه أن دواعي الناس ختلفة ثمة أي فى المأكول 
الخ » أقول قد علدت أن الخالفين منموا أولا امكانه فى ذاته وثانيا تسلم امكانه 
وادعوا أن الم به عال وثمالدا تسام اکان العم به وادعوا أن ثقله الينا عال 
واستدلوا على الأول وهو اسّحالة الوقوع ١ا‏ ذكر ه الاسئوى أن اجتماع الجيم 
الغفير الخ وحاصله أن الاجاع لو كان فما من دليل قطعى أو ظي ولو كان عن 
قطعى 0 هذا القطعى ولم يقل فايس وناك دايل فاس اجاع ولو كان عن 
ظى عنم الاثفاق غليه عادة لاختلاف القرائئح 3 يمتذع اجتماعوم فى وقت واحد 


(Tr) 


خلا يمتنع اجاعهم عليه لوجود دليل قاطع أو ظاهر . قوله « وقيل يتمذر» أي 
ذهب لعضهم الي ان الاجاع ليس محالا واكنه يتعذر الوقوف عليه لان 
الوقوف عليه انما يمكن تعد معرفة اا وبرت ماقلب غل فام ومعرفة 
اجتماعهم عليه فىوقت واحد”')والوقوف عل ‌الثلاثة متمذرأما الاو لفلانتشارهم 
شرقا وغربا ولجواز خفاء واحد منهم أن كوف اسيرا أو موسا فى مطمورة 
أو منقطعا ف لوا جوز ان يكون فيهم من هو خامل الذكر لا يعرف انه 

هن المجتهدين . وأما الثائی فلاحمال أن بعضهم يكذب فيفى على خلاف 
اعتقاده خوظ من سلطان جائر أو ةبد ذي منصب أفى بخلافه . وأما الثالث 
فلاحيال رجوع أحدهم قبل فتوى الا خر.ولاجل هذه الاحمالات قال الامام 


امد رضى الله عنه : من ادعى الاجاع فهو كاذب . وأجاب المصنف رجه الله 


الخ.واجاب عنه بأن الى تابع ددري عتنع اجتماعهم عليه الخ. وايضاحه أن 
الدليل القاطم الذى لا احتال فيه أصلا أو فيه احتال غير ممتير يكون الاجاع 
عليه لازما لوضوحه ووجوب اتباعه على الكل ولامختلف فيه القرائح فبو جمع 
على العمل به فالاججاع تابع له والحدة فيه والاججاع من لوازمه وأما غير هذا 
القاطع فهذا هو الذي الصاح أن بكو ف مستندا للاجاع لانه هو عل اجنهاد 
اين اتتفاقا واختلافا فو ظى الدلالة دام وان كان قطعى الشوت تارة أو 

ظلنى الثبوت تارة اخرى وهذا الظنى اما اف كون نم) أو ظاهرا لاخفاء فيه أو 
فيه خة_اء وعلى كل حال لاعتنع الاتفاق علية لاه ان کان جلما فان الاتفاق 
واضح فالقر انح تةمله وتتفق عليه وإعد الاتفاق نصير هذا الاتفاق ححة قو ی 
من مستّنده ولذلك قد استغنى بنقل الاجاع عن نقله ْم الاجاع اما عتنع فما 
الشكد دهاؤه ٥ن‏ ¿ الي 

(؟) قال الاسنوى دأى ذهب بعضهم الى أن الجاع ليس عالا ولكنه 


تعذر الوقوف عليه الخ 06 أقول حا مله أنه يتعذر معرقة ه عاماء الشرق والغرب 
٠6‏ 


(€0 


يان الوقوف عليه لايتعذر في ايام الصحابة رضوان الله عليهم فانهمكانوا قليلين 
وهذاالجواب ذكره الامام فقالوالانصاف أنهلاطريق لنا الى معرقته الا فى زهان 
الصحابة وعلل بما قلناء”؟ نماو فرضنا حصول الاججاع من غير الصحابة فالاصح 


باعيامم فلا عن أفراهم فاستحال الوقوف على أقواهم عادة مع جواز رجوع 
البعض قبل قول الآ خر ولا يتصور ذلك الا اذا انةرضوا ٠عا‏ وظاهر ان هذا 
مستدیل مادة 

)١(‏ قال الاسنوي « وهذا الجواب ذكره الامام فقال والانصاف انه 
لاطريق الى معرفته الخ » أقول قال ميرزاجان فى حواشيه يجوز ضيط 
الناريخ بان بعلم أن أزيدا في ظرركذا علي كذا من الم ثم يسافر وعم أن مرا 
في ذلك الوقت کان على ذلك الحم وهكذا يسافر ويعلم حال كل أحد وذلك بان 
سال فيعل باخباره أنهكان عنده هذا الک .ورده في ملم الثبوت جوا زكذبه 
فى الاخبار عن الماضى بان الحم كان متقررا عند تلك الساعة لغرض فلا لع لم 
کون المج عنده الا بانبائه وتكلمه فى ذلك الوقت و تك كل واحد بحم واحد 
فى ان واحد مع اختلافوم في المشارق والمغارب عا حيله المادة وكذا السماع فى 
وقت واحد م لاخفى . واما الثالث وهو امتناع النقل وادرجه الاسنوى مع 
الثاني فقال المانمون ان نقل الا حاد لايفيد العلم والتوائر عن السكل فى كل 
طبقة ممتنع عادة ولا طريق للنقل الا الا حاد والتواتر ومن هنا قال الامام 
امد من ادمى الاجاع على أمر فهو كاذب . والجواب عن ذلك أن هذا تشكيك 
فى الضر ورى فلا لسمع كهبه السوفسطائية فانا قاطعونت بأجاع كل صر على 
تقديم القاطع على المظنون حى صار من ضروريات الدين وما يقال فى مقاب 
القاطم باطل لا يكلف الجواب عنه وقول الامام امد مول على انفراد اطلاع 
ناقله فاق الاجاع أمر عظيم يبعد كل البعد أن يخفى ٠ى‏ السكثير ويطلع عليه 
الواح_د أو حول هلى حدوثه الان فان كثرة العداء والتفرق في البلاد الغير. 


(۲ ٤٥( 


مند الامام والاً مدي وغير ها انه بكون حجة وقال أهل الظاهر لاجحتمجالا باجاع 
الصحابة وهو رواية لاحمد. قال : 

«الثانية انه حجةخلاة للنظام والشيعةوالرارج .لنا وجوه الاول انه تعالى 
جم بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين فى الوعيد حيث قال (ومن 
يشاقق الرسول من بعد ماتبينهالهدي)الا ية فيكو ذعرما فيجب اتباع سبيلوم 
اذ لاعغرج عنهما. قيل رتب الوعيد على الكل .قلنا مل على كل واحد والا لغا ذكر 
المخالفة . قبل الشرط في المعطوف عليه شرطفي المعطوف . قلنا لاء وان سل لم 
بضر لان ادى دايل الاو حيدوالنيوة. قبل لابو جب حرم كل ماغار. قلذا يقتضى 
ل+واز الاستثناء.قيل السبيل دليل المجمعين . قلنا حمله على الاجاع اول الروت 


المعمروفين رب ف نقل اتفاقيم أنه احتج به 0 كير فاو م شقل اليه 
لما ساغ له رذى الله عنه الاحتحاج به. قال الاسم راق 2 ن نمام نمام أت مسائل 
الاجماع ا ن عثم بن الف مسكلة أه . والحاصل أن لعظوم قال ان الما ام 
بالاحماع .ن طردق النقل مستحمل و موسر فان معرقه ا ايان الماماء 
المتفرقين ثم اتفاقهم على الك مم امال كذب كل في كونه مختادا أو رجوع 
كل قل فتوی الا خر وعدم الاظبار خوفا سڪيل عادة . وأمأ تقد.م القاطم 
فأمر ضرورى عقلا ويعرف اتفاقبم عقلا بان مثل هذا الضروري لاينكره أحد 
وهدذا النحو من . الما م غير منکر عند ا 9٠‏ العم جع على حلاف أفضل 
الم كين من شه الأمة من هذا القميل لان الخلافة أ أم ر عظيم لا إشةء “4 حاطًا 
مذ ا > ہی يدخل کل واحد ف اج نع والاعياد وتراجمة الاقضية عند القضاة 
وهدا هيك عام 1 ضر ورا بان لجاع قد وقع وا الما م بالاجاع من طرق 
النقل فلا والكلام فيه اھ دول محقيق المقام أن ف الفرون الثلاثة لاسما 
القرذ الاول رك الصحابة کان ادون معلومين بامامم وأعيانهم واک 
دا له د وفاأة رسول الله صلى الله عليه وسل زماناً قليلا ويمكن ع معرقة 
أقواهم وأحواهم لاحاد قي الطلب وکاہم في ذلك المهر حاد ف الطاب م 
اعاموذث أن انه اق كل الجتهدين ف عور ج ۾ قا ,4 4 ن الاحاددث الي رووها 


(e 


قيل يجب اتباعهم فيا صاروا به مؤمنين.قلنا حينئذ تكوذ الغالة المغاقة . قيل 
ترك الاتباع رأسا . قلنا الترك غير سبيلهم .قل لاحب اتباعهم في فعل المياح. 
قلنا كاتباع الرسو لعليهالصلاة والسلام .قيلالجمعون أثيتوا بالدليل. قلنا خص 
النص فب . قبل كل المثومنينالموجودوذالى يوم القيامة . قلنا بلفيكلعصرلاق . 
المقصود العمل ولا عمل في القيامة» أقول ذهب الجهور الى أن الاجاع حجة يجب 


عن رسول الله صلى الله عليه وسل فهم بجدون في طلبه ها دوت فى طلب 
الكتاب والسنة ثم يعلم بالتجربة والتكرار عدم الرجوع عما م عليه قبل قول 
الا خر عاما ضروريا وأيضا بقرائن جلية وخفية فيهم وفي حال الفتوي والعمل 
يعلم قينا ان ا يكذبوا فيه لاعمداً ولا سبهواً ومكن هذا العلم للواحد ' 
واجاعة فيمكن نقلهم وهذا لا بعد فيه فضلا عن الاستحالة خصوصاً وقد عامت 
أن الصحابة عدول ضابطون حافظون و:قديم القاطم على المظنون من هذا 
القبيل انهم شاهدوا جميع إلى دين من الصحابة والتابمين في كل عصر انهم 
يقدمون القاطع وعلم بالتجربة أن واحداً منهم لم يرجع قبل تقدم الا خر وعلم 
من حاطهم أن هذا كان مذهيوم فعلم أن اجاعهم وقم عليه من غير رة وكذا 
اش الملافة عام بالمشاهدة بءة كل و ا من الصحابة الذبن كانو | بالمدينة الا 
من شذ وم عاض ا ي جاء من كاذ خارج المدينة فبايم وتبع 
كل منكان في النواحي والاطراف فوقم مالعل 1" أجمءوا فنةل هئ لاء الماماء 
به فقد بان لك أنه لااستيءاد كا استيمدوا وأف ماذكروه تشكيك فى الضرورى 
نم لامكن معرفة الاجاع ولا النقل الق أى يمد القروف الثلاثة لتفرق العاماء 

ثشرقا وغريا ولا حرط : ہم علم أ فقد باذ لك ان ما قاله هذا القائل مغلطة في 
غابة السقوط لايائفت فم ولا زل فان ذلك مزلة اه . وبهذا للم ارت 
الكلام في الاجاع المذقول عن #تبدي كل عصر من الءصور الي كان الجتبدون 
فيها معلومين بأعيانهم ولا شك انه لامنع من الاقل عنم بعد جد الناقلين في 
الطاب والبحث والمطاوب لايخفي على الطالب الجاد 


(۲۷) 


العمل به خلاظ لظام وااشيعة والحوارج” انه وان نقل عنبم مأيقتضى ضى الموافقة 
السكنوم عند التحقيق خالفون”') أما النظام فانهلم بسر الاحماع باتفاق الجتبدبن 
9 ان بل قال کا نقلملعنه 6 مدي ان الاجاع هو کل قول بج به. .وأماالشيعة 
فام ولوف ان الاجاع ححة لا لكو نه اجا بل لاشماله على قول الامام 
المعصوم وقوله باتفراده عند حجة كا سيأنى في كلام المصنف . وأما الحوارج 
فقالوا ا تقله القرافي فيا ملخص”' ان اج جاع الصحابة حجة قبل حدوث الفرقة وأما 


)١(‏ قال الاسنوى « ذهب امور الى ال الاجاع حجة يجب العمل به 
دلا لظ ام اخ 6 اقول الذى ف سم ااثبوت وشرحه الاجاع دحة قطعا 
و بد أأما عند و من اهل القملة ولا لعتد إشرذمة من المقى من 
3 ا في الضر ورات المقاية اھ 0 أنه كذلك لعد ان ت 
انه واقع ذکر 
(؟) قال الاسنوى « فانه واف تقل عنم ما قتفی الموافقة لكنهم عند 
التحة.ق مخالهوذ الخ ؟ أقول قال فى المستصقى وذهب النظام الى أن الاجاع 
عمارة عن كل قول قادت <دحيته واذكان قول واحد وهو خلاف اللغة والمرف 
لكنه سواه على مذهبه اذلم بر الاجاع حجة وتوائر اليه بالتسامع حرم مخالفة 
الاجئع فقال هو كل قول قاءت حجيته اه . واذا كان النظام قائلا بما ذكر على 
الوجه الذى قاله الذزالى وهو انه كل قول محتج به وطبماً لا براد من ذلك 
الكتاب والسنة لان كل واحد منهها لابسمى اجاءا فلم يبق الا قول كل 
الى النظام نفسه انه يقول ان الاجاع متصور لكنه لاحجة فيه قدمناه وعلى 
كل حال اذا كاذ النقل عنه .كا يقول الاسنوى فهو غير خالف في الححية ا 
0 ملم الشوت . وأما لسبة الاسنوى الى الشيعة فهو اذكار صریح 
® قال الاسنو ى « وأما الحوارج الخ » أقول فبذا أيضا يفيد انكار 


(TEA) ` 


بعدها فقالوا الححة في اجاع طائفتهم لاغير لاق العبرة بقول ام ءنين ولامؤمن 
عند الا من كان على مذهيهم. و كلام المصنف تبما للامام يقتضى أن النظام دل 
امكان الاججاع واغا حالف فى حجيته والمذكور في الاومتط لان برهانو #تصر 
ابن الحاجب وغيرهما أنهيقول باستحالته ('2 قوله.« لنا» أى الدليل م كوه ححة 
من ثلانه أوجه الاول وقد سك به الشافعى فى الرسالة قوله تمألى( ومن إشافق 
الرسول من بعد ماتبين له الهدى ویم غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ؤذصله 
جهنم وساءت مصيرا) "وجه الدلالة أن الله ذه الى جم بين مشاقة الر سول واتباع 
غير سبيلالمثومنين فی الوعيد حيث قال(نوله ماتولی وأممله جنم ) فیازم أذيكون 
اتباع غير سبيل المؤمنين م رمالانه لولم يكن حراما لما جم بدنه وبين ارم الذي 
هو المشاقة في الوعيد فانه لاجحسن اع بين حلال وحرام فى وعيد بأن تقول 
مثلا ان زنيت وشربت اللاء عافيتك واذا حرم اقباع غير سبيلهم وجب اتباع 
ممديلوم لانه لاعخرج عنهما أي لاواسطة بينهما وبازم من وجوب اتباع سديلهم 
كون الا جاع ححة لان سبيل الشخص هو ماتاره من القول أو الفمل أو 
حجية الاجاع بالمعى الشامل لاجاع مرن قالوا حجية اجاعوم وقد علمت أن 
جميع الخالفين فی مقا بلة اجو ر القائلين بالحدية شرذمة قليلة لأإمتد مهم er‏ 
حادثوف بعد الاثفاق يشككوذن فى ضروريات الدين 

)1١‏ قال الاسنوى « وال ذكور ف الاوسط لابن برهاف الخ » أقول قد 
علمت أن الذي نقله السبكي عن القاضئ وأني اسحق الشيرازى والامام الرازي 
أن النظام تفسه يقول اله متصور ولكنه لاححة فيه كا أنه نقل نه أنه موافق 
على الححية فالنقل ءنه مضطرب 

(؟) قال الاسنوي ‏ الاول وقد تمسك به الشافعى فى الرسالة وله تعالى 
( ومن يشاقق الرسول ) الخ » أقول حاصل ه-ذا الدليل انه جم بين المشاقة 
واتباع غير سديل المؤمنین فى الوعید ولا حائر ان يكون الوعید على ث#وعبما 
مها لاله حينئذ رکون خم كل منمما للا خر غير مفيد فتمين ان يكوث الوعيد 


على كل واحد منهما اجتاعا واتفراداً وا جاع المومنين سبيلهم فيازم اتياعه 


)۲۹( 


الاعتقاد . قوله « فيل رتب الوميد الخ » أي اعترض الخدم بتسمة أوجه : 
أحدها أن الله تمالى رتب الوعيد علىالكل أى على الجموع المركب من المداقة 
واتباع غير سبيل ال مين فيكو ذ المجموع هوالكرم ولا بازم من حرم ال#موع 
ترم كل واحد من أجزائه كتحريم الاختين . والجواب اذا لالس انه رتب 
الوعيد لى الكل بل على كل واحد اذلو م يكن مرتيا على كل واحد لكان ذكر 
خالفة المومنين إمنى اتباع غير سبيلهم لغوا لافائدة له لان المعافة مستقله فى 
رتب الوعيد وكلام الله سرحانه وثءالى إصان عن الاغو .وهذا الجواب ليس ف 
الحصول ولا فى الماصل وهو أولى ما قالاه . الثألى سامنا أن الوعيد مرتب على 
كل واحد منهما لمكن لانسلم حرم اتباع غير سبيلوم مطلقا ”'* بل بشرط ثبين 
الحدى فان تين المدى شرط ف المعطوف عليه لقوله تعالى من عد ما تبين له 
الهدى والشرط ف الممطوف عليه شرط في الممطوف لكو نه فى حكمهوالهدي 
عام لإقئرانه بأل فيكون حرمة اتباع غير سبيلالمؤمنين متوفقة على تبان جيم 
أنواع الهدى ومن جل أنواع المدى دايل الى الذى أجموا عليه واذا تبان 

)١١‏ قال الاسنوى « أحدها أن الله رتب الوعيد على الكل الخ > أقول قد 
علمت ان الجواب عن هذا على الوجه الذى ذكره الاسنوى بؤخذ مما ,أشار اليه 
المعتدل ف هذا الدليل کا فصاناه 

(؟) قال الاسنوى « الثاتى ان الوءيد مرئب على كل واجد الخ » أقول 
حاصله انه قد شرط الوعيد على المشاقة بان ,كولٺل من بعد ماتدين المدي 
للمشاقق فيكون الامر كذلك فى اتباع غير سبيل الم مئين ومن ج+_لة انواع 
الطدىدليل الك الذى اجمموا عليه واذا تبين استضى به عن الاجماع.وحاصل 
الجواب انا لانسل انه يلزم من كوف بين الح_دى شرطا فى ترتب الوعيد على, 
المشافة ان بكون كذلك فى اتباع غير سبيل المؤمنين وبفرض التسلم ادى 
الذى شرط تبينه فى رتب الوعيد على المشافة والاتباع لارشمل ماذكرتم من دليل 
الم المجمع عليه لان المراد بالهدي انا هو دليل التوحيد والنبو ة لاآدلة 
الاحكام الفرعية 


(. م( 


ذلك استغى به عن الاجاع فلا ىقى لاتمسك بالاجاع فائدة واا المصنف 
رمه الله بوجهين : : أحدها لانم ان كل ماكان شرطا فى الممطوف عليه بكون 
شرطا فى المعطوف بل العطف اا يقتضى ااتشريك فى مقتضى. العامل اعرابا 
ومدلولا م تقدم غير مرة.. الثالى سامنا ان الشرط فى المعطوف عليه شرط فى 
المعطوف لكن لايضرنا ذلك فانه لانزاع في أن ادى المشروط فى حرم 
المغاقة اما هو دال التوحيد والنموة لاادلة الا<كام الفرعية فيكو ذهذا اطدى 
شرطا فى انماع غير سبيل الؤمنين وحن نسامه . الاءتراض الثالث سامنا ان قوله 
تعالى وتم غير سديل المّمئين بوجب ريم المخالفة لكن لفظ غير وسبيل 
مفردان " والمفرد لامو له فلا وجب ذلك حرم کل 0 سبيلهم بل لصدق 
بصورة وهوالكفر ونحوه ما لاخلاف فيه .والجواب أنه يتفي العموم لما 
فيه مره الاضافة ويدل عليه أنه لصح الاستثناء منه فيقال الا س_بيل كذا 
و 0 معيار العموم . واءلم ان اضافه غير ليست للتءريف على المشهور وف 
التعمم عثلها نظريحتاج الىتأمل 7" فقد يقال ان هذه الاضافة لاتقتضيه ويكون 
المموم تابا للتعريف ) كان الاطلاق تابما للتنكير وك لو زيدت لام التعريف. 


)١(‏ قال الاسنوى « الاعتراض اقات سامنا أن قوله تمالى ( وبتبع فير 
سبيل ,الؤمنين » ,وجب ري المخالفة الخ أقول حاصل الاعتراض ان لفظ غير . 
وسبيل كلاها مفرد لايفيد العموم فلا بازم من ذلك حرمة اتباع كلما فا برسبيل 
المؤمنين بل يجوز أن يكوف فير سبيل المؤمنين هو الكفر والتكذيب . وحاصل 
الجواب اننا نقول بل كل منهما عام لان غير مضاف الى سبل وسبيل مضاف الى 
المؤمنين فهو مضاف الى الجنس المهعرف باللام وهو المؤمنين فيعم كل سبيل هم 
وغير مضاف الى هذا العام فيعم أيضاً فيكون كل منبماءاما بدليل صحة 
الاستثناء قطعاً وما قيل ان هذه الا ية ازلت فى طعمة بن ابيرق<ين سرق وزنا 
وارند وق بالمشركين قلنا العبرة إعموم اللفظ لا بمخصوص الاسباب 

(؟) قال الاسنوى ‏ وام ان اضافة غير ليست للتعريف على المشبور الخ » 
أقول أولا ان صاحب التلوبح قال لو لم عدم العموم فيكفى كون لفظ غير من 


)؟0١(‎ 


فى جم م ماوع فالا لاتقتذى التعميم لعدم التعريف . الرابع لانسم ان السبيل 
هو قول أهل الاحجاع بل دايل الاجماع”' أو برانه ان السبيل لغة هو الطربق الذى 
شی فيه وقد له ذرت ارادته هنا فتءين الل على اماز وهو اما قول اهل 
الاجاع او الدليل الذي لاجله أجموا والثاتى أولى لقوة العلافة بينه وبين 
الطربق وهو كون كل واحد منهها موصلا الى المقصد . وأجاب المصنف بأن 
. السبيل أيضا يطاق على الاجاع لان أهل اللنة بطلةونه على مايختاره الانسان 
من قول أو فمل ومنه قوله تمالی ( قز هذه سبیلی) واذاكان كذلك خمله على 
الاجاع أولى لمموم فائدته فان الاجاع يعمل به الجتهد والمقلك وما الدليل فلا 
لعمل به سوى اليد وهذا الجواب ذكره صاب الحاصل فشعه المصنف وهو 
أبن ما قاله الامام. وى كثير من النسخ التى اعتمد علها جم من الشارحين 
جواب غيرهذا وهوأنه يلزممنهأن تكون #الفةسبيل المؤمنين هى المشاقة لان 
دليل الاجاع هو الكتاب والسنة وهفا الجواب سيأتى فى كلام المصنف 
جوابا عن سۇال آخرلكن على تقدير ١ ١‏ خرفسقط ذلك الال مع جواب الال 
الذى حن ع الاق فيه . الخامس لالم أنه يحب اتباع سبيل المؤمنين فى كل شىء 
بل ف السبيل الذى صاروا به .ثومنين7" ويدل عليه اف الا بة الكرعة نرات فى 
قبيل المطلق ومع ذلك فسبيل عام بلا شك فغير وان کان مطلقاً لكته عم كل 
ما غاير كل سبيل للم منين 

)۱( قال الاسنوى « الرالم لا نسار ان السبيل هو قول أهل الاجاع الخ 
أقول وحاصله ان السبيل 8 في الط ريق الى عشي عليه وهو غير مراد 
وليس حمله على الطربق الذي هو اتفاق الامة أولى من مله على الدليل الذي 
اتبعوه بل حمله على الدليل أولى . وحامبل الجواب تسلم ماقاله المعترض ودءوى 
أن السبيل إطلق على مأ شمل الاججاعومنه قوله سبحا نه ( قل هذه سبيل ی )ولكن 
مله على الاجاع أولى لءموم الفائدة 

(؟) قال الاسنوى « الخامس لا نسلم أنه يجب اتباع سبيل المؤمنين فى كل 


شىء بل ف السيل الذى صاروا به مؤماين الخ € أفول حاصل هذا الاعتراض 
۰۹ 


(oY) 


رحل ار تد ولاه اذا قل لاقع غير سديل الصا لين فهم مئة المنع “ن ترك 
الاساب الى ا صاروا صالين دون غير ھا کالا کل والشرب واعات الأصئف يانه 
يلزم حينكد أن تكون غغالفة سبيل المؤمنين هى المك_اقة فائه لأممنى أث_افة 
الرسول عليه الصلاة والسلام الاترك الاعان وسمى بذلك لانه فى شق أى في 
جانب والرسول صف اله عليه وسل فى جانب أ خر فلو ل على هذا لزم التكرار 

السادس سنا حرم اتباع غير سديل ا لۇ مئين > 8 ووب اتباع سما pes:‏ 
وقوطم أنه لاغرج عنما مذوع فان بدن ہما وا ' وهى أن 3 ك الاتباع صلا 
فاخا ؤلا س سیل الموّ منين ولا سديل عيرم و الجواب ان. ترك الاتباع 
با[ دكلية غير سوا es‏ ل شا فن ۰ اا ره ةه فول انع غير سبيلوم وهدا ا1 واب 
لم يذكره الامام ولا صاحب الماصل وفيه أظر فان الباع الغير هو ائيانه عثل 


فمله لتکو نه اتی 0 9) 


دن ترك اماع سبيل ال مؤمنين- لاحل ان غير المؤمنين ثر كوه 
اعتراض بعدم العموم لكن إطرءق أ خر غير الطريق السابق وهو اذ لفظ غير 
وسبيل كلاهما مفرد غير ءام . وحاصل الجواب اننا لو جملنا الا بة على ذ 
الخصو ص زم عدم مغايرة المشاقة لمدم انماع غير سبيل المؤمئين لان المشاقة 
المراد منها الكفر وعدم اتباع سبيل المؤمنين اذا اردنا بالسبيل الاعان أيضاً هو 
ال -كفر فتتحد المشاقة وعدم اماع المومنين وذلك : تكرار وقد 
علدت هناك جوابا آخر هو ماقدمنا مر أن المعتبر هو موم اللهظ لا 
خصوص السبب 5 
)١( ٠‏ قال الاسنوى « السادس سنا محر بم اتباع غير سييل المؤمئين و لکن 
لا فلم وجوب اتباع سبيلهم» حى يكون تركه حراما وقوطم عدم الواسطة 
منوع وحادل ا1 واب‌ان من ترك سبیاہم لصدق عليه انه اتبع غير سبی امم 
0 قال الاسنوى « وفيه نظر فان اتباع اأخير الخ» أقول حاصلة ان الاتياث 
عثل مأ 7 4 الغير ان ای 4 لكونه انی به ذلاك الذي ركان الأتران به اتا له 
فتركه ك.ذلك لا يكون رک للاتباع الا اذا تركه لکون ذلك الغير اتى به وأما اذا 
تركه لملة أخرى فلا يكون تركه ترك لما فمله ذلك الغير وحينئذ فن ترك سبيل 


(Yor) 


کان متبما غر سبيل الۇمنین وأما من تركه لمدم الدليل على اتباع اؤ منين فلا 
کون متمعا لاحد وحيذكذ فلا شخل نحت الوعيد واا الامام يجواب آخر 
وهو ان قول القائل لاتتيع غير سبيل الصالين لايفهم منه في المرف سوى 
ل باتباع سديل الصالحين ) ے" ی لو قال لا نتبع غير سجيلوم ولا تیم سبيلهوم 

أ ضا لكان ر کک لهم لو أ لفظة الغير فقال لا تنيع سدیل غير الصالمين فاته 
لا etê,‏ مئه الام ا سبياهم و ذا لصح ال ى عنه ا ضا . السابع سامنا 
وحوب الاتباع ل که لاب ف کل الامور ا لو أججعوا على فعل مباح 
لامجب «تابعتهم على فءله'"' والال.كان المباح واجبا واذا م يجب اتر باعهم فى الكل 
ل لزم اتباعهم فيا أجمو! عليه ل+واز أن يكون المراد هو الاعان أو غبره مما 


ال مؤمنين لاجل ان غير امو منين تركوه يقال انه متبع غير سبيل المؤمنين 
وأما من ترک لا لذيك بل لعدم الدليل على اقباع سبيل المومنين فلا يكون 
متيعاً لاحد 

)١(‏ قال الاسنوى « وأجاب الامام واب آخر الخ » 2 حام_له ان 
العرف قضى بال النهى عن اتباع غير سبيل المؤمنين أمر باتباع سبيل المؤمنين 
ولاخفى أن هذا الجواب مدي على ان النہی عن شیء او بضده وعكن ارجاع 
حواب المصنف الى هذا ا 

(؟) قال الاسنوى « سامنا وجوب الاتباع لكنه لا يجب في كل الامور 
لام لو اجمءوا على فمل مباح لاحب متالعتهم الخ © اقول حال 1 بعك 
کان من سديا يمم فعل المباح وط جب اتبام-م فيه ووز أ ا اخراج قول 
ال وجعل السبيل الحرم هو الاعان أو غ_يره ما اتفةنا عليه . وحاصل 
الوجه إلاول من جواب المصنف ان الاتباع يكوف في العمل وفى اعتقاد الحم 
والمر اد هنا الثاتى وعلي هذا الوجه يكوذ جوايا تسام دخول ال ماح ف السيين 
وحاصل الوجه الثاني ان المباح خص من السبيل لقيام الدليل الةاطع على أنالمتابمة 
لا تازم ف المياح 3 ف اتماع الذي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا ا کون 
الجواب بالمنع 


(۲٣ €( 


اتفقنا عليه .وأجاب المصنف بقوله قلنا كاتباع الزسول عليه الصلاة والسلامولم 
بذ ه الامام ولا صاحب الحاصل.وتةريره من وجهين : أحدهما أن اتباعهم فى 
: المباح ع واجب ومعى وجو به هو ماقلناه فى و<رباتباع أل ى صلی | الله عليه 
وسل مف الماح وهواعتقاد اباحته وأن غمله على جبة الاباحة لاعلى جبة اأ اخری 
الثلى ان قيام الدليل على وجوباتباعوم فى كل الامور كيم الدليل علىوجوب 
اقباع الى ع صلى الله عليه وسلم فيها فك أن المباح قد أخر ج من وم التأمى 
لدليل ولم بقدح في الدلالة على الباقى قكذيك الاول . الثامن لاذسل أيضا أن 
والمةابعة تحب فى كل الامو ر" وذلا لان المجمعين اما ارتو ا المجمع عليه 
بالدليل باجاعوم ل دعر فه ان الاجاع موقوف على الدليل وحينعذ فنقول ان 
وجب علينا اثبات ذلك الح باججاعبم لابالدليل كان ذلك اتباعا لغير سبيلهم 
وهو لا يجوز وان وجب اثياته بالدليل لم يكن الاجاع تفسه دليلا مستقلا 
وهو خ_لاف المدعى وأيضا قاذ م لاتقولون بوجوب اد ثياته بالدليل واا 
ا بان اتباعهم واجب فى كل شيء الا ماخص بدليل وهذه الصورة قد 

خصت بالاتفاق لان !+1 55 قد ثبت ا واذا ثبت فلا يحتاج فى اثباته الى 
دليل آخر . . التاسم سلما ماقام لکن اله بة تدل على وجوب اتبلع سيل كل 
الأؤمنين لان لفط ال مو منين جع على بالالف واللام قيفيد العموه” "وکل المومة نين 

)١(‏ قال الاسنوى « الثامن لا نسل أيضا ان المتابعة جب فى كل الامور الخ» 
أقو ل حاصل هذا الاعتراض اذ ال الجمع عليه لا بد له من دليل ودليل الاجاع 
غير الاجاع فان فلم ان الحم ثابت 0 وهم انما اثثبتوه بالدليل كان ذلك 
اتماعاً لغيرس بيلهم الذي هو اثبات الحكم بالدليل وان قم ان الم ثابت بالدليل 
لابکون ثانا بالاجاع وهوخلاف ال وهو أذ الاجاع هو ال1<ة والدليل 
مستند ومع ذلك فقد صر حم بأنكم لاتقولون بوجوب اتات الحسكم بالدليل 
جوزتم اتباع غير سبيل المؤمنين . وحاصل الجواب أنه تسلم لما يقوله امرض 
وادعاء التخصيص 

(؟) قال الاسنو ي « التاسم سلمنا ما لم لكن الآ بة تدل هلى اتباع سبيل 
كل المؤمنين الخ » أقول حاصله أن مق مَتَضى الا , به وجوب اتماع سبي لكل الموّ منين 


(۵6) 


3 اوور الى بوم القيامة فلا وا اهل المصر الواحد ححة 
لكوم عض الامة . واجاب الأصنف ان ام راد الم منين م الموجودون فى 


بلافرق بين الموجود ومنسيوجدالى بوم القيامة ولافرق بين جد وغير مجتهد 
وهذا يخالف ما فانم من قصر ذلك على الجتهدن فى كل مصر .وحاصل الجوا بان 
المراد الموجودون في كل عصر لا في جيم المصور الى وم القيامة . هذا حاصل 
ماقالوه هنا وقول قال امام الحرمين ف البرهان ان مما استدل به نه الشافعي رهه 
الله قوله ثمالى ( ومن يشاقق الرسول ) الا به فاذا اجم المسادون على حك في 
قضية ف ن خالفهم وقد شاقهم واتبع غير سبيلوم وتعرض لأوعيد المذ كور في 
ساق اططات وقد کر المعترضون وظي أن فلم تلك الاعتراضات الفاسدة 
تكافها المصنفون حى تنتظ. لهم م أجوبة عنها ولت لامثاطا بل أوجه مالا 
واسدا إسقط ه الاستدلال 3 به فاقول الظاهر ان الرب سبحانه وال ازا 
ذلك من أراد الكفر وتتكذيب المصطفى صلوات الله عليه وسلامه وإاليد 
عن سنن الحق. وريب المعى ( ومن يشاقق الرسول ويتبع فير سبيل المؤمنين) 
المقتدين به( نوله مات ولى )فان سلم ظرور ذلك فذلاك والا فو وجه في التأويل 
لائح ومسلك للانكار واضح فلا ببقى للتمسك بالا الاظاهر معرض للتأويل 
ولا لسوغ التمسك بالمحتملات في «طالب القطع وليس على الممئرض الا ان يظهر 
وجباً في الامكان ولا يقوم للمحصل عن هذا الجواب ان أنصف والت مسك 
مشدتو الا جماع : ما روى عن رسو لاله ص لى الله عليه وسل أنه قال« لا مجتمم امی 
على الضلالة») وقد روى الرواة هذا المدى بالفاظ +تلفة . قلت لا أرى للتمسك 
ذلك وجب لاما من دان الا حاد فلا يجوز التعلق مما فى القطعيات وقددكرر 
هذا مراراً ولا حاصل لقول من يقول هذه الاعاديث متلقاةبالق.ول فان المقصد 
من ذلك بول الى أن الحديث مم عليه وقصاراه اثياتالاجاع بالاجاع علىا نه 
لا تنبت عليه الدعوى لا :لاف الناس في الجاع “مالاحاديث معر ةللا وبلات 
قر دة ة المأَخذْ ممكنة. ويمكن ان يقال قوله صلى الله عليه وسل دلا تمع امي على 
الضلالة» اشارة مشعرة ة بالغيب في مستقبل اأزمان مؤذنة ة بأن أمته لا ترئد الي قيام 


(كه؟) 


كل عصر فان الله تعالى لا عاق المقاب على خالفتهم زجر | عنما وترغمما ف 
الاخذ بقوطم عامنا أن المقصود هو العمل فا نتفي ان يکو المر اد چ ربع المؤمنين 


الساعة واذا . يكن الحديث مقطوعاً به نقلا و يكرل فى نسه تصافلا وجه 
للاحتجاج به في مظان القطع انتهى . وأقولإشير امام المرمين عا قاله ل_ذه 
الاعتراضات المتقدمة وامثاها وانهكان الاجدر أن بقتصر على اءتراض واحد 
وهو اذ اثبات حجية الاجاع مم علمية لا فيد فما الا الادلة القطعية ودلالة 
الا بة ظنية للاحمالات الي ذكرت فلا تصاح دليلا واننا لوأردنا ان نتشبث ذلك 
الحديث الذي روى بعدة ألفاظ وتلقته الامة بالقبول كان قصاراه اثياتالاجاع 
بالا جاع وهو دور وقد استصعءب التفهى عن هذا الدور ولكن ات عنه 
الاصغهاني بانه اعا يلزم الدور لوم يقم عليه دليل آخر وعليه دليل آخر وهوأنه 
مظنون يجب العمل به لانا ان ا به وحده فاما ان أعمل به وعتبها؛ بله اولا 
تعمل .هما او تعمل ٤ة-ابله‏ وعلى الاول لزم ام بين النقيضين وعلى الثاني 
ارتفاعبا وعلى الثالث العمل بالمرجوح مع وجود الراجح والكل باطل فيازم 
العمل به قلعا أه:.. و عدله أننا عنم ان مسكلة ححية ة الاجماع قطعية عامية لان 
۵ی کون الاجاع حه ة أنه دايل فما تاق بالعمل دون الاعتة اد فمو کر 
اله حاد فى أن كل واجب العمل ه مع کو نه ظا یا ولا بخفى مافيه لان انكار الثارت 
يبر الا . حاد لدس كفر ا بخلاف اثكار الاجماع »› م قالوا انه کفر ,می کان هتا 
فی ان م ن الاحاع ماهو قطعى ولوس اكلام الا ن فيه فكان الاستدلال ال به 
غير نأم على كل حال . واماالاستدلال بالحديث فهو تام واليك البيان : ان ١‏ 
بالمتوار حق ثابت خلا للسمنية کا قدمناه وقوه مكارة صر ة على العقل كا 
قدمناه وقدمنا أيضا أن كثر ة الا حاد المتفقة على معنى ولو التزاما مما بو جب الى 
بالقدر المشترك بين تلك الا حاد ولا بحتاج في ذلك الى دليل لات هذا العلل 
ضرورى بعلم حنقه عند الرجوع الى الوجدان ولو وجد منكر لا يلتفت اليه 
ويكذب سداهة العقل وهذا هو الم می بالتوائر الممنوى ف الاصطلاح .وؤعاصل 
هذا أن القدر المشترك بين الاخبار ال_كثيرة المنقولة ااا معلوم بالضرورةلا 
لان احد هده الاخيار صدق قطماً بل لاذالمادة الا يه جرت باحداث الع بعد 


الموجودين الى يوم القيامة لانه لاءمل فى القيامة . قال : 
« الثاني قوله آمالى وكذلك جمانا 6 امة وسطا عدم فتجب عصمتهم عن 


التجرءة والة كرار وااسر في ذلك أن اجماع الظنون الحاصلة بأخبار كثيرة تعد 
الذهن عادة بقبول الهم واليقين الواقعى والاخبار على هذا الوجه اما لا يكؤن 
عادة الا فما كان القدر المشترك حقا مطابة) للواقم واذكار ذلك مكابرة.واذاتةرر 
هذا فنقول بناء على ذلك قال الةزالي فى المستصفى المسلك الثالى وهو الاقوى 
السك بقوله صلى الله عليه وسل «لاجتمع ا عل الحطأ» وهذا من حيث الافظ 
أقوى وأدل على المقصود ولكن ليس بالتوائركال كتاب والاكتاب متواثر 

لكن ليس بنص فطريق تقربر الدليل ان نقول تظاهرت الروادة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالفاظ مختلفة مع الفاق المءنى في عصمة هذه الامة من الخطاً 
ا على لسان المرموقين والثقات من الصحاءة كممر وان مسعود واي سعيد 

الحدري وأنس بن مالك وابن عمر وای حريرة وحذيفة بن الماف وغيرم مرن 

| يطول ذکر م من نحو قوله صلى الله عليه وسل «لا متمم أمى ماتلا وليك 

الله ليجمع اھئ اللا 5 و ات الله لهالى ان لا جمم م على الض_لالة 
فاعطانها ومن مره أن يكون في بحبوحة المنة فليلزم الجاءة فان دعو" 1 تحيطمن 

ورائهم_واذالشيطاذ مم الواحد وهومع الاثنين ابعد» وقوله صلى الله عليه وسل 
«بد الله مع الجماعة_ولا بمالي الله بشذوذ من شذ _ ولا زال طائفة من امى ظاهربن 
ل الحق لايضرم من خالفهم ورویلایفرم خلافم ن خالفم الا ما أصابهمم ن 
الأواء ومن خرجعن الخافة أو فارق الماعة قيد شير فةد خلع ربقة الاسلام 
من عنقه ومن فارق ا عة ومات ف ته جاهالية» وهذه الاخبار زل ظاهرة في 
الصحاة والتابعين الى زمانتا هذا ا يدقممأ ا ن أهل النقل من ساف الامة 
ومن خلفها بل هي مقبولة من موافقى الامة وغالفيها: وم تزل الامة تج ماف 
اصول الان وفروعه . فان قيل شا وجه المحة ودعوي ال وار فق اديه ذه 
الاخبار غير ممكنة وأقل الأ حاد لا فيد العل؟قلنا في لةرر وجه الججة طرلقان 


Et‏ 2 0 5 ل 
اودها ان لدعي العم الضروري بال رسول الله صلى ألله قلية وسل ول عت شال 


(e۸) 


الخطا قولا وفعلا كبيرة وصخيرة مخلاف تعديلنا . قيل المدالة فه_ل العبد 
والوسط فمل الله تعالى قلنا فمل العبد فعل الله ثمالى على مذهينا قيل 


هذه الامة واخبر عن عصمنها “عن اطا عجموع هذه الاخبار المتفرقة وان م 
تتوائر حادها وعثله جد تمستا مضطرن الى العمل بشحامة على وسخاوة حاتم 
وفقه الشافى وخطاة الحجاج وميل رسول الله صلى الله عليه وسل الى عائشة من 
نسائه وتعظيمه صحابته وثنائه علييم وان أ دكن أحاد الاخيار فما متوائرة 
بل جوز الكذب على كل واحد منها لو جرد بالنظر اليه ولا جوز على المجموع 
وذلك إشبه ما يعلم من و ع قرائن . احادها لاتنفك عن الاحمال ولكن ينتفى 
الاحنال عن مموعها حى محصل الم الضروري . الطر, بق الثاى انا لا ندعي العلم 
الضروري بل العلل بالاستدلال من وجوين:الاول أت هذه الاحاديث لم تزل 
مشهورة بين الصحاة والتابمين يتمسكون بها في اثءات الاجاع ولا يظهر أحد 
فبها خلافاً وانكاراً الى زمان النظام ومستحيل في مستقر العادة توافق الام في 
أعصار متكررة على التسليم تق المحة لصحته مع اختلاف الطباع وتفاوت 
الهم والمذاهب في ار د والقبول و د نفك ك ثبت باخبار الا حادءءعرل. 
خلاف غالف و ابداء ۲ ردد فيه . الوجه الثانى أن المعتحين ببذه الاخمار اثدتوايبا 
اصلا مقطوعا به وهو الاجاع الذي يك به می كتاب الله تال وعلى السنة 
المتواترة ويستحيل في العادة التسلم لبر برفع به الك تاب المقطوع به الا اذا 
اسدّند الى سند مقطاوع به فاما رفع المقطوع عا ايس عقطوع فليس معلوما حدى. 
لا بتعحب متمجب ولا قول قائل كيف ترفعوذالكتاب القاطم باجماع مستند 
الي خر غير معلوم الصحة وكيف تذهل عنه جميع الامة الى زمان النظام فيختص 
بالتفيه له اه . وبذلك ثرت أن الاجاع حدة ة قطماً و لقف العم الجازم عند جميع 
أهل القلة خلافاً لشرذمة من الوارج والشيعة لا يعتد مما ما صرح به في ملم 
الثروت. ومن هذا تمم ان مقابل الصحيح في قول صاحب جمعالجو امع والصحيح 
أنه بعد حجيته قطمى فا حيث افق الممتبروذ على انه اجاع كان صرح كل من 
المجمعين بالحكم الذي أجمعوا عليه من غير ان يشل منهم احد لاحالة المادة 


(ةة؟) 


عدول وقت الشهادة قلنا حينئذ لا مزبة هم فان الكل يكونون كذيك ‏ 
الثالث قال النى ص_لى الله عليه وسل « لا تجتمع أمى على خطا » ونظائره 
فما وان ل تتواتراحادها لكن المشترك بينها متواتر والشيعة هولوا 
عليه لاشتلله على قول الامام المعصوم » أفول الدليل الثانى على ان الاجاع 
حجة فول تعالى (وكذلك جملنامم أمة وسطا لتكو نوا شهداء على الناس)وتقربره 
ان الله تمالوعدلهذه الامة لانه تعالى جملهم وسطا ١”‏ )وقدةال الجوهرى والوسط 
من كل ثىء أعدله قالالله تعالى (وكذلك جعلنا؟ أمةوسطا )أى عدولا هذا لفظه 
خطأم جملة اه. هو قول تلك الشرذمة من الوارج والشيعة فهم وحدثم الين 
يخالفون في حجية هذا الاجاع وقطعيته فيها وافادة العلم الجازم واما أهلالقبلة 
جميعاً فهم على حجية الاجاع الذي اتفق المعتبروذ ءن الملاء الباحثين عرن 
الاجاع القائلين بحجيته ولا بدان بعلم صدور ذلك عنام قطماً بسماع منوم أو 
قل عنم بطريق مفيد لاءلم كالتوائر . وقد عامت ان حقيق المقام في ذلك ان 
في ارون الثلاثة لاسا القرن الاول قرف الصحابة كان الجتهدوت ممعاومين ‏ 
بأسمائوم واعيانهم و أمكنتهم خصوصا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زماناً قليلا وككن معرفة أذواهم وأحواهم لاجاد 2 الطلب ثم بعل بالتجربة 
والتكرار عدم الرجوع عا هم عليه قبل قول الا خر علماً ضروريا ا أن ا كار 
احتجاج الملاء انما هو باجاع أهل تلك القرون الثلائة فىمحةق الاججاع فيواحد 
منها علي وجه ماذكر ناه كان حجة قاطعة مفيداً لعل الجازم واما قما بعد هذة 
القرون فعلى فرض تحققه على وجه ما نحةق في واحد منها يكون حكءه حكم 
ما حةق نقله في واحدمنها والافلا. فكافةالاعتراضات الي قيلت من تباعد بلاد 
وامكان أن بكون منهم من يمخفى تفسه او غير ذلك مما قاله المشككوق فانم 
تمكن فيا بعد القروذ الثلاثة وامافيها فلامكن ل ذكر ناه فاغتتم هذا التحقيق 

)١(‏ قال الاسنوي « وتقرره اذ الله تمالى عدلالخ »أقول وكلام الاسنوى 
واضح ومنه علم عدم كام الاستدلال على حجية الاجاع .هذه الا نة أيضا أنه 
علم عدم الحاجة الما 
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حت نابم لماية السول 6م 

ولانه تعالى علل ذلك بكونهم شهداء وااشاهد لابد وأن يكون عدلا وهذا 
التعديل الحاصل للامة واف أزم منه تعديل كل فرد منها بالضرورة لكون نفيه 
عن واحد مستازما لنفيه عن الجمو ع لكنه ليس المراد تعديليم فما بنفرد به 
كل واحد منم لإ للم بالضرورة خلافه فتعين لعديليم فما مجتمموذث عليه 
وحينئذ فتجب 0 عن الخطا ولا وفملا صغيرة و 0 ة لان الله تعالى امل 
السر والعلانية فلا يعدطم مع ارتكامم عض المعاصى لاف تعديانا فأنه قد 
لايكون كذلك لعدم اطلاعنا على الياطن. اعترض اللصم بوجبين : أحدها أن 
العدالة فمل العيد لانها عبار ة من أداء الواجبات واجتناب المنبيات والوسطفمل 
اله تعالى لقوله( جءلناء أمة وسطا ) فيكون الوسط غير المدالة فلا يكون جعلهم 
وسطا عيارة عن :عديلهم وكيف والممدل لا جمل الرجل عدلا ولكن مخبر عن 
عدالته. وجوا به اف فمل العبد من افعال اله تعالىءلى مذحب أهل الح لما تقر 
فى عل الكلام ان افعال العياد مخلوفة لله تعالى ٠‏ الثاني سامنا أن الله مالي عدطهم 
لكن تمدام ليشبدوا على الناس يوم القيامة بأن الانبياء بلغوهس الرسالة 
وعدالة الشبود اعا لعتبر وقت أداء الشهادة لاقنلا فتكوق الامة ا ف 
الا خرة لا فى الدنيا وحن ناه . والجواب ان سياق الا بة يدل على نخصيص 
هذه الامة بالتعديل و تفضيلوم على غبرهم فيتمين حمله على الدنيا لانا لو اناه على 
الآخرة ل يكن طم «زية.لان كل الاء.ماذ ذاك عدول. وفالجواب أظر لاف الله 
تعالى قد أخبر عن بعض أهل الموقف بانكار المعامى وانكار التبليخ الهم بل 
اواب أن يقول العدالة لا نتحةق الا مع لكي وه تكايف فی الدار الأ خرة. 
ويئؤيده قوله تعالى جملنام ول يقل ستجملكم . نمم لقائل ان يقول أن الاية 
لا ندل علي المدى لان العدالة لائنافي صدور الباطل 0 ونسيانا. سامنا انث كل 
ما اجموا عليه حق لكن لا بازم الجمهد ان EE‏ حقا فى نفسه بدليل 
رن اللمهد لا يقبع نهدا آخر.واذ قانا كل مجتبد مصيب . قوله د الثالك » أى 
الدليل الثالث عى ان الاجاع <جة قوله صبيالله عليه وس « لا 8 أمى على 
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الخطا »وأظائرهه نالاحاديث كقول دلا ET‏ »وكقوله«سألت 
الله تعالى أذ لا تج مع أمى على الضلالة فأعطاننها » وكقوله «لم يك ن الله ليجمع أمنى 
مل الال ورور على خطا و كةوله يد الله على الججاعة»الى غيرذلك فاذهذه 
الا اديت وان ل يتوائر كل واحد منها لکن القدر المشترك بسنها وهو فصمة 
الامة متو اتر لوجوده في هذه الاخبار الكثيرة وهذا الدليل سافط فى كثير من 
النسخ . وادعى الامدى أنه اقرب الطرق فى اثبات كو نهحجة قاطعة . وقال ابن 
الحاجب الاستدلال به حسدن وضّعفه الامام فقال دعوى التواتر المعنؤى العيك 
لاا لا لم أن جموع هذه الاخبار باغحد التواتر "فا الدليل عليه. و بتقديرهفبو 


)١(‏ قال الاسنوى ‏ وقد ضعفه الامام فقال دعوى التوائر المءنوى بعيدالخ» 
أقول حاصلى ما قال الامام لا نسم بلوغ جوع هذه الاحاديث <د التواقر 
لمعنو ى فال الرواة العشر بن 3 الالف لا تيلخ حد التوائر ولانكفي للتوائرالممنوى» 
فاته ليس ع تبمد في الهرف اقدام عشرن على الكذب فى واقعةمعينة بعباراته 
مختافة ولو سام فتواار المعي غير ا 3 القدر المشترك هوان الأجاع ححة 
أو مايازم هو 5 فقد ادعيم أن حجية الاجاع متوائرة من رسول الله صلی الله 
يه وسل ويلزم أن یکو ف كغزوة بدروهو باطل فانه لوكان كذلك يقم الحلاقه 
فيه وان امك لصديح لمن توردوف على دلالته عل لى حجية الاجاع الاسئلة 
والاجويءة ولوكان متواتراً لافاد الملل ولغت تلك الاسئلة والاجوهه وان ادعيم 
أن هده الاخمار ندل على عصمة الامة آھی لعماها <بحية ة الاحماع وقرد رجه الله 
تمالى هذه الشكوك بعبارات مطنية ما هو دأبه من التشكيك فى الامو رالظاهرة. 
ونقول هذا الاستبماد من هذا الامام فى بعد بعيد فا القدر المعتر ك من هذه 
الاخبار قطعا هو عصمة الامة عن الخطا ولا شك فيه ودعوى انما لعينها ححية 
الاجباع غير صحيحة بل هى بازمها ححية الاجاع ولبسدت عبن الحجية 
وهذا هو المطاوب واجناع مشرين مرن المدول الاخيار أو أزيد من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كا قدمناه عن الغزالي على الكذب .على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم مالا بتوم » خصوصا وقدعادت مما 0 
عن الغزالي ان الامة تلقت هذه الاخب_ار بالقبول واحتجت بها فى عصر 
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انما فيد الظبور لان القدر المشترك المابت بالقطم انما هو الثناء على الامة و )م 
يلزم منه امتناع الحطا علوم ان التصر يح بامتناعه ليرد فى كل الاحاديث . وقد 
تلخص ان الادلة الى قاطها المصنف انما بحسن الاستدلال بها اذا قلنا ان الاججاع 
خی كا صححه الامام واتباعه”١'‏ واقتضاه كلام الا مذى لكن الاكثرون على نه 
قطعي .قول« والشيعة عولوا عليه يمى ان الشيعة ذهيوا الى انه يجب أن يكون 
في كل زمان امام مر الناس بالطاءات ويردعهم عن المعاهي وذلك الامام لا بد 
الصحابة والتارمين. واما قولهلوكان كذلك لكان كغزوة بدر قلنا نم انه كغزوة 
يدر كيف وقد توائر من لدن رسول الله صلی الله عليه وسلم الى هذا الان مخطئة 
الخالف للاحجاع قطما وهل هذا الا توائر الحجيةوأيضا يجوزان تكو ذالمتوائرات 
مختلفة نحسب قوم دون قو م فذا متوائر عند من طالم كثّرةالوقائم والاخبار. وماقاله 
انه لوكا متوائرا لما وقع لحلاف فيه قلنا الثوائر لايو جب أن يكوذ الكل طلين به 
إلا ترى اذ١‏ كثر العوام لابعامون غزوة بدر اصلا بل المتواتراءها يكون متواترا 
عند من وصل اليه اخبارات الجاعة وذلك عطالءة الوقائم والاخبار والخالفون 
م يطالموا وايضاً ا لمق ان غالفته مكخالفة السوفسطائية في القضابا الضروربة 
#لاولية فا ان التبم لاتضر كونها اولية فكذلك غالفة الخالهين لانفر 
التواتر واما ايراد الاسئلة'والاجوبة فعلى بعض المتون لاعلى القدر المشترك 
المستفاد من الاخبار فافهم ولانزل فانه مزلة كذا بؤخذ من الفواتح مع زيادة 

)١(‏ قال الاسنوي « وقد تلخص أن الادلة الى قاطا المصنف انما حسن 
لاس دلال ا اذا قانا الخ » أقول ينع من كون الاجاع على اطلاقه ظنيا انهم 
اجمعوا على تكفير مذكر إعض أنواهه على ما سيأتي وحيتئذ يجب أن هذا 
الاجاع الذى قالوا بتكفير جاحده قطعى فى حجتیه يميد العلم الجازم می كان 
أرضاً قطمياً في ثبو ته فلذاك كانت مسثلة الاجاع مسئلة غلمية لايقبل فيها الا 
الدليل القطمى وقد قدمناه وهو أحد أدلة المصنف فيعض ما استدل به المصذف 
ا الاستدلال به اذا قانا انه قظطمى في حجيته إعد أن يكون فطمى الثبوت 
خلافاً لما يشعر به كلام الاسنوى 
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أن يكون مءصوما والا لافتةر الى امام أ خر ولزم التسلسل واذا كان الامام 
معموما كان الاجاع حجة لاشتال علي ةولالانه رأس الامة ورئيسها لا لكو نه 
اجراعا . وجوابه ان ذلك مبى على وجوب مراعاة المصالج . سامنا لكن الردع اا 
يحصل بنصب امام ظاهر قاهر وهم يجوزوذ أن تكوذ خفياً خاملا ويجوزوق . 
مليه اكذب أيضا خوة وتقية وذلككله يناي المطاوب . وهذه المأ حلها على 
الكلام فإذلك ل يشتغل المصنف بالمواب عنها ". قال 
( الثالئة قال مالك احاع أهل المدينة حجة لقو 9 عليه الصلاة والسلام « ان 
المدنة لتنفى خمثها »وهو ضعيف .الرابعءة قال الشيعة اجباع المئرة ححة لقوله 
قعالى ( انما بريد الل ليذهب عتك الرجس أهل البيت ويطبرك تطبيرا ) وهم علي 
وقاطمة واننهما رضوان الله علييم لامها لما نزلت لف عليه الصلاة والسلام علييم 
كساء وقالد هولاء أدلل بنى» واةول مايه الملاة وااسلام«انى تارك فیک ما ان 
تمسكم به لن نضلوا كتتاب الله وعثرتى» ) أفول ذهب الامام مالك الان اجاع 
)١(‏ قال الاسنوى « فلذاك لم يشتغل الممنف بالجواب عنما » أقول م 
إشتفل المصنف بالمواب عنما لان هؤلاء الشيمة الذين ذكر خلافيم المصنف 
لايخالفو ننا فى <حمة الاجاع واعا يجخلونه حجة لوجود الامام مع ال وهو 
معصوم وهذا خلاف فما به المحية لافي تفس الححية وهم بقولون انه لابد أن 
يكول مع الجممين معصوم لانه أحد الجتهدين فى كل ممر وان لم لعرف عينه 
وأما شرذمة الخوارج وااشيمة الذين أنكروا حجية الا جاع كا قدمنا وقلنا انهم 
لايمتد بهم فقد استدلوا أولا بقوله تمالی ( فان تنازعتم فى شيء فردوه الى الله 
والرسول ) فلا يجوز الرد الى الاجماع وبقوله تمالى ( فان اختلةم في شی 
لحكمه الى الله ) فلا يجوز أن يكون الك لغيره والجممون غيره تعالى. والجواب 
أن الرد الى الاجاع رد الى الله والرسول على أن التزاع ضد الاجإع فاارد انما هو 
على تقدير التزاع بل تقول مفهوم الا يتين يفيد حجية الاجاع على زم لانم 
تقولون يحجية مغبوم الالفة وقد استدلوا بايأت اخرى.واجيب عنيا يما يفيد 
عدم دلالتها على مايدعوذ فان إردتها فارجع الى المطولات 
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آهل المدينة حدة : أي اذا كانوا من الصحابة 3 التالعين دون غير هم 5 ثيه عليه 
ابن الاج ”0 قال واختلفوا في المراد من كونه حجة فنهم من قال المراد أن 
ووايتهم راجحة على روابة غيرهم لكونهم اخبر باحوال الرشول صلى الله عليه 
وسل ومنهم من قال المر اد أن اجياءوم ححة ف المنقولات اللمشتبرة خاصة 
كالاذان والاقامة والصاع والمد دون غيرها ورجحه القرافى فى تنقيحه قال 
ويح التعم.م في هذا وفى غيره لان العادة تقغفى بان مثل هو لاء لا متممون 

دن دليل راجح ". واستدل ا و نباعه بقولهعليه الصلاة والسلام 
0 لننفى خبثها|» ووجه الاستدال أن الحديث قد دل ءل ‌انتماء الحيث عن 
المدينة والحطأ خبث فيجب ان وكوف منفيا عن أهلها فانه لو كان فى أهلها لكان 
فيها واذا انتفى غنهم الحطا كاف اجاعهم حجة . قوله 2 وهو ضعيف » أى 
الاستدلال بالحديث لا الحديث نفسه فانه ثابت فى الصحيحين وان كاذ لغير 
هذا اللفظ وأقرب لفظ اليه مارواه البخارى «انما المدنية كالكير تنفى خبثها 
وينصع طيبها » وقد ضعف ابن الماجب الاستدلال بهذا الحديث أيضا و) يبين 
ماضعفه.ووجهه ان الج على الط متعذر لمشاهدة وقوعه من أهلها قال امام 


)١(‏ قال الاسنوي « اي اذا كانوا من الصحابة او التابعين دون غيرم الخ» 
ايمع وجود غير هم من نهدن ف عصرم عالفين م ' 

(؟) قال الاسئوي « قال والصحيح التعميم في هذا وني غيره الخ » اقول 
قال امام الحرمين فى البرهان نقل اصحاب المقالات عن الامام مالك رضي الله 
عنه انه كان برى اتفاق اهل المدينة عى عاماءها ححة وهذا مشبور عنه ولا 
حاجة الى تكاف رد عليه ان صح النقل عنه فان البلاد لا تمصم والظن عالك رجه 
الله أن لايقول يا تقل الناقلون عنه اه . وني فصول البدائع لافترى اكير ما 
ذه ه : قي لاجاع أهل المدينة وحدم من الصحابة او التالعين ممتير عند 5 ك 
وحمل على تقدم رواءة بتهم أو على ححة اجاءہم ف المنقولاات الم تمرة ة كالاذان 
والاقامة والصاع ر وقيل مراده التعمهم والحق انه وحده ليس مححة لام 
ليسوا كل الامة والاصل: عدم دليل آخر 
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ا رمين وا لو اطلام ال على مابجرىٍ ببن لابتعا من المخازيلقة ى العدي”' وأ ضا 
فلا نل أن اطططاً خث ت لان الطاً معو غنه والحيث مني عنه ومنه قوله عليه 
الصلاة والسلام «الكاب خبيث وخبيث نه » وكقوله «مهرالبغىخبيث» ووه 
فيكون أحدها غير الا خر . وقد انتصر ف المحصول مالك وقوى هذا الدليل 
وقال ان مذهيه فيه ليس سعد . وذهب إعضهم ها حكاه الآمدي ؤغيره الى أن 
اجاع أعل الحرمين مك والمدينة والمصرن البصرة والكوفة حجة على غير 0# 
وقيل بل اجاع السكوفة والبصرة فقط حكاه الشيخ أبو اسحق فى المع . وقيل 
اجاع ال_كوفة وحدهام نقلعن حكابة ان حزم . وقيل اجاع الكوفة وحدها ' 
أو البصرة وحدها م نقله بعض شراح اللحصول . المسئلة الرابعة ذهبت الشيمة 
كالامادية والزيدية الى أن اجاع العترة حجة وأزادوا بالءترة علياو نأطمةوا بنيى) 
الجن والحسين وهي بالثاء المثناة واحتجوا بالكتاب والسنة أما الكتابفقوله 

)00( قال الاسنوى « ووجبه إن الل على الخطأ متعذر لمشاهدة وقوعه من 
اهلها الخ » أقول قال فى فصول البدائع طم اولا أن العادة قاضية بعدم اجتماع 
مثل هذا العدد الكثير من الصو رين فى هبط الوحي الو اقفين على وجو هالادلة 
والترجيح الا من مرجح .وجوابهمنم ذلك لا ملم من لشت الم حابة قبل 3 مان صحة 
الاجماع فيجوز اف يكوف لغيرهم متمسك إراجح لم إطلموا عليه وهذا ليس 
احمالا بعيدا . وثاف] المدينة طيبة تنقى خيها والخطا خيث وجوابه انه دليل على 
اها وقد وقم فيها ما وقم اه . وقال الال ال حلي واجيب لصدوره منم بلا 
شك لانتفاء م فيحمل الحديث على الها في نفسها فاضلة مباركة اه . 

(0) قال الاستوئ « وذهب لمضهم کا <كاة الا مدى وغيره» الى خر 
ماحكاه من الاقوال . أقول الجواب عنها كلها الها ليست اتفاق الامة والدليل” 
م بتم الا على حجية اتفاق الاءة . وهذا هو الإواب انصحيح عماذهب اليه مالك 
وااشيعة وليك عرف فى جع الجوام ع الاجاع بأنه اثفاق محتبدي الامة بعد 
وفاته صل الله عليه وسل ف عصر على ى امر كاذ اه . وفرع عليه خروج كل 
ما قضت به هذه الاقوال عن الاحاع فلا حجية فيها 
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تعالى ( انما بريد الله ليذهب عتم الرجس أهل البيت ويطبركم تطبيرا ) وجه 
الاستدلال أن اله تعالى أخبر عن تى الرجسن عن أهلالبيت ‏ والططأ را جس 
فيكون منفيا عنهم واذاكان الخطأ منفياً ہم کان اجاءهم حجة وأهل البيت 
۾ علي وفاطمة وابناها رذى الله م لان النى صلى الله عليه وسل لف و 
كساء لما نزات هذه الأ تة وقال «هؤلاء أهل بينى»وأيضاً فقد تقله ابنعطية في 
تفسيره عن الجمهور. وأماالسنةفقوله عليه الصلاة والسلام« اني تارك فيك ما ان 
تسكم به لن نضلوا كتاب الله وءترتى »فان ها دل هلى ان الكتاب حجة دل على أن 
قول المئرة حجة ول يشتغل المصنف بالجواب جما ذكروه فنقول الجوابءر:_ 
الآ بة انا لافسلم انتفاء الرجس ف الدنيا " لجواز أن يكوذ المراد به تى المذاب 
في الدار الا خرة سامنا لكن لانم اف الخطأ رجس سلما لكن المراد بأهل 
البيت مؤلاء مع أزواج الي صلى الله عليه وسلم فان ماقبل الا ية وما بمدها 
يدل عليه أما ما قبلها فقوله .تعالى ( يانساء الني لسئن كاحد من النساء ان اتقيئن 
-الميقوله - وأطمن الله ورسوله) و ماما بمدهافقولهتمالى(واذكر ذمابتى في بيو تكن 
_الاية) وحينئذ فايس في الا به دليل على ان اجاع المئرة وحدثم ححجةوالجواب 
عن الحديث ماقاله في ا حصو ل انه من باب الا حاد والعمل بها عندثم بمتنع.قال : 
« الخامسة قال القاذى أبوخاز م اجماع اللفاء الار بمة ححة لقوله عليه الصلاة 
والسلام عليك م إلى وسنة الخافاء الراشدن من مدي »وقيل اججاع الشيخين 
لقوله صلى و عليه وسل «اقتدوا باللذین من بعدى انى بكر وصمر .السادسة 
ستدل بالاجاع فما لا بتوقف عليه كحدوث الما( ووحدة ا كاثياته»» 
أقول ذهب القافى أو خازم والامام أحد يا نقله عنه ان الاجي الى أن اجاع 
(1) قال الاسنوى « وم يشتغل المصنف بالجواب صماذ كروهفتقول الجواب 
عن الا ية الخ » أقول ليشتّغل المصنف عن الجواب عن الا'ية لظووو ان الا بة 
لا تدل على ذلك ولظهود انهم ليسوا كل الجتبدين ولا يمكن اذ يكوف اجاعہم 
وحدهم ححة على من مخالفوم من اکار الصحابة في عصرم كابى بكر ومر 
وعمان وسائر الفقباء منوم 


(7۷) 


الحلفاء الاريمة يمى أبا بكر وعمر ومان وملياً رضى الله عم حجة مع خلاف 
غير لةول مايه الصلاة و ا إسذى وسنة 0 الراشدن من عدي 
عدوا عليها بالنواجذ » رواه أ بوداود وکنا الترمذى وصححه هو ls‏ وتال 
انه على شرط الشيخين لكن الرواية فعليكم وهو من جملة حديث طوبل. ووجه 
الدلالة أنه مى الله عليه وسلم أمر باتباع سنة اظافاء الراشدين كم أمر باتباغ 
سنته والخلفاء الراشدون هم الخحلفاء الار بمةالمذكو روذلقوله عليه الصلاة والسلام 
«الخلافة بعدي ثلاثوف سنة ثم تصيرهلكا عضوضا» وكانتمدة خلافتهمثلاثين 
سنة فثبت المدعى . وأبو خازم باغاء الممجمة والزاى من الخنفية تولى القضاء 
في خلافة المعتضد ولاجل مذهبه ل يمتد بخلاف زد في توريث ذوي الارحام 
وحكر برد أموال حصلت في بيت أموال المعتضد وقبل المعتضد فتياه وأتمذ 
قضاءه وكتب به الى ال فاق . وذهب لعضوم الى أن اجياع الش.خين ألى بكر ومر 
حجة لقوله عليه الصلاة والسلامةانتدوا باللذين من إمدي ي بكر و حمر ةر واه 
البرمذى وقال حديث عن .والجواب عن الحديدين أن المراد منم) بياث أهليتهم 
لائياع المقلدبن هم لا أن < و مهيا معارضاف بندو قوله عليه الصلاة 
واللام « خذوا شطر د تک عن الجبراء» هنی مائشة رضى الله ما مع أن قوطا 
ليس ية (1) 
المسألة ا سادسة في يبان ما يثبت بالاجاع ومالا يثبت به فنقول كل شىء 
لا بتوقف الملم بكوف الاجاع ححة على الهم به جو راف يستدل مليه بالا جاع © 


)١(‏ قال الاسنوى « ولام معارضاف باحو قوله عليه الصلاة والسلام خذوا 
شطر دینک الخ » أقول هذا حديث فيه مقال لا يصلح معه للاستدلال كا بينه 
اهل الشان 

(*) قال الاسنوى « كل شىء لايتوقف العم بكون الاجاع حجة على العلى 
به » الى ألخر ما قال أقول محصله ان حجية الاجاع ثابتة بالدليل السمعي امت 
فلا يجوز ان ثبت به ما يتوتف على العلم به العلم #جية الاجاع والا ازم الدور 


۱۱۱ 


(۸) 


سواء كان عقلياً أو شرعياً أو لغوبا أو دنيويا وفي العقلى والدنيوى خلاف وكل 
شىء بتوقف الملم بكون الاجاع دجةهلى الملل ب لا إصحأن إستدلعليهبالاجاع 
فملى هذا يستدل بالاجاع على حدوث امال وعلى كون الصائم سبحانه وتعالى 
واحدا لان العلم بكون الأجاع حجة لا يتوقف على العم ما وذلك لاا قبل 
العلل ممما يمكننا أن نمم أن الاجيع <جة بأن ذم اثبات الصائم بامكان العام 
وبحدوث الاعراض “م نعم ناثيات الصانع صحة النبوة ثم نمم لصحة النموة كون 
الاجاع ححة ثم نعل بالاجاع حدو ث العام ووحدة الصائم . قول« لا كاثياته » 
أي لا ستدل بالاجاع على اثبات الصانم ولا على كونه متك ولا على اثبات 
النبوة فان العلم بكون الاجاع <دة «ستفاد م الك.تاب والسنة وصحة 
الاستدلال مهما موقوفة على وجرد الص الم و على کو نه متكلا و على الندوة » فلو 
أثيتنا هذه الاشياء بالاجاع ازم اله ور لان ثبوت المدلول متوقف على ثبوت 
الدليل. ولقائل أن بقول :بوت الاجاع متوقف على العلم بوحدة الصائع بخلاف 
ما ذكره المصنف ”21 لان كون الاج]عحجة متوقف عل,وجود الجممين الجدين 
الذبن هم من اة مد صلى الله عليه وسلم ولا يصير الشخص منم الا إمد اعثرافه 
وهذا عام فى كل دليل #ممى مى كاذ العم حجيته بتوقف على العلم بشىءفلاجوز 
اثبات ذلك الشىء به ا هو م فصل فى عله ۰ 

)١(‏ قال الاسنوى « ولقائل ان يقول بوت الاجماع متوقف على العم 
بوحدة,الصائع الخ» كو ل ان وحدة الصانع ثابتة له ضرور ة كو نهسيحانهواجب 
الوجود لان من ضروريات ذلك اف يكون نام القدرة فلا إصدر أثر ماعن غيره 
وان يكوذ تام العلل محيط علمه بكل شيء فلا لعزب عن علمه مثقال ذرة في 
الارض ولا في السماء“ولا اصغر منذلك ولا اكبر » نام الارادةفلا يصدر شىءالا 
عن ارادثه وان لا يكون له كال منتظر محال من الا<وال بل يجب اف تكون 
جميع كلانه ثابتة له بالفعل فيكون مستفنياً ما عداه » وان حتاج اليه كل ما 
سواه فثبوت الوحدة له لمال لاتتوقف علىشيء مما قالهالاسنوى فهى ؟ تثبت 


بالدليل المقلي تثبت بالدليل السمعي فتفكر تعرف 


رفوم . 


بالك هادئين .و قال الشيرخ ا أسدق ف الهم اه ١‏ العقد بالاجاع ف حدوث العام 
أرضا 27 قال : 


, ألبات الثانى 8 او اع الاجماع 


وفيه مسائل 

الاولى اذا اختافوا على قولين فمل أن ن لعدهم احداثثااك. واو ق أذ الثالث 
ان ل برفم يمعاً عليه جاز والا فلا مثاله ما قيل في الجد مع الاخ الميراث لاجد. 
وقل طيافلا سديل الى حرمانه. قيل اتفةوا على عدم الثالث. قاناكان مشروطاً 
بعدمه فزال بزواله .قيل وارد على الوحدالی قلنا لم يمتير فيه اجاعا . قي لاظهاره 
لستلزم تخطئة الاولين. وأجيب بأن الحذور هو التخطئة في واحد وفيه نظر» 
أقو ل اذا تكلم ال نهدو جميمهم في مسئلة واختلفوا فيها على قولين فول لن 
باي لعدهم من اللجنهدبن احداثقو ل ثالث في تلك المسألة فيه ملاثة مذاهب 
6 أشاراليه المصنف.فالاكثر وذ على ماقاله الامامو الا مدى منمه مطلةا " وجزم 
به في المعال . . وأهل الظاهر جوزوه مطلةا والأن عند الامام وأثباءه واخثاره 
الآمديو ابن الماج أن الثالث انم رفع شيا ما أجمع عليهالقائلان الاولان" 


» قال الاسنوى « وقال ابو اسحاق ف اللمع انه لايمتد بالاجماع الخ‎ )١( 
أقول عراده انه لاحاجة اليه لان حدوث. العام من العقليات المستدل عليوابالاليل‎ 
العقلى القاطم ومع وجوده لاحاجة الى الدليل السمعي وهكذا كل العقليات وقد‎ 
° قدمناه فتذكر‎ 

(؟ قال الاسنوي « فالا كثرون على مافاله الامام منمو «مطلقا الخ » أقول 
وال ف التيسير نص عليه الامام د والشافعى فى رسالته 

(r)‏ قال الاسنوى «والحق عند الامامو اتماعه واختارهالة” مدى وابن الحاجب 
الخ » أقول قال فى الواح ان هذا القول ليس غالفا لا عليه امور لمم | انما 
ةولول با منع من . احداث ثالث لكونه راذعا ما اتدةوا عليه . وهذا أ ضا إسلم 
ذلك واما بذكر في عض الصور ال جزئية رفع ا متمق عليه إمدمالاشتراك فى الجامع 


(۷۰؟() 


جاز احداثه لا نه لا حذور فيه وان رفعه فلا جوز لامتناع مخالفة الاجماع . 
مثال الاول اختلافهم في جو از أكل المذبو ح بلا تسمية » فقال إعضهم يحل 
مطلقا سواء كان البرك عمدا أو سهوا» وقال بعضهم لايحل مطلقا فالتفصيل بين 
العمد والسهو ليس ا لشىء أجمع عليه القائلان الاولان بل هو موافق في 
كل قمم منه لقائل . وأما الثاني ثل له المصنف نيما للامام بالجد مع الاخوة 
فان الائمة اختلفوا فيه فقال بمضهم المال كله لاجد .وقال بءضهم المال بينهها فقد 
اتفق القولاذ على أن لاجد شيقاً من المال فالقول بحرمانه واعطاء المال كله للاخ 
قول ثالث رافع ل أجمع عليه الاولان فلا يبوز.وهذا المثال فيه نظر فانه قد 
نقلعن ابن حزم ف الحلى انه حي قولا أن المال كله للاخ" قو قوله «قيل اتفقوا» 
عنده وهذا شىء خر فم اه . وهذاءاً خوذ من ادلة كلمن الفريقين لان دليل 
كل من الفريقين ينادى بالمنع اذا كان الثااث 1 للاجاع وان النزاع اما هو فى 
تطبوق ذلك في عض الصو ر المزئية . فالمفصل .ول ان احداث القول الثالث 
اما رافم للاتفاق فرمتنع 3 غير رافع فلا عتنم کا أن القا” ل جواز الاحداث 
مطلة] بقيد استدلاله انه بقيد ما اذا لم يرفم اجام قبل ولذلاك ترك صاحب جم 
الجوامع حكاءة هذا القولفقال فعلم حرم احداث ثالث والتفصيل افخرقاهوقيل 
خارقاف مطلقاً اه . ولم بذكر القول بانهماغير خارقين مطلقافقال.شيخنافي تقريره 
بقى ان المصنف ترك من الممّلة الاولى القول بعدم التحرم مطلةا لاذدايله بفيد 
ان نزاعه لفظى لاخر ج عن هذا التفصيلى كا يعرفه من تأمل كلام العضد فيهاه 
فتلخص من موع ماقال فى الفو اح منعدم وجود خلاف بين من منم الاحداث 
مطلتاً وبين من فصل وما قاله شيخنا لقلا عن المضد من عدم وجود خلاف 
أيضاً بين من أجاز الاحداث مطلقاً وبين من فصل ان الكل «تفقون على القول 
بالتفصيل وان اللاف بعد ذلك ,ينهم اا هو في تطبيق المسائل المزئية علي 
ما اتفقوا عليه من التفصيل 

)١(‏ قال الاسنوى «وهذا المثال فيه نظر فانه قد نقل عن ابن حزم ق الحلى 
الخ » أفول اذ ما حكاه ابن حزم من ان الما کله للاخ ذ كره مثالا لاقول الحارق 


(17/1؟) 


أى احتج المانعون مطلقا دوجبين: أحدهما أن أهل المصر الاول قد اتفةوا على 
عدم القول الثالث وعلى امتناع الاخذ به 1 فانهم لما اختلفوا على فولين فقد 
قال ال لال مثال الثالت الحارق ما حكى ابن حزم أن الاخ سقط الجد وقد 
اختاف الصحاء على قو لن قبل يسقط بالجد وقيل يشاركه كاخ فاسقاطه الاخ خارق 
لما الف عليه القولان من أن له ضيبا اه . و.مذا تمل أنه لانظر في الال على 
ان البحث ف المثال ليس من دأب الرجال 

)۱( لار المانموف بوحجبين ادها ان اهل المصرالخ»أقول 
حاصله ان الاختلاف على قولين مع عدم التجاوز عنما اتفاق على أحدجما على 
صبيل منم اللو . وهذا الاتفاق وان كاف اتفاقياً فهو حجة لان مخالفته اتباع 
غر سبيل ااثومنين ولانه اتفاق الامة كالاتفاق على قول واحد اتفاقاً فك أن 
الاتفاق على قول واحد حجة فكذلك هذا لمدم الفارق في دلالة الدليل على 
الحجية. فالتفصيل في فسخ النكاح بالعيوب الي هي البرص والجذام والجنون في 
اي واحد من الزوجين كان والجب والعنة في الزوج والرتق والةرن ف الزوجة 
حيث قال فربق لا توجب الفسخ أصلا وفريق آخر قال توجب الفسخ فيالكل 
خلاف الاجاع لم قل به أحد لكنه لاو رفع شيعامما اتفة تفقوا عليه بلالذي لحدث 
القول الثالث بقول في البعض يقول البعض كان تقول بالفسخ في الجب والمنة 
ولا قول بالفسخ في باقيها عملا بقول الآ خرفيحوز احداثه ولكن القائل بالمنم 
يقول ان التفصيل في الفسخ خلاف الاججاع على عدم التفصيل وماقيل كونعدم 
التفصيل يمماً عليه ممنو ع اذ عدم القول بشىء ليس قولا بالمدم وههنا ليس 
قولا بعدم ااتفصيل بل سكوت عنه مدفوع بان كلية الحم (alla‏ بفسخ الكل 
او عدم فسخه عا اجم عليه الفر, رقا والتفصيل ينافيه لانه مبطل لكلية كل 
الحم ودعله مسائل متمددة لا خة_لاف احوضو ع خروج عن عل النزاع فان 
التذاع فا اذا اتحدت المسئلة وانت قد عرفت مماقدمناه ال ال ممم كانتا 
موافقاً لاسسحاب هذا القول فما اذا اتحدت المسئلة وكانالثالث, رافعاً لحن عليه 


واعا كان نزاعه ف لعضص الصور الجرلية انه غير رافع لاتعدد ف الممعلة او رافع 


(VY) 


أوجب كل من الفربةين الاخذ اما بقوله أو بقول الا خر وجو القول الثالث 
برفم ذلك كله فكان باطلا أجاب المصنف بأن ذلك الاتماق كان مشر وطا إعدم 
القولالثالث فأذا ظبر ذلك القول فقد زال الاجماع بزوال شعرطه.اءترض الخصم 
على هذا الجواب فقال لو صح ما ذكرتم لكان الاججاع على الةول الواحد ليس 
بحجة لانهمكن أذ يقال فيه أيضا وجوب الاخذ بالفول الذي أجعوا عليه مشروط 
بمدم القول الثاني ناذا وجد القول الثاني فد زالذلك الاجاع بزوال‌شرطه واا 
المصدف بأن هذا الاشتراط وان کان مکنا أيضاً في الا جاع الوحداني أي الاجاع 


للاتحاد مؤعله مسائل متعددة ليس خروجا جما پناز ع فيه .فانتترى ان #دا مع 
قوله عم الادداث مطلقاً فصل هنا وماذاك الالان الحلاف ني كوذ مسك النسخ 
بالمدوب ھی متحدة فالألاف فما على قو لين اماع على عدم التفصيل فالاحداث 
خارق هذا الاجاع أو هى مسال متمددة فاحداث القول الثالث بالتفصيل ليس 
خارقا لاجاع لانه لا اجاع لتعدد المسائل وعدم الامحاد . وهذا كله مثال فرض 
فقط والا ففى التيسير نقلا عن بعض الشروح أنت الاقوال الثلانة فى مسثلة 
الفسخ مشهورة عن الصحاءة فليس القول المفصل محدثا او غير خارق حى يقال 
انه خارق. وكنتأرجو أن لاعثلوا بالفرضيات الا مع ايضاحها مخافة ان يغتر بها 
قصار النظر ضماف العقول فلياو الفقه والاطلاع خصوصا اذا كانوا مع ذلك من 
أهل الدعوى . ثم المذكور فى كتب الأنفية ان علة التفريق فى الب والمنةعدم 
قدرة الزو ج على الاهساك بالمعمروف فلا ند من التسس ينح با دساف وهى انوعد 
فما سواها مس الميوب . واما جواب المصنف بان ذلك الاتفاق مشروط بعدم 
القول ففضلا عن كونه «منياً على وجود خلاف <تيقي بين الاقوال الثلاثة ما 
علدت خلافه فبو ممكترض با قاله الاسنوي : والجواب عن ذلك باق الاشتراط 
وان کان مکنا أ بنا فى الاجاع الوجداني الخ لايقطم عرق الاعتراض وليك قال 
فى هلم الثبوت واما الجواب بان اتفاقهم على انكار القول اثالث كان مشروطا 
بعدمه فنقوض بلا جاع الوجدانی والاعتذار بانه وان جاز عتلا كن لعتبر 
فيه احجاعا ما في المنباج ضعيف اه . قال شارحه لان الفرق > اه 


(VY) 


على القول الواحد لكنبى, أجمو | على عدم اعتباره فيه فليس لنا أن تتحکم عليوم 
بوجوب التسوية بين الاجاع الوحدانى والاجاع ع ىالقولين. وهذا الجواب ذكره 
الامام وأتباءه واعترض عليه صاحب التلخيص بأ الاستدلال باجاعيم على 
عدم اعتبار هذا الشرط انا يمتبر بعد اعتبار الاجماع” فلو اعتبر نا الاجاع به زم 
الدور. قوله«قيل اظهاره الخ » هذا هو الاءتراض ااثاتى وتقربره اف اظهارالقوله 
الثاث انما يمو ز اذا كان حقا لان الباطل لايجوز القول به" والقول بكونه حقا 
لستازم مخطئة اله رين الاواين و خطئتم) ائة جيم الأمةوهوغير حائز اجات 
الأمنف أن المحذورائعا هو مخطئتوم فما ارا فيه على قول واحد وأما فیا 
اختلفوا فيه فلا لان غاب ةذ لاك مخماء 0 ة مض م في أمر و تخطئة البعض الا خرفيغير ذلك 
الاءر .قال المصنف (وفيه نظر كوم يمه على وجهالنظر و توجمه ان الادلةاللة:ضية 
لعصمة الامة عن الخطا شاملة لادورتين والتخصيص لادليل عليه وهذا الإراب 

)١(‏ قال الاسنوى «واعترض عليه صاحب التلخيص بان الاستدلال باجماعوم 
على عدم اعتبار هذا الشرط الخ » فنقول فى رده ان هذا الاجاع اتفاقى وهو 
مع كو نه اتفاقيا حجة ‏ قدمناه فلا تتوقف عليه حجية الاجاع المقصود بالذات 
حى يازم الدور ١‏ 

(؟) قال الاسنو ى« هذا هوالاعتراض الثانى ولقر رهن اظهار القول الثالث 
الخ » أفو ل هو فى الحقيقة دليل للقائل بعنم الاحداث مطلةاساقه المصذف مساق 
الاعتراض لان منصبهمنصب اأستدل فوظيفة خصمه الاءتراض . وحاصله أنه لو 
جاز احداث قول ثالث أزم مخطئة كل فربق لكونه ه انام وفيه لطئة الامة 
وهى باطلة . وحاصل جواب المصن ف أن الممتنع هو لخطئة الكل فما اتفقوا عليه 
لا التخطثة مطلةا وهنا ممائة فما اختلهوا فيه . وحاصل وجه النظر اذ دلائل 
امتناع التخطئةعامة كيف والممتذع هو وقوع الامة فى المطأ ولافارق.والجواب 
عن هذا ان الدليل اعا دل على ان التخطئة فى كل عصر للامة اعاعلمت لمن حانهها 
فما اتفقت عليه لا فا اختلفت فيه فالقول ,ان دلائل التخطئة مام ما ممنوعو.بذا 
تعلرانه لا وجه لتنظير المصنف فى هذا الدليل من الوجه الذى قاله الاسنوى 


(۷4) 


م بذ کره الامام ولا مختصرو كلامه بل أجابوا انا لا نلم ان اظهار القول الثالث 
لماز زم مخطعة الفر يقين الاولين بناء على أن كل جتېد مصيب . سلهنا أن المصيب 
. واحد لكن الأكن من اظهار الثالث لايستازم كونه حقا لانه يجوز للمجتهد 
أن يعمل بما ظنهحقا وان كان خطاً في تفس الاءر. وهذا الجواب فيه نظر لا مكان 
جريانه فى الاجاع الوحداني"' وصورة هذه المسثله أن ي تكلم المجتهد وذ جميههم 
في المسألة ويختلفوا فيها على قولين ۴ أشرنا اليه (© أولا وصرح به الفزالي في 
)١(‏ قال الاسنوى 2 وهذا الجوابفيه نظر لامكانجريانه الخ»اقول قدعاءت 
ان الدليل انما دل علي ان التخطئة انما عامت ممن خالف فبا اتفق عليه لا فيا 
اختلف فيه وما احاب به الامام وت صرو كلامه لا مجرى فى الاجاع الوجدانى 
لان الاجاع على قول واحد قد دل الدليل على مخطئة من خالف لانه خالف فى 
موضم الاتفاق بخلاف ما اذا اختلفو اعلى قولين ول يتحد الجامعم وتعددت 
المسئلة فان التخطتة لم توجد فما اتفقوا فيه بل وجدت فما اختلفوا فيه فاظهار 
القول الثالث لا يستلزم مخطئة الفربقين الاولين بل فما اذا تعد تالمسئلة.علىانه 
لا خلاف بين هذه الاقوال ا علمت فالاخذ والرد فى الاءعراض والجواب نطويل 
بلا طائل 
)«( قالالاسنو ى«وصورة المسئلة ان بتکم دوذ ذجميعوم فى المسئلةألخ» 
اقول مراده بذلك أن مم قول كل واحد منهم فى المسئلة صربحاً. وعبارة الغزالي 
فى المستصنى نصها اذا اجتمءت الامة فى المسئلة على قولين كحكمبممثلا ف الجارية 
المشتركة اذا وطثئها المشترى ثم وجد بها عيبا فقد ذهب إعضمم الى اما تردمع العقر 
وذهب لعضهم الي مد منع الرد فلو تفقوا على هذبن المذهبين كان المصير الى الرد 
جانا خر قا للاجاع عند الجادير الاعند شذوذ من أدل الظاهر. والشافعى اتماذهب 
الى الرد مجانا لان المحابة خاضوا فى الممكلة واعا تقل فما مذهب بعضهم فاو 


ثالث ودليله انه بو جب ذسبة الامة الى تضييع المت اذ لابد للمذهب الثالث من 
دلبل ولا بد من نسبة الامة الى تُضييعه والغفلة عنه وذلك محال اه . فدل ذلك 


(¥) 


المستصنى وأها جرد تفل القولين عن عصر من الاعصار ذانه لا يكون مانماً من 
احداث الثالث لانا لانمل هل تكلم الميم فيها أم لا. نافهمه ينحل به اشكالات 
أوردت على الشافمي في مسائل. قال : 
« الثانية اذا ل ييفصلوا بين مسئلتين فېل أن إمدم الفمهل والحن 
ان نصوا بمدم الفرق أو اتحد لامع كتوريث العمة واغالة ل بيو( 
لانه رفع جمع عليه والا جاز والا يجب على من ساعد مجتبدا فى حكم 
مساعدته فى جميع الاحكام .فيل أجمعوا على الاتحاد . قلنا مين الدعوى .قبل قال 
الثوري الجاع اسیا يغطر والاكل لا . قلنا ليس بدليل 6 . أقول اذا ۾ فصل 
امجتبدوذ بين مسئلتين بل أجاب بعضهم فيها بالنقي ولمضهم بالاثيات فبل لمن 
باي بعدثم من الجتبدبن الفصل فيه تفصيل سنذكره .وهذه المسألة قرسة ة فيالممى 
من الي قبلا فان التفصيل بينهها بعد اطلاق الفريقين احداث لقول ثالث فيهها 
ولاجل ذلك يردها الا مدى ولاابن الحاحب بل جعلاجما مسألةواحدةوحكا 


على ان صورة المسئلة الى منموا فيها احداث قول ثالث عى كا ذكره الاسنوى 
وان الشافعى انما احدث قولا ثالتاً فى المسئلة الى ذكرها الغر زالي لانه لم بوجد الا 
جرد نقل القولين بدون أن ينقل :١‏ مهم خاضوا فيها بجمانهم واستقر رأى جيعهم ٠‏ 
على مذهبين » وهكذا يقال نق كل المواضم الى قل فيا الحلاف على قولين ' 
واحدث الشافعى فيها قولا U‏ فيندل بذلك اشكالات وردت عليه فى مسائلمما 
ذكروا . وهذا بۇبدمافدمناهمن اتفاقالجيم عى التفصيل امار ذكرهواذالخلافه ٠‏ 
هوق أطبيق الجزئيات فقط على ما نوافق التفصيل أو يخالة سه او تقل أنهم 
خاو و ار زا جيم على مذهبين أو يفل ذلك فتفكر ولا تضجر 
(١)قالالمصنف«‏ الثانية اذا يفص اوا بن مسكلتين فېل من بعدثم الفصلوالحق 
ان نصوا بعدم الفرق الخ » أقول معنى ذلك أن حك الجنهدون في المسئلتين بحم 
واحد اما بالتحليل او بالتحرم أو حم بعض ادبن فيها بالتحريم والبعض 
الا ر بالتحلل او 4 ينقل اليناحك فيهما كذا يؤخذ من شر حالصفوى على ا مصنف 


11۲ 


(1/5؟) 


عليهما بالحكم السابق ولكن الفرق بينم) اذهذه المسئلة مفروضة فا اذا كان 
- حل الحكم متعددا وأما تلك ففها اذا كان متحدا""' . وحاضل التفصيل الذي في 
هذه المسأله امهم ان نصوا على أنه لا فرق بين المسئلتين فلايجوز الفصل واليه 
أشار بقولهان نصو | بعدم الفرق 7 وعداه بالباءلتضمنه معى صرحو اوهذا القسم 
لانزاع فيه وهذا جزم به الامام فى المحصول وقال في الحاصل انه لا سبيل الى 
الحلاف فيه وكلام الكتاب والمنتخب بقتضى اجراء الحلاف فيه والقول به غير 
يمكن.وأما اذا ل ينصوا على عدم الفرق ففيهثلائةمذاهب 7" أشار اليما المصنف: 
أحدها الجواز مطلقا. والثانى المنع مطلقا والثالث وهوا هرجح ف المنتخب والحاصل 
واختاره المصنف أنه ان احد الجامم بين المسألتين فلا يجوز كتوريث العمة © 
القرافى وغيره خلا لمن قال بعدم الفرق 0 
1 (؟)قالالاسنوى « وعاسلالتفصيل الذى فى هذه امم ان نصواعلى 
أنه لا فرق بين المسئلتين الخ » أفول المراد ما يعلمرمن شرح الهضفوى على المصنف 
. ان يصرحوا بعدم الفرق بين المسئلتين فى الک والعلة فيكون ا مجمع عليه في 
هذه الصورة هو عدم الفرق بينهها فى الحكم والعلة فيكو ث القول المفصل خازتا 
هذا الاجاع ورافعاً لجيعه . وبهذا تمل أن هذا القسم لازاع فيه وطذا جزم به 
الامام وقال فى الحاصل لا سبيل لاخلاف فيه 

(*) قال الاسنوى «وأما اذا ل ينصوا على عدمالفر قالخ » أفول أى فان ل 
فصو اعلى اتحادها فى ال او فيعلةه لکن ل يكن ف الجنهدن من فرق بدنها 

)٤(‏ قالالاسنوى «وااثالث وهوالمرجح ف المنتخب والحاصل واختاره المصنف 
انه ان احد الجامع الخ » أقول قال فى شرح المنموى على المصنف والمق عند 
المصبنف تأسيابالامام ان الاعة ان نصوا بعدم الفرق بين المسكلتين بان قالوا لا 
فممل بين هاتين المسثلتين فى كل الاحكام أو فى الحمكر الفلاتي او لم ينصوا على 
ذلك لكن نصوا بأتحاد الجامع بيا كتوريث العمة والالة فان من ورمبماجعل 
علة التوريث كوثهما من ذوى الارحام ومن منءهها جمل ذلك عل المنم ‏ يجز 


(۷۷) 


والالة فان علة توريشهها أو عدم توريتهها كونهيا من ذوى الارحام وكل من 
التفصيل بنا لات القول بالتفصيل رفع امر بحم عليه.اما فى الصورة الاولى 
فظاهر واما فى الثائية فكذلك اذ نصهم على انحاد علة لمكم فى المسئلتين جار 
مجرى النص على عدم الفصل بينها فن فصل ببنها فقد خالف ما اعتقدوه اه . 
ومن هذا بعلم م قلنا أن اليم عليه في مسئلة احداث التفصيل بين مسئلتين 
لم يفصل بينهها جت ېدو عصير هو كا فلذا عدم النغرق بين المسئلتينفى الك والعلة 
وبذلاك یکول التفصيل خارقا له ورافما جیه ولو كان المنظور اليه نفس ١‏ 

فى اللسئاتين اعنى التوويث وعدم التوريث معالحكم فى التفصيل اعى توريث 
احداها دون الاخرى آوے التفصيل م يكن ن خارفا اذ هو موافق في :وريث 
إحداها لاحد ااقولين وفي عدم التوريث للقول الأ خر لكنه خارق لاجا 
على عدم الفرق فى المسكئاتين فى الحكم والعلة ما بفيده قول المنموى اما ف 
الصورة الاولى وهى ما اذا قالوا لافصل بين هائين المسئاتين فى كل الاحكام أو 
يتقواوا ذلك لکن صرحوا باحاد الجامع يتما الذى هو امل مع أن المفروض 
امحاد المكم الخ . وبذا تل الت ما فرق به القرافي بين احداث قول ثالث 
واحداث التفصيل ين مسكلتين بما تقدم مراعى فيه منم تعدد مح لالحكم فيهذا 
الاخير مم ضميمة أذ نصوا على انه لافصل بين هاتين السئلتين في كل الاحكام 
أو في ال م اللاي أو م ينصوا على ذلك ولكن نصوا على اماد الجامع فيهما 
وهذا هو 0 هذه الئل بمد الى قبلبا على خلاف ماصنمه الا مدى وان 
الحاجب ولا يصح ماقاله القرافي فرقاً الا إضميمة ما قلناه ولكن صاحب جم 
الجوامم ذكر المسكلتين” ما ذكرها المصنف لاذ كرناه وارك من المسئلة الاولى 
9 بعدم التحرممطلقا لما عامت أن دليله يقتفی أن نزاعه مع القول المفصل 
لى ولاخرح كن عنذا التفصيل ‏ لعرفه من تأمل كلام المضد وترك من 
المسكلة الثانية نظيرة أيضا وقد علمت أف القول بالتحريم مطلقا لاخر ج عن هذا 
التفصيل أيضا في المسئلة الاولى ونقول هو كذلك في مسثلة الفصل بن مسئلتن 
اى حى المسئلة الثانية لانهم وان ل ننصوا على عدم الفرق صر حا لكنهم صرحوا 


(۷۸) 


ورثواحدة أو منمها قال فى الاخرى كذلك فصار ذلك بمثابة قوطم لاتفصاوا 
يكون القول بالتفصيل خارفا البتة هذا الاجمأع » وهاك مبارة جح 
الجوامعم وشرحه تالا : فمل تحريم احداث قول ثالث فى مئل اختلف 
أهل عصر فيها على قولين واحداث التفصيل بين مسئلتين لم يفصل فيهما 
أهل عصر ان خرقاه أى ان خرق القول الثالك والتفصيل الاجاع بان خالا 
ما اتفق عليه أهل المصر بخلاف ما ان لم يخرقاه وقيل ها خارتان مطلقاً أي أبداً 
لان الاختلاف على قولين يستلزم الاتفاق على امتناع العدول عنهما وعدم 
التفصيل بين إمسئلتين يستلزم الاتفاق على امتناعه . وأجيب عنم الاستازام 
فكل منہما غير واجب اججاءا واذا لم يجب اجام جازت غالفته فى إعض ما ذهب 
الیه باذتركب قولين من القولين وعدم قوط به ليس قولا بعدمه لعدم خروجه 
عن جواز الاخذ بكل المجمع عليه اه. فانت ترى اذ القائل بامهما خارقان أبداً بی 
ذلك على ان الاختلاف على قولين يستلزم الاثفاق على امتناع المدول عنما ولا 
شك ان العدول عنما انما يكون باروج عن جواز الاخذ بكل الجمع عليه 
والقول الأ نمصل يسل هذا ويقول بجواز التفصيل اذا كان الاختلاف على قولين 
ولا ستلزم ماذكر بل تضمن الاتفاق على جواز الاخذ بكل من شقى الحلإاف 
فكل منهما غير واجب اجماعا الى | خر ما قلناه . وكذلك يقال فى عدم التفصيل 
ين مسئلتين انما يستلزم الاتفاق على امتناعه اذاكان بالتفصيل يخرج عن جواز 
الاخذ بكل المجمع عليه والقول المءصل يسلم هذا ويقول انما أجز التفصيل اذا 
کان لا يستازم ما ذكر بل غابته انه لا يضمن الاتفاق على جواز الاخذ بكل 
غير خارقين ابدا انما بناه صاحبه على ان الاخت_لاف على قولين لا إستازم 
الاتفاق على امتناع العدول عنهما فى الممّلة الاولى حى لو استازم ذلك كارف 
ممتنماً عنده n‏ وعلى ان عدم التفصيل دين مسكلتين لاستازم الاتفاق على 


(۷4) 


بينها » وان لم يتحد الجامم بينها فيجوز كا اذا قال بعضهم لازكاة في مال 
امي ولا في ا! لی البباح 9 ول ١‏ لمعف مم بوجوب فيهها يجوز الفصل 
ساعد 06 ف 5 8 وافقه ن عليه ان e‏ في جەيم ب 
وحو باطلاتفاقا " ووجه الملازمة أن امتناع التفصيل يقثضى موجبا ولا موجب 
سوى ٠وافقة‏ لض الجتهدين في حكم احدي الم ثلتين. استدل المانمون مطلقا 
يأن فة وى إعضمم بالقحليلفرم) ولعضهم بااتتحريم فيهها اجاع على احاد ek‏ 
امتنامه حتى لو استازم ذلك کان ممتنماً. وببذا قد اتضح لك جليا ان أصل القاعدة 
وهى ان احبداث قول ثااث ف المسئلة الاولى أو تفصيل بين مسثلتين في الثانية 
ان استازما خرةا لا جاع منما اتفاقا وان ل يستازما ذلك جازا اتفاقاً وان الحلاف 
انعا هو فى نطييق هذه القاعدة دلي جزئيات المسائل . لذ هذا التحقيق نانك 

)١(‏ قال الاسنوي « وان لم بتحد ال امم بينهما فيجوز الخ » أقول أى ا 
لم تكن الملتان ما نصوا على اتحادها فى السكم أو فى علته لكن لم يكن فى 
فى مسثلة 

(؟) قال الاسنوى « واستدل المصنف عليه بقوله الخ » اقول محصله انك 
علات ان المفصل واذق كلا دهن الفر بقين ف محل ولا شلك ان الموافقة ف مسملة 
بد لیل ان اهدق <ملة الا<كام وذلاك باطل اتهاقا كا لو قال لعضهم لا يقثل 
وسلم لهمي ي ولا بدح بغ الغا 7 1 خروذ هتل و لصح فلو قال ثالث شتل 

(e)‏ قال الاسئو 5 , انال ا ن مطاقا بان فتوى بمضهم بالتحليل 
قيها وإعضهم بالتحريم فيها جاع على اتحاد ا كم فلا جوز خلافه الخ » أفول 


(۲۸۰( 


فلا جوز خلافه. وأجابالمصنف بقوله« قلنا عينالدعرى» أى لا نسم ان عدم 
التفصيل اجاع على اتحاد ا كم" انه عين التزاع بل نتبرع ونقول لابدل عليه 
لان عدم القول بالتفصيل غير القول 8 التفصيل أو معناه أنه لا ذور في 
مخالفة هذا الاجاع فان الو واقع متهم ليس هو التنصيص على الاتحاد بل الاتحاد 
فى فتواهم ونحن لا نسل أنه عنع من الفصل فان ذلك أول المسألة وهذا الثانى هو 
جواب المحصول ولم يجبعنه في المنتخب ب لشيء . واحتج تج المعوزون مطاقاً نأ 
الناس اختلفوا في تعاطي المفطرات ناسي (©: م ان الثورىفصل بينم ما مع احادها 


أى ان عدم التفصيل بين مسئلتين لم يفصل 1 أهل عضر يستلزم احاد الحكم 
أى ان الحكم أحدها لاغاير فيستلزم الاجاع على عدم جواز التفصيل 7 
إحداث قول ثالث أيضًا 

)١(‏ قال الاسنوى « وأجاب المصنف بقوله قلنا مين الدعوى »أي لا سر 
أذعدم النفصيل منهم إستلزم انا كم أحد ها لاغير بل يستازم الاتفاق على جواز 
الاخذ بكل من شقى الحلاف الى آآخرما قدمناه . و.ذاتعل ان مر ىالقول الماع على 
الاستازام والقول المفصل على أعدماطراد الاستازام بل يقو ان استلزم ماذكر 
امتنع والا فلاء وهذا شىء لاينكره المائع ابداً لان مناه اعتقاده وجوه 
الاستلزام ابدا ولكن لو فرض عدم وجود الاستلزام لذال والجواز وهذا الذول 
هوالذى اقتصر على نقله في جمع الجرامع واستدك له الجلال واجاب عن دليله 
عا قدمناه واسعمئاك ما يقتضيه 

(؟) قال الاسنوي « واحتج المجوزون مطلةا الخ » أقول قد علمت انث 
هذا القول ركه فى جمع الجواممواقتصر على <كاية القول المفصل والقول الاثم 
أبداً في كل م من مسثلة احداث القول الثالث ومسئلة التفصيل بين مسئاتين فةال 
شيخنا انه ترك من المسئلة الاولى القول إعدم التحريم مطلةا لان دليله ميد ان 
نزاعه لفظى كا يعرفه من تأمل في كلام العضد ومن 'المسئلة الثانية نظيره أيضا 
3 تقدم عن شرح المنهاج لعله لعدم ثبوته عنده :دير اه. وه_ذا ليس معقولا 
جعد نقله في اكثر كتب الاصول المعتبرة وانما تركه من المسثلة الثانية ثل 


(۸۱) 


فى الملة فقال الجاع ناسيا نمطر يذلاف الاكل ناسيا . وأجاب المصئف بان مذهب 
الثورى ليس بحجة حى يجوز الفسك به" بل يجوز أن يكوف هو من الغالفين 
في هذه المسألة ولم يجب الامام ولا أتباعه عنهذا وکام تركوه لوضوحه. قال : 

د الثالثة يجوز الاتفاق بءدالاختلاف خلافا لاصيرفي . لنا الاججاع على الحلافة 
بعد الاختلاف وله ما سبق . الرابءة الاتفاق على أحد قولى الاولين كالاتفاق 
على حرمة ببعأم الولدوالمتعة اجاع خلا لبعض الفقباء والمتكامين ٠‏ لنا أنه سبيل 
المؤمنين . قبل فان تناز عتم أوجب الردالىاللهتمالى . قلنا زال الشرط .قيل أصحابي 
كالنجوم بام اقتديم اهتدم قلنا الطاب مع الموام الذبن فى عصرم . قيل 
اختلافهم اجماع على التخيير .قلنا منوع» افول هل يجوز اتفاق أهل المصر على 
ا امك اختلافوم فيه نمی على أن انقراض المصر أي موت المجمعين هل هرو 
شرط فیاعتبارالاججاع فيه خلاف ,أنى 0" فان قلۂا باعتبار مو ہم فلا اشكال في جو از 
ماتركه من المكلة الاولى لان التفصيل ألضا ليس الااحداث قول ثالث وقد 
عامت ضا نما قدمئأه م. ن فوائح اارهوت ان القول ال مفصل لاس مالفا لا عليه 


الجهور من القول بالمنع فانهم انما يقولون بالمنع من احداث ثالث لكونه رافما 
ها اتفقوا عليه وهدا القول الأفصل السلم ذلا الى 1 خر ما قدمناه ا من 
هذه المسعلة علي ان اللاف فيها بين الاقوال الثلاثة لفغلى 


00 الاستوكاةوأاب المصزيف بان مذهب الثورى لیس .4 حه الخ » 
منعقد على امحاد الحم والملة فى هذه المسكلة فثله ف ىكو نه قولا خارةا مثل 
ما حكام ابن حزم 3 قدمئاه ۶ن الجلال 

(۴) قال الاسنوى « أقول هل يجوز اتفاق أهل المصر على الك بد 
اختلافهم فيه یفبی الخ » أي ينبى الإو اب عن هذا الاستغهام على ان اتقراض 
العصر الخ أقول الاتفاق من أهل العصر الثاني بعد الخلاف اما أذ يكون بعد 
00 الحلاف فى العصر الأول وانقراض أعله واما ان يكون اجام إعد 

ستقرار اختلافيم اتفسهم والحلاف فيبما واد فنعه ف الصو ران الاشري 


(YAY) 

اتفاقهم بعد الاختلاف .و ان قلنا ان مهملا بعتبر فی جواز اتفاقهم مذاهب: 
والامام امد والغزالى وامام الحرمين والختار انه واقم وحجة وعليه اكثر 
الحنفية والشافمية 

)١(‏ قال الاسنوى « فاق قانا بامتبار موتهم الخ » أقول اعتبارمو نمم وعدم 
اعتباره اغا هو فى اج جماعپم فان اختلفوا واستقر خلافهم كان ذلك منهم اجإعاءلى ان 
المسئلةااجتهادية يجوز فيا الحلاف فانشرطنا اتهراضالمصر فى حجية الجاع ل 
يكن الاجاع على ماذ كر حجة فيجوز الوفاق بعد استقرار ذلك الحلاف وان 
قلنا بعدم اشتراط الانقراض ففيه تلك المذاهب فن نظر الىان استقرار اختلافهم 
اجماع على ان المسئّلة اجتوادءة سوغ فيم_) اللاف منع اتفاقهم إمد ذلك على 
قول من اقوال الْختلفين لانا لو اعتبرناه حجة رفم الاجاع الاول على منم 
الاختلاف ف امل ومن نظر الى انه ليس كذلك قال مجواز اتفاقهم على أحد 
القولين أو الاقوال فى اللاف السابق وعلى كل حال فالكلام انما هو فى الا جاع 
بعد استقرار الحلاف سواء كان الاتفاق من اهل العصر الثاني بعد أنةراض 
الختافين فى المصر الاول أو كان من تهس الأتلفين فى. عصرم واما قبل استقرار 
الحلاف وم فى محل النظر وتبادل الآ راء فلا خلاف لاحد فى جواز اتفاةهم على 
رای من هذه الا راء الى كانوا يتطارحونما بينهم لانم ماداموا كذلك فلا 
اجاع اصلا على شىء فلا مانم حينئذ من الاتفاق ولديك قال فى جع الجوامع 
وشرحه تفريما على تعريفه الاجاع عا قدمناه عنه ولم أن اتفاقهم اى الجتهدن 
فى عصر على احد القولين طم قبل استقرار الحلاف بينم بأف قصر الزمان بين 
الاختلاف والاتفاق جائز ولوكان الاتفاق من الحادث إمدهم بان ماتوا ونشاً 
غير فانه إملم جوازه ابضا لصدق تعريف الاججاع على كل من هذين الاتفاقين ' 
ووجه المواز انه يجوز ان لظهر مستند جلى جمعون عليه وقد اجممت الصحاءه 
على دفنه صلی الله عليه وسل فى بیت عائشة امد اختلافهم الذى م ستقر اھ 
ووجه ذلك انه قبل اسدةرار الحلاف لا قول لاحد اذ يقال عرفا م يقولوا لغى» 
بل بقوا متوففين لاذه .عدم استقرار الحلاف أذ يكون خلافهم وأقو الم على 


(YAY) 

أحدها أنه ممتنع ونقله في البرهان عن القاضي ونقله المصنف تبما للامام عن 
طريق البحث عن المأخذ كا جرت نه طدة الاظار قبل اعتقاد حقية شىء من 
الطرفين ثم قالا واما الاتفاق بعده اى بعد استقرار اللاف منبم هو قيد 
الااذيكوذ مستندهم فى الاختلاف قاطما فلاجوز حذرا منالغاء القاطع . واحتج 
8 بان استقرار الحلاف بينهم يتضمن اتفاقهم على جواز الاخذ بكل من 
تی الخلاف باحتهاد او تقليد فيمتنع اتفاقهم لعدعلى أحد الشقين .واجاب ا جوز 

أن تضمن ماد د کر مشروط يعدم الا ثفاق لعك علي احد الشقين فاذا وحد فلا 
اتفاق قمله والللاف ممی على أنه لا مشترط انقراض المصر ان اشترط جاز 
الاتفاق مطلقا قطما. وذما نسبه المصنف للامام والامدى فيه انهلاب والواقع 
ان الامام جوز وألا دق منع واما افق من غيرهم اق من غير المختلفين 
بعد استقرار الخحلاف بان ماتوا ونعاً غير م م فالامح انه ممتنع اف طال الزمان 
ای زمان الاختلاف اذ و انقدح وه فی سقوطه الور للمعدة تلفين حلاف مااذا 
قصر فقد لا يظبر لهم وإظمر لغيرهم وقيل جوز مطلقا +واز ظهور سقوط 
الحلاف لغبر الختلفين دو e‏ مطلةا اه . وقال المطار قول الال مطلةا اى 
کان مستندهم قاطعا او لا وليس المراد قبل استةرار الحلاف اولا خلاة لما فى 
حاشية النجارىلاذ ما قيل استةرار اللاف ليس فيه خلاف اه . فتلخصءن 
هذا ان الكلام فى مقامات: الاول ان يتفق الجتبدوف فى عصر على احد القولين 
أو الاقوال قبل استقرار الملاف بينهم بأذ قصر الزماتف بين الاختلاف 
و الا تماق جاز اتفاقا وانمقد الاجاع عى مااتفقوا عليه سواء كان الاتفاق 
الحادث بعد اللاف من الختلفين او كان الاتفاق من غيرهم بأن مات الختلفون 
ونشأ غيرهم مع فرض ان الخلاف لم يستقر بين الختلفين لقصر الزمان بين الحلاف 
والاتفاق وذلك لصدق تعريف الاجاع على هذبن الاتفاقين لاله قبل استةرار 
الحلاف لاقول لاحد 0 حقيته فيستوى ان يكون الاتفاق منهم أومن 


فر دم لعد . الغا اتفاق الْحتَلمين اتفسبم بعد استقرار الحلاف واعتقاد 
ني تنفسهم 
١١ *‏ 


(A4) 


الصير في. والثاي جوز واختارهالامام وأتباعه وان الحاجب. والثالث ان 1 استقر 
واحد منهم حقية مذهيه بدليله بأن طال الزمان بين الاختلاف والاتفاق 
محيث يعلم من ذلك عرفا ما ذكر فنمه الآ مدى ومن وافقه مطلقا سواء كان 
مستند كل واحد قاطعا فى ظنه او لا وجوزه الامام الرازى مطلقا كذيك 
وقيل جوز الا ان eT‏ کل واحد منهم فى الاختلاف قاطما فلا وذ 
حذرامه دن . الغاء الها أطع الى آخر ما قدمناه وهذا الألانف 5 ی على اله لا شترط 
انقراض العصر فان اشترط جاز اتفاقاً مطلقاً قطء)ً ولكن اشتراط انقراض المصر 
ضميف . الثالث الاتفاق من غير الختلفين بعد استقرار الحلاف بان ماتوا 
ونا غير فاختار صاحب جمم الوامع انه متنع ان طال زمان الاختلاف 
والمراد بطول اأزءان هذا طول زهان الاخت_لاف تفسه بان يطول زمن المباحثة 
بان يقول كل واحد لاف مابقول الا خر وبطول ذلك على طريق المناظرة 
و البحث عن الدليل * 1 لسحةر لحلاف بينم و لعدقد كل و يه حقية مذهيه 
م وتو وينفاً غير م و تەق غير م لعد ذلك على قول واحد مر أقوال 
الختافين وقد علمت ان صاحب مسل الثبوت نسب القول بامتناع اتماق هل 
المصر الثاق بعد استقر ار لاف فى المصر الاول مطلقاً الى الاشعرى والامام 
احمد والغزالى وامام الحرمين واختار انه جائز واقم حجة وعليه اكثر المنفية 
والشافعية ولذلك كتب شيخنا على قول صاحب جم الجوامم فالاصح انه متنع 
فقال هذا التصحيح مبى على مذهب الجوز لاتفاقهم بعد الاستقرار فبا سبقه 
يمى المقام الثاني أما المانم هناك فيمنم هنا بالاولى اذ مدار المنم عنده على 
استقرار الحلاف لكن برد علي اجوز انه عل من جوابه السابق يمى قوله ان 
ء 8 

لضن ماذكر مشروط بعدم الاتماق بعد على احد الشقين انه اذا اتقرض اهل 
الحلاف تبين استلزام استقرار الحلاف: للاجاع على الاخذ بكل من 0 الا 
أن يخص هذا ما اذا طال زمان الاختلاف لا ان قصر لانه الذي يعلم منه 

خلافهم ل يكن لعدم المجز عن الدليل فهو الذي يتضمن الاججاع 0 
قصر . و#تمل ان هذا التصحيح للمصنف وغيره خالفوا فيه الامام قائلين ان 


(۲A0) 


الحلاف جاز والا فلا" وهذا التفصيل هو تار امام الرمين فانه قال بمدحكاءة 
القولين الاولين والرأي المق عندنا كذا وكذا . واختاره أذضا الا مدي واذا 
قلنا بالحوا ز ففي الاحتحاج به مذهبان اختار ابن الحاجب انه ج به ونقله 
ف البرهان عن معظ الاصو ليان واستدلال الأصنف قنضيه .فول( أي إلد( عل 
على ا1 واز اجاع الصحاءة على خلاقة اي بكر لعد اختلافهم فيها .ولك أن تقول 
لا نسم أن هذا الاجاع كان بعد استقرار الحلاف وحينئذ فلا يطابق الدعوى" 


انقراض الاولين لا يكفى فيه انشاء غيرهم بل لاند من طرل اماف او اوت 
الامام بخص انمقاد الاجاع بانقراض الاولين عا اذا لم بنشاً غيرهم ويعين أحد 
القو لين مع عدم طول الزماذ .لكن ف العضد ان الامام تمن منم في هذه المسئلة 
الاخيرة فلينظر المراد بالامامفيه هنا إه. ونقول ءلم من قول الاسنوى فالمقام 
الثاني ويجوز واختاره الامام واتباعه واين الحاجب اف المراد بالامام هو الامام 
الرازى وكذلك قول ف المقام الثالث كا سيأني ف المسئلة الرايمة والصحيح عند 
الامام وابن الحاجب وغيرها امكانه ان الامام أيضا يقول بالجواز فى هذا . ومن 
هذا تمل ان ما قاله فى مسلم الثبوت من ان الختار انه واقع حجة وعليه اكثر 
المنفية والشافعية هو الاصح خلاذا لمافى جمم الجوامع وان توقف شيخنا فيمن 
هو الامام ناثىء عن عدم اطلاعه على الاسنوى وغيره واف مراد العضد بالامام 
الذى منم هو امام الحرمين لا الامام الرازى لانه هو الذي منع فى المقامين 
الثاتى والثالك نفذ هذا التحقيق 

)١(‏ قال المصنف « والثالث ان ل يستقر الحلاف والا فلا الخ » أقول قد 
علمت ان جواز الاتفاق منبم أو من غبرهم قبل ان يستقر الحلاف لا خلاف فيه 
لاحد وان اختیار امام الحرمين والآ مدى للتفصيل معناه اهما بقولان بالمنع 
مطلقا ما علمته مما قدمناه أيضا عن الملال وان هذا التفصيل ليس هو القول 
الثالث بل القول الثالث هو ما حكاه صاحب جم اجو امع وقدمناه من انه يجوز 
الاتماق الا ان بكون سند الختافين قاطما فلا جوز ز فتذکر 

(؟) قال الاسنوى « ولك أن تقول لا سل أن هذا اجاع بعد استقرار 


(YA) 


لانها أم »سانا لكن الخلافة لاتتوقف على الاجاع بل بمجب‌الانقياد اليها عجرد 
البيعة . قول« ول ماسبق» أي ولاصيرفي من الادلةما سبق في المسألة الاولى وهو 
ان اختلاف الامة على قولين اماع على جواز الاخذ بكل منهما اجتباداً وتقليداً 
فلو حاز الاتفاق بعد ذلاك لكان يجب الاخذ بالقول الذي أن تفقوا عليه ويازممن 

ذفك رفع الاجاع بالاجاع وهو باطل. وحوابه ما تقدم أيضا وهو أن لاجو 
على التخيير مشروط بعدم الاتفاق”')فاذا اتفقوا فيزول بزوال شرطه . المسألة 
الرابعة اذا اختلف أحل المصر على قولين ثم حدث بعدهم مجتبدوذ آخروذ 
فقال الامام أحمد والاشعري وغيرهما يستحيل اتفاقهم على أحد قولى اولك ° 


الحلاف الخ» أقول هو اجاع قبل استقرارالحلاف کا هو الواقم المعلوم من نقل 
الواقعة 7 صداح الاحاديث والسير والاتفاق قبل استقرار الحلاف قد علمت 
انه جائز اتفاقا فلا بطابق الدعوى كا قال الاسنوى على ان الخلافة لا بلزمنحققها 
ووجوب طاعة الامام على محةق الاجاع عنى مبائعة من سالع بل يكفى مبالعة 
بعض أهل الل والعقد لان نصب الامام ومايعته فرض كفاية مى قام به البعض 
سقط عن البافين و غت بذلك المبانعة لمن بولم ووجبت طاعته على كافة الامة 
لافرق بين مر ن بام ومن م مالع 

)١(‏ قال الاسنوىه 0 ما تقدم الخ » أقول يمنى أن اختلاف الامة 
على قولين لايكوذ متضمنا الاجاع له الا اذا م يوجد اتفاق لعد. أما 
اذا وجد فقد تين أنه : يكن متضمنا ذلك الاجياع وان قول من رجم انما کان 
قولا لظن الدليل وقدئين خلافه فانضيامه لغيره قبل تبین الحلاف لا يكوك 
متضمنا للاجماع على التخيير وجواز الاخذ بكل من القواين أو الاقوال 

(؟) قال الاسنوى « اذا اختاف أهل العصر على قولين ثم حدث بعدهم 
هدوف آخروف فقال الامام احمد والاشءرى وغيرهما مستحيل اتفاقهم على 
أحد قولى أوائك الخ » أقول هذا هو المقام الثالث الذى قدمناه وقد علمت 
الالفين فيه وهو الذى صحح فيه صاحب جمم الجوامع المنع ان طال زمان 
الاختلاف وقد اعتر ضالعطار بان هذا هو الموضوع فن الموضوع بعد استقرار 


(AV) 


واختاره الامدي والصحيح عند الامام وان الحاجب وغبره) امكانه ومثل له 
المصنف تبما لابن الحاجب باتفاق العلماء على تحريم بيع أم الولد مع أن عليا وان 
مسعود وحابر بن عبد الله وابن الزبير وان عباس ى رواية عنه وصمر بن عبد 
المزيز كانوا يقولون بالجواز وباتفاقهم أبضا على حرم المامة لعى حرم نكاح 
المرأة الى مدة مع أن ابن عباس كان يهى بالجوازوف المثالين نظر :أما الاول فال 
ال مدى لالم حصول الاجاع فيه لان الشيعة بقولون بالجواز”"' . وأما الثاق 
فنقل الماوردي وغيره أن ابن عباس رجع فأفنى بالتحريم ”" فملى هذا لا يكون 
الحلاف ولا يكوذ الا بطول الزمن وأجاب بأنه ذكر توضيحا أو أذالمراد طول 
زائد على ما استقر فيه الحلاف اه وقد علمت ان المراد بطول زمان الاختلاف 
ان يطول زمان المناظرة والبحث بحيث يكون قول كل على خلاف ما بقوله 
إلا خر بطريقالمناظرة والبحث عن الدليل وقد علمت مافيه مما قدمناه وان هذا 
قضحيح لصاحب جمعالجوامع على خلاف ما صخحه الامام الرازىوابن الحاجب 
وغيرها من الجواز مطلقاً لان الموضوع ان الحلاف قد استقر وانقرض عصر 
الختلفين وهم ختافون كل واحد منهم إمتقد حقية مذعبه بدليله وهذا لايكون 
الا بمد المناظرة والبحث عن الدليل 

)١(‏ قال الاسنوى «وفالممثالين نظرأما الاول فقال الاآمدى لانسم حصو ل 
الاجاع فيه الخ € أفول قال في المسلم ولنا اجاع النابعين على عدم جواز بيع أم 
الولد وقد اختلف الصحابة فيه فقال شرحه الواح وأما اجاعبم على حرمة بيع 
أم الولد فلم صح فيه وم ينقل بوج بقبله المقل ونزانين اليه ان 500 
الال غير صحرح 

(؟) قال الاسنوي « وأما الثانى فنقل الماوردى الخ » اقول قول 
المصنف في المثال الثانى والمتمة يحتمل ان يكو ن هراده المتعة الج واجاع 
التابعين على متعة العمرة أى المع فيهما باحرام واحد أو باحرامين 37 شهر الحج 
والاول هو المسمى بال ران في اصطلاح الفقہاء ء والثاتي هو الي المتعة ف 
اصطلاحهم . وفی صحيح البخارى ان مروان قال شهدت عْهان وعلياً ومان ينهبى 


(۸۸) 


مطابقا هذه المألة بل بكون مثالا للمسألة السابقة واذا قلنا بجواز الاتفاق بعد 
الاختلاف فقال الامام وأتباعه يوذ اجماها تجا به واستدل عليه المصنفه 
باه سبيل المثرمنين فيجب اتباعه لقوله تعالى ( و ,بم غير سبيل المومنين) الا أبة"3؟ 
وقال بءض المتكامين و بءعضالفةباءلا 2 ذا الاجماعوهو مذهب الشافعى رضى 
الله عنه ما قاله الذزالى فى المنخول وابن برهاف فى الاوسط.وقال في الرهان ان 
ميل ااشافمي اليه.قال ومن عباراته الرشيقة في ذلك قول ان المذاهب لا نموت 
عوت أصحابها ”7 وم يرجح ابن الحاجب شيعا م رجيحه ان الاثناق اذا صدر 
عن المتعة وأن يجمم بينهما فلا رأى علي ذلك أهل بهما لبيك بعمرة وححة 
وتالماكنت لادع سنة الى صلى الله وسل لقول أحد 3 م الروايات متضافرة 
فلا بضر کون الراوى مروان وان يكوذ مراده متعة النساء وهذه ا بيحت بوم 
خيبر ثم حرءت بعد ذلك الى يوم القيامة -فرمتها ثابتة في عبد رسو لالله صلى الله 
عايه وسل وکنا ابن عباس بی وازها قبل أن يبلغه حديث التحرم فلا بلغه 
رجع جما كان بي به وأفى بار ةلا بالحديث فلا يصح القثيل به کا قال 
الاسنوى ولكن اذا حمل كلام المصنف على مته-ة المج يصح 2 فالا ولى 
مله على ذلك 

)١(‏ قال الاسنوى « فيجب اتباعه لقوله ثعالي ويتبم غير سبيل الم منين 
الا ية ال » أقول عام هذا الدلبل ينبنى على تام الاستدلال بهذه الأ بة علي 
حجية الاجاع وقد عدت انه غير تام 

(۲) قال الاسنوى « ان المذاهب لاوت وت اصحابها » أى فكل 
مذهب باق سقاء دل لاسقاء القائل والدليل موحود وقائم . فاات قيل هذا 
الاتفاق لكونه اججاعاً امارة لحلاف .قلنا هذا فرع وقوعه وكونه ححة وهوبحل 
النزاع.قال الغزالي فى الم:تهنى اذا اتفق التابعوف على أحد قولى الصحابة ل يصر 
القول الا خر هبجوراً ول يكن الذاهب‌اليه خارةا للاجاع خلا للكرخى وجاعة 
من اصحاب الي حنيفة والشافى وكثير من القدرية ة كالجدائي وابنه لانة ليس 
مخالماً ميم الامة فان الذين ماتوا على ذلك المذهب م من الامة والتابمرف فى 


(۸۹) 


من الختلفين بكوك دحة 3 تقلنامعئه ىالا لل ابقةوسبيه أن تلك المسألة لاس 


تلك المسئلة بعض الامة وان كانوا كل الامة فذهبهم باختيار أحمد القولين 
لابحرم القول الا خر فان ضرحوا بتحريم القول الا خر فنحن بين أمرين اما ان 
تقول هذا محال وقوعه لانه يؤدى الى تناقض الاججاع_ين اذ مضت الصحابة 
مصرحة بتحريم الحلاف وهؤلاء اتفقوا على تحرج ما سوغوه واما أن نقول 
ان ذلكممكن ولكنهم لعض الامة فى هذه المسئلة والمعصية من بعض الامة جائزة 
وان كانوا كل الامة فى كل مسئلة لم مخض الصحابة فيها لكن هذا يخالف قوله 
صلى الله عليه وسل دلا تزال طائفة من أمتى على الق ظتاهرين »اذ بكون الحق قد 
ضاع فى هذا الزمان فلمل من ييل الى هذا المذهب يجعل الحديث من أخبار 
الا حاد.فان قيل م نكرو على من قول هذا اجاع يجب اشداعه وأما الصحابة 
فقد اتفقوا على قولين إشرط اف لابعثر من بعدهم على دليل يعين المق فى 
احدهما. قلناهذا حك واختراع عليهم فانهم لم يشترطوا هذا الشرط والاجاع 
حجة قاطعة فلا يمكن الشرط فى الحجة القاطعة اذ يتطرق الاحمّال اليه ورج 
عن كونه قاطعاً ولو جاز هذا لازأذ يقال اذا أجموا على قول واحد عن اجنهاد 
فقد اتفقوا بشرط أن لايءثر من بعدهم على دليل يعين المق فى خلافه وقد 
مضت الصحابة متفقة على لسويغ كل واحد من القولين فلا جوز خرق احاعبماه 
والغزالى ومن معه م منموا هذا الاتفاق من غير الختلفين بعد انقراض الختلفين 
واستةرار الحلاف منعوا رجو ع الختافين بمد استةرار الحلاف الى قول واحد 
بهذا الدليل عبنه ۴ فصله الغزاللي في مئل اذا اختلفت الامة على قولين وقد 
علمت ان الوزن في المسئلتين أجا بو | بعدم تضمن اختلافهم بعد استقر ارة 
اجاعهم على تسولغ الاخذ ر 9 , واحد من القولين فيمتنع اتفاقهم على ان 

القولين وان تضمن اختلانهم بعد استقراره اجاءمم على ما ذك ر عشروط لعدم 
الافاق على اق القولين فاذا وجد فلا اتفاق قبله وقلنا أن مءنى هذا ان 
اختلاف اللجنهدن فى عصر الصحابة أو غيرم على قولين کر ن متضمناً اام 
على ماذكر ادا مم يوجد اتفاق بعدمم أما اذا وجد اتان فقد تبان أنه لم يكن 


(۹۰) 


غبها قول الف ن قول ا خلاف عذه ومن رة ة الملا في 


مقضمنا للك الاتفاق وعلى كل فلمجممون انما ناوا عقت عقتة ى. الاجباع الاول من 
تسويغ الاخذ بكل واحد مرن القولين فهم أجمموا على أمر جائز وهم كل 
الجهدبن فى فصر فيصدق عليه تعريف الاججاع فيكون اجا حجة بلا شك 
وقد سلموا ان احداث قول ثالث عند اختلافومعلى قولين واحداث التفصيل بين 
مسئلتين لم نفصلوا فيهما جائز وقالوا ان الاختلاف على قولين لايستازم الاتماق 
عل لى امتناع العدول عنهما وعدم التفصيل لايستلزم الاتفاق عا لی امتناعه وال 
غاية كل منهما انه يتضمن الاتفاق علن الأخذ بكل من د شتی لاف فكل منهما 
غير واجب اججاطا واذا لم يجب اجاءا جازت مخالفته فى إعض ما ذهب اليه فيتجوز 
ان يجمعوا على أحدهما ويتركوا الا خر وهم م يخرجوا عن كل ما اجمعوا على 
جواز الاخذ به فكانف هذا الاجاع منمقداً وححة . فان قات لو امتبر هذا 
الاجاع أزم تضليل بعض الصحابة الذبن وقم الاجاع على خلاف قوطم لان 
مخالفة الاجاع ضلالة.قلنا ان رأيه كان قبل حدوث الاجاع -فكمهكان من دليل 
شرعي موجب للعمل وانما تقامد بعد الاجاع اللاحق لظهور نص على خلاف 
حكه بعده وانما اللازم خطؤه وهو لازم فى كل اختلاف لان الحق الذى في 
الواقم واحد والخطاً اجّهادا لايقتذى التضليل وما قال من منع انعقاد الاجاع 
ان العادة قاضية اذا استمر اللاف باستمرار كل ذي مذهب على مذهيه 
بالاصرار عليه خصوصا من اتباعه فا نهم لا يخالفون متبوعهم ومى كانت المذاهب 
مستمرة على هذا الڪ ولو يمد هوت 1 ربأبها استحال الوفاق ممنوع لانا لا نسم 
قضاء العادة بما ذكر واما ذلك شأن الجهلة والمقلدة المتعصيين الذبن لصرون على 
آدائهم ولوتئين خطرها وأما الجنبدون الباذاون جبدم فى طلب الق فلا 
يستمرول على شيء تبين خطأه بل يتبمون الدليل سما تمن بعدهم فاٺ عدم 
الاستمرار فهم اظهر الا ترى انه صح عن كل امام مر, الائمة الاربعة انه قال 
ان صح الحديث فهو مذهبى وصح من كل واحد منهم انه قال اذا خالف قولى 
الحديث الصحيح فهر بوا بقولى عرض الحائط فكيف عكن اواحد من هؤلاء 


(41؟) 


حا نابم الماشية هه 


ان يستمر على قوله بعد ظهور النص على خلافه وكذلك ماقا من منع كول 
هذا الاججاع حجة من انه لو كان ححة نازم نعارض الاجباعين أحدها الاجاع. 
على تسويغ كل من المذهين الذي وقم اتفاق الصحابة عليه والثاق الاجاع على 
تعيين. قول معين بالاجاع اللاحق ونعارض احياعين كل واحد منهما ححة باطل 
لما يازم عليه من خطئة الائمة في أحدها ممنوع أيضا لاننا لانسل ان التسوي يحم 
عليه على الاطلاق بل هو مقيد لعدم وجود نص قاطع لان القضيةعرفية «قيدة 
وو المقطوعية الا ترى انه لو ظهر للمختلفين بمد استقرار الحلاف نص 
قاطع في أحد القولين ما وسعهم الا اتباعه » فلو كارب هناك اجاع لازم 
معارضة الاجاع للنص القاطع فلا يكون النص معمولا به فلا قائل بذلك 
في مثل هذا 

وقول الاسنوى « ومن مباراته الرشيقة فى ذلك قوله ان المذاهب لانموت 
عوت اصحابها »قول هذا ما استدل به من منع العقاد الجاع وحجيته بعد 
حصول اللاف واستةراره وحاصله ان الاجاع اغا ينمقد باتفاق كل الجتهدين 
وهذا ل حمل لاذالقول لاعوت عوت قاأله بلحو باق ببقاء دلوفقول الخالف 
السابق باق ببقاء دليله فلا اتفاق وأما اتفات الختلفين قبل استقرار الحلاف انما 
جاز لانه ليس لواحد منهم قبل الاستقرار قول لعتقد حقیته لا شرا ولاعرفاً 
بل لكل واحد منهم مجرد نظر ويحث لاصابة القول . وجوايه:اثنا لاثسل قاء 
القول مطلقا بل ان الاجاع اللاحق أمات هذا القول حى لا يجوز العمل به کا 
لو ظهر الناسخ. على أن جواز الامائة هنا كاف لان المقام هنا مقام المنم بخلاف 
ماقدمناه لان المقام هناك كلن مقام الاستدلال و يكفى فيه مجرد الجواز 
كا لا يخفى . وببذا تعل ان المعول عليه ماذهب اليه الخجوور من امكان انمقاد هذا 
الاجاع وانه ححة كرف وقد وقع ذلك ما تقدم من اتفاق التالمين على متعة 
ا رو الا ا ود 


11€ 


(۹۲( 


هذه المسألة تنفيذ قضاءمن حكم بصحة ِ ام الولد'''وسقوط الحد عن الواطيء 
فى نكاح المتعة وأخرقى بعض من اثق به أن قاضى المذينة 0-0 
مكانا موقوفا le‏ لى نکاح اة ومستحا موقوفا على الاغتسال 9 ن وطنها 1 
«قيل الخ» أي اتدل القائلون بأنه ليس باججاع بثلانة أو : الاول قوله 0 
(فان تناز عم في شيء فردوه الى الله واارسول) والزاع قد حصل فوجب رده 
الى كتاب الله تعالم, وسنة رسوله لا الى الاجاع . وأجاب الامام بوجهين أحدها 
أن الرد الى الاجماع رد الى الله ورسوله . أثثاتى أن وجوب الرد الى اله‌ورسوله 
مشروط بالتنازع وقد زال التنازع فى المصر الثاني فزول وجوب الرد واقتصر 
المصنف على هذاوفيه نظر فافالشرط انا هو وجو د التنازع “و قد وجد وحصول 

)0( قال الاسنوى « ومن رة الحلاف في هذه المسئلة تنفيذ قضاء من حک 
بصحة بيع آم أم الولد 6 أقول قد قدمنا أن اجاع التابعين على حرمة بيع أم ام الولد 
م يصح بعد وم ينقل بوجه يقبله العقل وقوانين الصحة نعم على القول بحصول 
هذا الاجاع وحصول الحلاف فى كونه حجة تكون ثمرة الحلاف ماذكره 
الاسنوى وأشار بقوله تنفيذ قضاء من حك الخ الى اف الخحلاف هنا فى تفس 
القضاء وتفاذه فن يرى ان هذا الاجاع حجة برى ان القضاء غير نافذ ومر 
رى عدم الحجية ,رى اف القضاء نافذ فنفاذه مختلف فيه فينفذ اتفاقاً اذا وجد 
امضاء قاض آخر ويبطل اتفاقاً اذا أبطله قاض اآخر فنفاذ القضاء هو المادثة الى 
وقع فيها لحلاف 

(؟) قال الاسنوى « وأخبرنى من أثق به أن قاضى المديئة أخ_بره ان 
بالمدينة مكانا موفوفاً ال » أقول بعد الذي اسعمناك من أن متعة ألتكاح وان 
أبعت بوم خيبر فقد حرمت بعد ذلك فى زمن النذى صلى الله فليه وسل 
لا اخالك نشك فى عدم التعويل على مثل هذا . وعلىهذا انعقد الاجاع ممن 
الصحابة وغيرم على حر١:ها‏ فلم بقع مي ١‏ جاع بعد خلاف وقد قدم الاسنوى 
نفسه ما ,كريد هذا قريمأ عند الكلام على الامثلة 

(*) قال الاسنوى « وفيه نظر فان الشرط ال » أقول ان المص_نف 
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الات نماق بعد ذلاك لا بنافى حصوله ما اذا قال لعبده ان خالفتى فأنت حر نفالفه 
ثم وافقه . الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسل« أصحابي كالنجوم أيهم اقند م 
اهتديم» دل الحديث على حصول الاهتداء بالاقتداء بقول كل واحد منهم سواء 
حصل بعد ذلك اتفاق أم لا فلو أوجبنا الاخذ إا اتفق عليه أهل المصر الثاني 
أزم النقييد بحالة عدم الاتفاق وهو خلاف الظاهر. وجوابه أن الطاب مع العوام 
أي المقلدين دون التهدين لان اجنود لا بقلد الجتبد ولان قول الصحاني ليس 
بحجة كا سيأني وهئؤلاء العوام الذين خوطبوا هم الموجودون فى عصر الصحابة 
خاصة لان خطاب المثافبة .لا يتناول من محدث بهم وحينذكف فلا يكوذ 
الطاب متناولا لواص أهل المصر الثانى لما قلناه أو لا ولا لعوامهم 
لما قلناه ثانيا . واذا م يكونوا مخاطبين به ل تبق فيه دلالة على هذه 
المحثلة لان الكلام فياتفاق المصرالثاني. وفي الجواب نظر لان خطاب المشافهة 
يعم بادلةخارجية والا لم يكونوا مأمورين الان وهو باطل'' وأيضا فلمل إقية 
بحاطا في العوام الخاطبين وذلاك فما اذابلغوا رتبة الاجنهاد والهةوا بمد انقراض 
قد انتقل نظره من الجواب بما ذكر عن استدلال من انكر ححية 
الاجاع ابتداء الى استدلال من قال بعدم ححيته بعد الحلاف مم صلاحية الجوابه 
دناك لعدم وحجود التزاع مخلاف الخال هنا 
)0 قال الاسنوى « وفى الجواب نظر لان خطاب المشافمة لهم بادلة 

خارجية الخ »أقول لان الاتفاق على أن التكليف مام لمن كان في عصره صلى 
الله عليه وسلم ولمن يجبىء لعده من المكلفين الى ان تنقضى دار التكليف فالكل 

مرادون من الطاب وانما الحلاف فى امهم مرادوث بعيارة الخطاب أو بدلالة 
الطاب وبقوله علي هالصلاة والسلام«حكى على احدم حك على الكافة» ا هو 
مبين في عله فالمق ما أجاب به صاحب الماصل من خصيص الحديث المذكور 
بالادلة الى قامت على حجية الاحماع و بءمل الصحابة بالاجاع وعدم تقليد العضهم 
يمنا ول وكان قول كل واحد حجة ازم ان بأخذ كل واحد بقول الآخر منم 
ولو خالفه وهذا مهافت لابقع 
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أولتك ولا ولأجل ما لاه لم بذک الامام ولا بات هذا نا الو اببل اجا 
بتخخصيص المديت . الثالث:ان اختلاف أهل المضر الاول غلى قولين مشلا جاع 
مهم على التخيير أي على جواز الاخذ بكل منهما فلو كان الاتفاق على ادما 
اجا ماما من الاخذ بخلافه ازم تغارض الاجاعين . وأجاب المصئف بقوهقلنا 
تمنو ع اى لاقل ان اختلافم اجاع على التتخيير”١)‏ فاق كل واحد من ألقريقين يهنقد 
خطاً الا خر أو معناه لا نسل ان هذا الاجاع الذي على التخيير يمارضه الاجاع 
ا خر واعا ازم ذلك أن لو لم يكن الاجاع الاول مشءوطا بعدم الاجاع الثاى 
ولیس كذلك بل هو مشروط بعدمه فاذا وجد الثاني زال الاول أزوال شرطه . 
وهذا الجواب هو المذكور في المحصول والماصل وقد وقع التصريج به فى بعش 
اللخ فقال قلنا زال بزوال شرطه . قال.: 

د الخخامسة اذااختلفوا فاتت احدى الطائفتين رصي قول الباقين حسجة 
لكوئه قول كل الامة . السأدسة اذا قال البعض وسكت الباقوف فليس ناجاع 
ولا حجة . وتال أو على اجاع بعدث .:وقال ابنه هو حجة . لنا اله رعا سكت 
لتوقف أو خوف أو تصويب كل مهد . قيل يتمسك «القول المنتشر 
مالم يعرق له مخالف . جوابه المنع وانه اثبات القىء بنفسه . 9 فرع * 
قول ألبعض فيا ئم به الباوى وم يسع خلافه كقول البعض وسكوت ٠‏ 
الباقين » أقول اذا اختلف أهل «المصر على قولين ثم مانت احدى ٠‏ 

تنأو ارتدت كا قاله في المعصول ذانهيصير قول الباقين حجةلكونه قو لكل 
الامة وهذا هو الذي جزم به الامام وأتباعه وصرحوا يكونهاجاعا يض" وهو 


(١)قال‏ الاسنوي ‏ وأجاب المصنف بقوله قلنا منوع الخ » أقول قد تقدم. 1 
ما تعلق بهذا الاستدلال وجوابه مستوف على أثم وجه فلا فمیده ۰ 

)«( ال الاسنوى « وهذا هو الذى جزم به الامام: "واتياعه الخ » أقول 
يناى هذا ما تقدم قريباً عن الشافمى من ان المذاهب لاغوت عوت اصحابها بل 
. كل قول باق على حاله ببقاء دثيله ولذلك جاز تقليد الج د يعد موته ومن قال 
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لخ ن ف :115 ان اللي فت ان الئل اقلق سي 
العصر الثاىق على أحذ قولى المصر الاول وحَى عن الااكثر بن انه لابكوذاجاط 
وذكر الآ مدى نحوه انضا | المسئلة السادسة اذا قال بعض الْجنهدين قولا وعرف 
ه الباقون فسكتوا عنه ولم يتكروا عليه ففيه مذاهب أصحها عند الامام أن 
لأبكون اجا ولاححة لما سباق .نم الهو والا ه مدي انه مذهب الغافي . وتال 
في أذشرعاث انه ظاهر مذحب الشافعي .وقال الغزالى في المنخول نص عليه الشائعى 
فى الجديد . والثالى وهو مذهب ابی على الجبائى انه اجاع بعد اتقراض عصرم 
ا لان استمرارم على السكوت الى الموت يضمف الاحتمال. . والثالث قاله او حاشم 
ابن ابي علي انه ليس باجاع لكنه حجة. وح في المحصولعنابن الى هريرة انها 
کان القائل حاما ل يكن ع اجاعا ولا حجة و . وحكى الا مدى عن الامام اح 
واكثراأنفية أنه اجاع وحجة ١‏ 8 .واختار الا . مدى انه اجياع فى تج به وهي 
كوت الةول فعا قال يبموته باجاع لاق فكان موت مذاهب الذين ماتوا موقوظ 
على كون قول ااباقين احجاءا وجو محل مراع فكان الدأيل هوقوظ على صحة 
الاعوى وهو دور ولدذاك كان قول الاكثر ين انه لا كوف اجاما و یذ كره 
صاحب ب جمم الجوامع ولا غير فيا دخل في تمريف الاجاع فكاق القون بذلك 
حلاف الراجح الذي عليه الاكثر ٠‏ 
)١(‏ قال الاسنوى « وحَكى اله مدى من الامام احد واكثر المنفية انه 
اجاع وججة الخ » أقول حكى صاحب جع الجوامع و فى السكوت الجرد مسن 
امارة رضا وط م مع بلع كل الم تهدين الواقمة وهغى مبلة النظر عادة عن 
مسئلة اجتهادية تكليفية أفى فيها بعضهم محم ول بها الساكتوذ أقوالا: ثم قال 
وال ديح أنهحدة. وف اسءيته اجاعا خاف لەظى .وق كونة اجاما -قيقة رده 
مثاره أن اا کوت الجرد عن امارة شخط ورضًا مع باوغ الكل ومضى مبلة . 
الذظر عادة عن ممّلة اجتهادية تُكليفية هل بعلب ظن الموافقة اه . قالالإلال ف 
شرحه عليه انه ححة مطلقا وهو ما اتفق بق عليه القول الثاتى والثالث.وقال الرافغي 
انه المشهور عن الاسحاب وهل هو اجاع . فيه وجبان وتال فى قوله وفي 
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قريب من مذهب أي هاشم ووافقه ابن الماجب في الختصر الكبير وأما في 
المختصر الصغير فانه جمل اختياره #صوراً في أحد مذهبين وها القول بكونه 
اجاءا والقول بكونه ححة .والذي ذكره الا مدىهنا عله قبل انقراض العصر 
وأما بعد انقراضه فانه يكون اجاعا على ما نبه عليه في مسئلة انقراض العصر . 
واعل أن الشافعي ةد استدل على اثبات القياس وخبر الواحد باذ بعض الصحابة 
عمل نه ول يظبر من الباقين اتكار فكان ذلك اجإعاً.قال في المعالم وهذا يناقض 
ما تقدم نقله عنه. وأجاب ابن التامساني بان السكوت الذي تمسك به الشافعى في 


قسميته اجاعا الخ وهو ما اختلف فيه القول الثانى والثالث قيل لا يسمى 
الاختصاص مطلق امم الاجاع بالقطمى أى المقطوع فيه بالموافقة وقيل يسمى 
لشمول الامم له وانما ,تيد بالسكوتي لانصراف المطلق الى غيره. وال فى قوله 
هل يغلب ظن الموافقة أي موافقة الساكتين لاقائلين قيل أعم ذظراً لامادة في مثل 
ذلك فيكون اجاعاً حقيتة لصدق تمريفه عليه وان تفى لإءضهم امم الاجاع 
عنه وقيل لا فلا يكون اجياعا حقيةة فلا تج به ويؤخذ تصحيح الاول من 
فیح انه ححة لاذ مدركه المذكور هو مدرك ذاك اه.وبهذا ان الم حح 
عند الشافعية انهاجاع حقيقة وانه ححة a‏ لضا وأن قوم فى بان موضع التزاع 
قال بعش الجتبدين فولا الى آخر ماذكره الاسنوى مقيد عا اذا م نظهر امارة 
رضا ولا سخطوأما اذا كان المكوتمقترنا بامارةرضا فانه اجاع قطما وان كان 
مقترنا أمارة سخط فليسباجاع قطماً ومقيد عا اذا بلغت المسئلة الكل ومذي 
زمن مبلة النظر فى المرثاة عادة وان :كو ن المسثلة اجتهادية أما اذالم قيلم المسثلة 
كل الجتمدين أو بلغت ولكن لم مض زمن مهلة النظر فيها عادة فلا يكون من 
حل الاجإع السكوتى ومقيدة أبطا باذ تكوذ المسلة اجتهادية تكليفية اما اذا 
م تكن فى محل اجتهاد باذكانت قطعية 'ولم تكن تكليفية حو سمار افضل من 
حذيفة أو المكس فالسكوت على !اول ف الاولى لاف المعاوم 00 
لا يدل على ثىء وكذلك السكوت على أحد القولين في الثانية لا يدل على شي» 
ومقيدة كذلك با اذا في بعضهم أو قذى قبل استقرار المذاهب أما امد 
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القياس وخب الواحد هو السكوت المتكرر في وقائ كثيرة وهو ن جسم 
الاحتالات الا تبة و قوله « لنا » أي الدليلعلى أنه ليس باجاع ولا حجة أن 
السكوت محتمل ان يكون لاج لالتوقف في الك”"اما لكونه م مهد فيه أو 
الاستقرار فلا يدل المكوت على شىء ولا فرق في كل ما ذكرنا خلافا وترجيها. 
بين الفتيا والقضاء خلافا لابن الى هريرة في قوله انه حدة ان كان فتيا لاحكما 
ولانى اسحاق المروزى في قوله بمكسه واكثر الحنفية علىان هذا الاجاعاجاع 
قطعي واختار الا مدي من الشافعية والسكرخي من الحنفية انه اجإع ظّى 

)١(‏ قال الاسئوى « واجاب ابن التاسانى بان السكوت الذى تمسك به 
الشافمى ف القياس الخ » أقول اذا كثر السكوت وتكرر فنا تعم به الباوى 
فالختار ان الاجاع قطعي .قال في الفوانح وهذا لاإصلح لزاع لان السكوت فيه 
مرة بعد أخرى يحدث علما ضروريا بالرضا بالقول كا فى التحر بيات فن العادة 
تحيلة لکوت فى ۴ ل مرة من غبپر رضا به اه . فكان تكرار السكوت مرة 
إعد أخرق أمارة الرضا » وقد تقدم أنه مى وجدت علامة اأرضا کارل 
أجاما قطما ۰ 

(0) قال الاسنوى « أى الدليل لذا على انه ليس باجاع ولا حجة ة الخ » 
أقول حاصل هذا.الاستدلال أن مطلق السكوت #تمل غر المو افقة من عدم 
اجمهاد فما افتوا به أو لتفظم القائل وهيية المقول له كا روكر عن أبن فاص - 
فى مسئلة المول اذا ضاق الماك عن السام المقدرة في فىكتاب الله تعالى انه سكت 
مهابة من ع أمير المؤمنين مر بن الطاب . فقد روى الطحاوى ‏ عن عبيد الله بن 
عد الله خا نال علب ر ع عباس بعد ماذهب لضره فتذاكرنا . 
فراض الم يراث قال تروف من احصی رمل ءالج عدداً لم يحص في و فصا 
ونصفاً وثلثا اذا ذهب | ۴ هيف والنصف فاين الثلث فساق الحديث وفي آخره 
قال زفر لم لم تشر عليه هذا الرأى فقال هبته والله . فقد عل بهذا ان السكوت 
لايدل على الرضافلا يكو اخياعا. و تل ان يكوذ سكوته لاعتقاده ان كل 
نهد مصدب وهذا كله مردود على اليه لان الكلام م مروض فيا اذا مضت 
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لكونه اجتهد فل يظبر له شىء ويحتمل أن يكوذ لوف من القائل أو المقول 
له كقول ابن عباس- وقد أظهر مخائفة حمر في المول امد موته _کان رجلا مبيباً 
المدة الكافيه للنظر والاجتهاد عادة فانتفى القول بعدم الاجهاد آو اجتبد ولم 
يظهر له شىء . وأما امال الوف والتعظم وترك قول الق في اعتقداد قائله 
واخفائه للك فهو فسق فلا بظن أذ يكون من مجتبد عدل . وما روى عن أبن 
عباس واف وواه الطحاوى فل نصح وفيه اتقطاع. باطن لانهثو صدر لدل على 
فسق ابن عباس حاشاه الله ورضى عنه كيض وکان أمير المؤمنين حمر يقدم ابن 
عباس على الاكابر ويستحمن قو فكيف يكون له هيبقمنه في عرض وأيه عليه. 
روى البخارى عن ابن عباس قال کان عمر وضي الله عنه يدخلى مع اشياخ بدر 
فكأن بمضهم وجد قى تقفسه فقال لم تدخل هذا معنا ولنا ابناء مثله فقال حمر 
انه من قد عام فدطه ذات يوم فادخله معهم فار رأيت انه دعانی يومئذ الاليدبهم 
قال ما تقولوف فى قول الله اذاجاء فصر الله والفتح فقال بعضهم أعرنا ان محمد 
الله ونستغغره اذا جاء نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم بقل شيئًاً فقال 
لی أكذلاك تقول يا اانعباس ؟ فقلت لا تال فا تقول قلت هو أجل رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم اعامه الله فقال اذا جاءنصر الله واتمتتموذلك علامة اجلك 
فسبح بحمد ربك واستغفره انه کان توابا ‏ فقال عمر ما اعلمنها الا ما تقول . 
ويفا كان ر لين لق وأشد اتقياداً لهنانه قال لا خير فيك انل تقولوا ولا خر 
فى انم اسعم ذكره فى التقويم كذا فی التيسير واذاكاق عمرهكذا فكيف بها ابن '. 
عباس رضی الله منیا . وق النيسير روى ابو نعلى وغيره غن مسروق قال 
رکب صمر بن الطاب على متبر وسول الله صلی اله عليه وسل ثم قال د أيها الناس 

ما اكثارم ف مهور النساء وقدكانتالصدقات فمابين رسول الله صل الله عليه وسل 
اربه.اتقدرم فا دونذلك ولوان الا کثارني ذلك تقوى منداثأومکرمة) نسبقوم 
الها “منزل فاعترضته اعرأة من قريص فقألت ل اأ مير المؤمنين هيت الناس ا 
نزيدوا فى صداقين على اد هاثة درم ؟قال نممقالت اما “عمت قول اش تما ( وآنيم 
احداهر ن قنظارا فلا تأخذوا منه شيا ) . فقال مر اللهم كل احد أفقه من مر 
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. فبيته. ويحتمل ان يكون سكت عن الانكار لاعتقاده أن كل مهد مصيب اله 

غير ذلك من الاحالات. ولا احتمل السكوت هذه الوجوه لم يكن فيه دلالة 
ثم دجم وركب امبر ثم قال « أيها الناس الى كنت نهيتك أن تزيدوا النساء فى 
صداقين على ار بعمائة درم فن شاء أن يملى ما أحب» فاذا كان له مع المرأة 
ماعاءت فأى مبابة انتا لاان عياص فى عرض الا بة .¢ ان اسان المؤمنين 
همر استشار الصحابة فى مسئلة العول فأشار العباس بالعول ثم اتقق الصحابة م 
يكن هناك لامير المومنين مر رأى قبل تقرره عند الصحابة فأىمهابة مسن 

أمير المؤمنين كانت لان عباس . ثم أن الدليل الذى ينقلونه عنه ل 0 
قير معقول فلا بليق ان يصدر من ابن عباس وهو ترجان القرآن . فاق قائلى 
القول لايقولوف بنصمين وثلث فى المال حى يرد مهم ما أورد بل م أيضاً 
يقولون ان الله ل بيجمل السهام كذلك فينقصس يم کل حی ى لایازم ذم مان والثئلث 
فالذى رد به علهم هو إعينه حجة هم فكان هذا الندو م من الرد بميداً عن ان : 
عباس كل البعد.ثم ان الذى ندبوه اليه رضى الله عنه فى مثل هذه الصورة هوق 
أف يمقط سهام البنات والاخوات لاهن قد يكن عصبة ويخرجن عن السهام ٠‏ 

المقدرة فهن ات وا ی ا وهذا ابا لا إظهر 0 
له وجه فان سهامهن أيضا نثيت بالنص ولو فى حال كسهام غيرهن واسقاط ٠‏ 

.. واحد لاتمام آخرين ما لاوجه له شرعاً وعقلا فالحق ان ابن عباس بریء من مثل‎ ١ 
٠ هذا القول فاه فهم والله أعلم باحوال خواص عباده كذا بؤخذ من الفواتم. وأا‎ 
2 ار ¿ انا لا للم اق التمظم بالسكوت عن الحق فسق‎ 
بل الفسق انما هو السكوت عن منكر وقول الجتهد ليس كذلك بل هو واجب‎ 
العمل فدفوع بان. الكلام مفروض عند البحث والمناظرة فى المسألة لتحقيق‎ 
المق فهو فبا قبل استقرارالمذاهب فالمقام مقام الاستفتاء وعلى المغي يجب اظبار‎ 
قوله وما هو الحق عنده فالسكوت عن اظبار الحق حينئذ ترك للواجب وهو‎ 
حرام وفسق وكذا التعظم بتركه والقول بان اظهار المح انما يجب كد السؤال‎ 


١ 


(۳۰۰) 


على الرضا وهومعنى قول الشافعي لابذسبالى ساكت قول . قول «قيل بتدسك» 
أى احتج ابوهاشم على كونه حبحة ”بان العلماء لم رزالوا بتمسكوذ فىكل عصر 
بالقول المنتشر بين الصحاة اذا عرفا له ا فدل على جواز الاخذ بقول 
النعض وسكوت الباقين. وا واب المنع ای لانسلم الهم كانوا بتمسكوف به فان 
ولا سؤال ههنا مدفوع بان عرض المسألة وقت البحث على الجتبدين لبيان ما 
هو الق فيها سال معى فيجب الاظبار وببذا الذى قرر ناه اندفم امال ان 
يكون السكو تعن الانكار لاعتقاده ان كل جتہد مصيب لانهمى كاذالكلام 
مفروضا قبل استقرارالمذاهب فلا بأني مثل هذا القول كا هو واضح . ولذيك 
كان الصحيح عند الشافعية والنفية انه امجاع وححة.والحلاف بعد ذلك في 
الشاخدة خلمية 6 اقول اكز اة أو حجة ظنية ا يقول غيرهم وأدلة كل 
من الفريقين تطلب من المطولاات 

)١(‏ قال الاسنوى « احتج ابو هاشم الخ » أقول حاسل الحلاف على ما 
فى جم الجوامعم وشرحه أذ الماماء اختلفوا فبا يفي به بعض الجتمدين وسكت 
الباقون على الوجه الذى قدمناه فقال فريق ايس حجة ولا اجاع وهو الذى 
اختاره الامام وأتباعه وروي عن الشافعى .الئان أنه حجة واججاع وهو الصحيح 
عند اكثر الحنفية والشافعية ود لاءاختلفوا فى أنه حجة قطعية أو ظنية.والثالك 
أنه حجة ولايسمى بالاجاع لاختماص مطاقامم الاجاع بالمقطوع فيه بالموافقة 
وهو مذهب أني هاشم وقد عامت أن الاف بين القول الثانى والثالث لفظى 
را جع أ لكونه سی اججاعاً أو لابسمى وهو جرد اختلاف في الاصطلاح وقد 
عامت أن الصحيح أنه ححة وهو ما افق عليه الثافى والثالثك وقال الرافعى انه 
المغهور عندالاصحاب . ومن هذا تمل أن أبا هاشم لم ينفرد بهذا القول بل هو 
القول الراجج عند أكثر الحنفية والشافمية € أن الصحيح أنه اجاع حقيقة 
تلصدق التعريف عليه وان نفى أبو هاشم مطلق امم الاجاع عنه لانت غيره 
لامخالفه فى ذلك بل يقول انا يطلق عليه امم الاجاع مقيدا بالسكوتي لانصراف 


المطلق الى غيره 


1) 


وقع منوم شىء فاعله دقع گن لعتقد م و على و جه الالزام او على وجه 
الاستئناس 0 و1 لضأ o‏ ت اثنات للذىء تسه فان الةول المنتشر عر هم 
عدم الانكار هو قول البعض وس كوت الباقن . قوله«دفرع الخ 6اعلانه اذاقال 
بعض التهدين قولا ولم بنتشر ذلا القول بحيث يعم انه بلغ اجميع ول يسمع من 


)١(‏ قال الاسنوى « والجواب با مع أى انلا آم كانوا يتمسكون به 
الخ » 5 ل قد عامت ان من قال اله حدة ستدل ان سكوت الع لاء في مقام 
البحث والمناظرة ومضى المدة الكافية عادة لذيك وعدم استقرار اذاهب على 
وجه ما قدمناه بظن منه الموافقة عادة وان من اطلق عليه بعد ذلك اسم الأجاع 
السكو تي فلن لم راف الاجاع اصدق عليه وهن نه بي امم الاجاع عه کان 
هاشم فاعا تمى الاسم المطلق لاا م الاجاع المقيد بالسكوتي فابو هاشم لاير ضى 
عا نسبوه اليه من . الاستدلال بل هو استد لالم . والجواب عنه لاعن دلي لبي 
هاشم وهن وافقه يويد ذلك قول صاحب جمع ال وامع وشرحه وکت اجاعا 
حقيقة ردد مثاره ان السكوت الجرد عن امارة رضا وسخط مم بلوغ الكل 
أى كل امجنهدين الواقعة ومدى ٥ة‏ النظر عادة عن مسال اجمهادبة ek‏ 
فيها بعضهم بكم وعلم به الساكتون وهو صورة السكونى هل يغلب ظن الموافقة 
أى موافقة الساكتين للقائلين قيل نم نظراً للمادة فى مثإ ذلك فيكون أغاها 


حقةة لصدق تعريفه عليه وال تفي لعضوم مطاق امم لي عه وقبل لآ 
غلا بکون اجاعا حقيقة فلا بحتج به .وب خف نصحيح الأول م ن تصحيح أله 
حجة لان مدركه المذكور هو مدرك ذاك .وق هذا الكلام تحقيق لماصل 
الاقوال أثلاثة المصدر بها المسألة وبيان مدر وفيا قبله تحرير لما اتفق ما 
وما اختلف اه أي تحقيق -لاصل ما اجتممت ! وال الثلاثة على اللاف فيه 
وهو أنه .ع حقيقة أي حجة أولا . وأما انه ال مى بام الاججاع فليس 
حاصل الدلاثة بل حاصل الثاني والثالث فقط. قال العطار و بياذ ذلك التحقيق أن 
مفاد هذا انعلام أنه قبل انه اجاع حقيقة فيكون حجة وهو حاصل القول الثانى 
والثالث وقيل انس جاع حقيقة فلا يكون حدة وهو حاصل القول الاول اه 


(۴*۲) 


احد ما يخائفه فبل يكو ن كا اذا قال البعض وسكت الباقوذ عن انكاره ام لا“ 
اختلفوا فيه کا قاله فى ال حصول نهم » من قال لوق به لات الظاهر وصوله اليم 
وم: نهم من قال لا باحق به لانا لا نعلم هل بلغهم أم لا واختارهالاً مدى ومنم 
من قال ان كان ذلك القول فما نم به الباوى ای فما بعس الحاجة اليه كس الد كر 
فيكون كقول البعض وسكوت الباقين لان موم الباوى بقتضي حصول المل به 
وان لم يكن كذلك فلا لاحتال الذهول عنه.قال الامام وهذا التفصيل هو الحق 
ولهذا جزم به فى الكتاب . قال : 


وفيه مسائل 
الاولى أن بیکون فيه قولكلءالمى ذلك الفنفان قولغيرهي بلا دليل فیکون 
خطاً فاو خالفه واحد م يكن سبيل الكل.قالالمياط وابن +ريرو ابو بكرالرازي 
المؤمنوف يصدق على الا كثر. قلنا مجازا.قالوا عليكم بالسواد الاءظ. قلنا وجب 


(1) قال الاسنوي « اعلم انه اذا قال بعض اجتبدين الخ » أقول الك 
موضوع المسمّلة السابقة كا يؤخد من جع الجوامع وشرحه ومسل الثبوت 
وشرحه ان فى بعض الجتهدين ا بقضى قبل استةرار المذاهب وسكت 
الباقون عن الخالفة وقد مضت مدة النظر والتأمل عادة ولا تقية هناك لوف 
ولا مهابة وكان السكوت جردا عن امارة رضا وسخط وكانت المسئلة اجتهادية 
تكليفية مع بلوغ الكل وان ال لال قال اذا ل تبلغ المسثلة كل الجتهدين أو لم 
بحض زمن مبلة النظر عادة فلا يكون من محل الاجاع السكوتى اه . فان هذا 
صريح في انه اذا لم يعلم الكل بالواقمة لايكون من عل الاجاع السكوى 
وموضوع هذا الفرع فبا لم ينتشر بحيث انه لم يبلغ الميع فلا يكون من عل 
التكوق قط نمم اذاکان عاتم به الماوى قد يقال انه ححة لانه اذا كال 
كذفك فلا بد من خوض غير القائل فيه وبكون الموافقة لاتتفاء ظهور الخالفة 
بخلاف مالم تعم به البلوى فيكو ف المراد هنا الحلاف في اصل الحجية من غير 


(rT) 


عدم الالتفات الى خالفة الثلث » أفول عقد المصنف هذا الباب لبيان مايكون 
شرطاً في الاجاع ومالا يكوذ شرطاً فيه ما بظن انه شرط وذكر فيه خس 
مسائل الاولى ان الاجاع فيكل فن من الفنون”'' يشترط ان يكون فيه قول جميع 
رعاية التفاصيل السابقة فى السكوتى واما اذا كان عا العم به البلوی وتكرر فيه 
السكوت فقد عامت انه لا يصح ان يكوف محلا لانزاع بل هو حجة قطعاً 
كا سق 

)١(‏ قال الاسنوى « وذكر فيه مس مسائل الاولى ان الاجاع فى كل 
فن الخ » أقول تقدم انه يعلم من تعريف الاجماع انه لابد فيه من اتفاق كل 
المجتبدين فى عصر لان اضافة عجتمد الى الامة تفيد العموم وعليه الور فيضم 
مخالفة الواحد وقيل يضر الاثنان دوف الواحد وقيل يضر الثلاثئة دون الواحد 
والائنين وقيل بضر مخالفة من بلغوا عدد التوائر دون من أ يبلغوه اذا كان 
غيرهم اكثر منهم وقيل تضر مخالفة م نخالف ان ساغ الاجتهاد فى مذهبهبان كان 
للاجهاد فيه عجال كقول ابن عباس بعدم المول فان لم بسغ كقوله بجواز ربا 
الفضل فلا تضر مخالفته وقيل نضر غالفة من خالف واو كان واحداً فى أصول 
الدبن لطره دون غيره من العلوم وقيل لا يكون الاتفاق مع خالفة البمض ش 
اجاعاً بل بكو ححة 15 للاكثر فالاقوال سيعة وهذا الاخير لايخالف فى 
كون اتفاق الكل اجاعاً وانما بقول ان قول الاكبر اذا كان الغالف نادراً حجة 
واجاع أيضا قال المضد لو ندر الخالف مم كثرة الجتمعين م يكن اجاعاً قطميا لما 
ذكرنا ان الادلة لا تتناوله لكن الظاهر انه يكون حجة لانه بدل ظاهراً على 
وجود راح جح أو قاطع لانه لو قدرکون متمسك الخالف النادر راجحا والكثيرون 
َم بطلموا عليه أو اطلموا وخالفوه غلطاً أو عمداً كان في غاية البعد قال السعد 
على قوله لم يكن احماعا قطعيا معناه انه لا رکه ر جاحده لكن يكون اجاعاً ظنيا 
يجب على الجتهد العمل به اه . فمل انه ليس زائداً على الادلة الجسة بل هو فرد 
من اذراد الاجماع وعلى هذا فالاجاع المشترط فيه اتفاق اح اغا هو الاجاع 
القطمى عند هذا القائل ومنه ظلى أما عند الجبور فا وقع فيه امخائفة ليس باجاع 


(۳۰€) 


علماء ذلك الفن في ذلك المصرفلا عبرة بقول العو ام" ولا بقول علماء فن في غير 
فنهم لان قو لم فيه يكون بلا دليل لكونهم غيرءالمين بادلته" والقول بلادليل 
لان فو له عليه الصلاة والسلام دلا مجتمع أمّى على ضلالة»اايتناول اجاع الكل 
دون البعض ولو ندر والحاصل انه اذا اتفق كل دين في فصر صرحا 
فام بح انه قطمى ول يخالف ذلك الا شرذمة من الحوارج والشيعة ما تقدم 
فان م يتفقوا صر بل كان هناك سكوت فان تكرر الکو ت کان حکمه کک 
الاتفاق صرحا وكذا اذا كان فبا تم به البلوى وءلم بلوغ الواقمة الى م 
بها البلوى وسكتوا بعد استيفاء الشروط المتقدمة كان فى حك الصريح I‏ 
السكونى فما م تمم به و شكرر السكوت وقد ءل بلوغ الواقعة لكل ففيه 
الحلاف فاكثر الحنفية على انه قطمى وغ_يرث على انه ظنى وعلى كل حال فهو 
اجماع وحجة على الصحيح وان م يلم بلوغ الوافعة للجميع ولكن ل إظهر خلاف 
فالمق انه ليس اجاعاً اصلا الا اذاکان فما تمم به الباوى فاطق انه جاع سکوی 
وأما اذا وجد مخالف نادر فالمبور على انه ليس باحماع والبعض على انه احجاع 
وعلى كل حال فهو ححة ظنية لما ذكرهالعضد والسعد . نغذ هذا الحاصل الشامل 
فانك لامجده فى غير هذه المحالة 

)١(‏ قال الاسنوى ‏ فلا عبرة يقول العو!+ !اث » اة ول قال في جع الجو امم 


تفر لما على لعريف الجاع قعلم اختصاصه ا واعتير قوم اتفاق العوام 
للمحنهدبن مطلقاً أى ف المشهور وال وقوم ف ا مشبور دون ا فی كدقائق 
الفقه گعی اطلاق ان الامة احجتمعت أي يصح هذا الأطلاق له عدى افتقار 
الحجة اللازمة للاجاع اه مع زيادة من شرحه لاجلال .و.هذا تمل المراد من عد 
اعتبار العوام ومن اعتبارم هنا 

(۴) قال الاسنوى « ولا بقول عاماء فن فى غير فنهم الخ » أقول لاجم 
إذا كانوا غير دين ف ذلك ااه ھن م بالنظر اليه من ألءوام فهم مقلدون فکان 
قوشم فيه قو بلا دليل الح فم فى الحقيقة داخلون فى العوام وقد عامت حقيقة 
قول مر يقول باعت.ار اتتناقهم وان المراد منه انه معتير في صحة اطلاق امم 
اجاع الامة لا في افتقار الجة اللازمة للاجاع وان كانوا جنمدين في فهم ان 


)6م 


خطاً لايمتد به ومنهم من اعتبر قول الاصولى في الفقه اذا كاذ متمكناًمن الاجتهاد 
فيه" “و اختاره الامام وم نېم من عکس و منم من قال لا بد من موافقة الموام ايت 
واختاره الا" مدى. قوله« فلو خالفه »اىيتفرع على اشتراطقول جميع ادبن 
انه اذا خالف واح_د فلا رکون قول غيره اجا ولا ححة لان ادلة الاججاع 
كقولة تعالى (و قبع غير سبيل المؤمنين) لا تتناول ذلك لاف قول البعض ليس‌هو 


علمائه فلا بد من اتفاقهم 

)١(‏ قال الاستوي « ومنهم من اعتبر قول الاصولى الخ » أقول قال فى 

جم الجوامع واعقير 1 خروذ الاصولى ف الفروع . قال الال . فيعتبر وفاقه 
0 لتوقف استنياطها على الاصولى وال حيح المنع لانه عامى 
بالنسبة اليها انتبى .وبهذا تمل انه اذاكاف الاصولى متمكنا من الاجتهاد فى الفقه 
كاذ وفاقه هدي عصره معتيراً قطما لانه واحد منهم لان كل جتېد في الفقه 
أصولى والا ما أمكنه الاجئهاد فالصواب حذف هذا القيد لان الحلاف لدس فيه 
وائما لحلاف ف الاصولى الذى هو عامى بالنسمة لافقه فبو داخل في موم ماقيله 
من انه لا عبرة بقول علماء فن في غير فنهم كا هو واضج.قال امام الحرمين في 
البرهان ذكر القاضى ابو بكر ان الاصولى الماهر المتصرف في الفقه يعتبر خلافه 
ووفاقه والذي ذهب اليه الاصوليون خلاف ذلك فن الذي وصفه القاضى رجه 
الله ليس من المفتين ومن لم يكن منم ووةعت له واقعة زمه ان يستفتى المفتين 
فيها فهذا اذاً من المقلدين ولا اءتبار بأقو لهم فانهم تايعون غير متبوعين وجل 
الشرلعة متيوعون والمقلدون فيها تبع اه . ولعل الاسنوى اغتر بقول القاضى 
الاسولى الماهر المتصرف في الفقه يعتبر خلافه ووفاقه ففهم من ذلك المتمكن 
من الاجناد في الفقه من انه ليس كذلك کا هو صربح عبارة امام الأرمين في 
الرهان ولا ازم 0 ماه را متتضرفاً في اله ان کون عدا عنده ملک 
استنباط الاحكام العملية الشرعية من أدلها التفصيلية 00 

)«( قال الاسنوي « ومنهم من قال لا بد له من موافقة العوام ا 2 
أقول قد ءامت مراد هذا القائل فتذ كر 


(۰0 


سبيل الكل وهذا هو اختيار الامام والآمدى .وقال ابن الحاجب انه اذا ندر 
المخالف لا بكو ناج عا قطعيا “قال كن الظاهر انه ححةلانه يبعدانيكونااراجح 
مع الاقلين وقال او الحسين الخياط ومد بن جر ير الطبري واو ل 
معقد الاجاع مع مخالفة الواحد والاشضين كا نقله عنم الامام ومر المصنف عنه 
الا كثر. واستداوا بأمر/ بن : احد ھا ان لفظالمق منين الوارد في قوله تمالى (و يتبع 
غير سبيل المؤمنين)وفي غيره من . الادلة يصدق على اكثر المؤمنينم يقال للبقرة 
انها سوداء وان کان فا ث شعرات بيض واذا صدق فلى الاكير كان قوم ححة 
لانه سبل المومنين. وجوابه ان افظ المومنين اا يصدق دلي الا كبر 0 فان 
لجع المعر ف ال حقيقة في الاستغراق ولهذا يصح ان يقال انهم ليسوا كل المؤمنين 
7 قوله عليه الصلاة والسلام «عليحم بالسوادالاعتل »وجه الدلالة انه اه ر اتباع 
السواد الاعظم والسواد الاعظ مم الا كر فيكون قوم ححة .وآحاب ق 
ا محصول نان السواد الاعظ هم كل الامة لان كل ماعدا الكل الكل 
اعم منه ولولا ماذكرناه لكان صف الامة اذا زاد على النصف اله" خر «واحد 
)١(‏ قال الاسنوي « وقال ابن اا اذا ندر المخااف لايكوذاجعا الخ» 
اقول قد ذكرنا ماتملق بهذا قربا فتذ كره 
+ (؟) قال الاسنوى « واستدلوا بامرين الى آخر ما قال » أقول حاصل الاول 
أن حمل افظ المؤمنين في قله قعالى ( و يقبع غير سبيل المؤمنين )ولفظ أمى فيقوله 
عليه السلام دلا تمع أمى على ضلا » رغيرذلك من . الالفاظ ال ي ظاهرها العموم 
على ان المراد منها الاكثر. وحاصل اواب اف اراد البعض من افظ العام ازا 
سواء كان الدعض كثراً أو قليلا فلا يجوز المدول ءن الحقيقة وهو المموم الي 
لمحل الا بقرينة تخصص العام وحاصل الثانى امهم حملوا قوله عليه الصلاة والسلام 
«عليك بالسواد الاعظم » على الاكثر.و صل الجواب اننا لو سامنا ان المراد منه 
الاكثر فكل فرد من افراد مهوم الاكثر لان كل ما عدا البكل الكل اعنم 
منه واكثر . وهذا جواب. الام وقلب الدليل على المي وجعله عليه لا له 


06 واضح وود ود ناما تعلق أ ضا هذه المسعلة: فتذکر 


(°۷) 


يكون قوم حجة وليس كذلك.واليه اشار المصنف بقوله مخالفة الثلث وهو بشم 
الثاه اى ثلث الامة ويحتمل أذ تكوذ الثاء مفتو<ة واف يكوذ المراد الثلاث 
الي هى امم المدد فان الناعة الذين تقل المصنف عنم لحلاف فى هذه المسئلة 
سامون ان مخالفة الثلائة فادحة كا اقتضاه كلامالامام.ونقل الآ مدى عن قفومان 
عدد الاقل ان بلغ عدد التوائر قدج في الاجاع وال فلا قال 
« الثانية لابد له من سندلان الفتوى بدونه خطاً . قيل لوكان فهو الححة. قلنا 
یکو نان دليلين . قبل صححوا بع المراضاة بلا دليل . قلنا لابل ترك ا كتفاء 
بالاجاع « قول ذهب الجبور الي أذالاجاع لابد له من شيء لستند اليه من نس 
أوقياس لان الفتوى دون المستند طا لكونه قولا في الدن لغير عل والامة 
معصومة عن الخطأ . ولقائل أن يقول انما بكو خطاً عنذ عدم الاجاع عليه أما 
بمد الاجاع فلا لان الاجاع حق "١7‏ وح الأ مدى وغيره عن لعضهمانهلايشترط 
)١(‏ قال الاسنوى «ولقائل ان يقول انما يكوذ خطاً عند عدم الاجاع أما 
بعد الاجإع فلا الخ » أقول حاصله أنه يستدل على كوف الفتوى بلا دليل ليست 
خطأ بنفس الاجاع مع أن حجية الاجاع ايست الا لانه اتفاق الحتمدين من 
حيث # عدون واذا كانت الفتوى لا عر دليل واجتهاد فليست هی قول 
المجتهد من حيث هو مجتبد وذلك لان الفتوى لا عن دليل لما كانت حراما 
لامجتريء عليه مدل خصوصاً اذاكان ينهدا ولو اجترأ صار فاسقا فلم ببق أهلا 
للاجاع'ولا لاتكريم فلا اعتداد بقوطم فقو لمن قال ان اتفاق المفتين من هذه 
الامة لا يكوذ على خطاً سواء قالوا بالاجتهاد أولا تكرعا هذه الامة ممنوع لان 
ذلك فرع اذ يوجد مفت في الامة بني بلا دليل ولا يوج-د لانه لو أفتى بلا 
دليل ل يكن عدلا فلا يقبل قوله ولا ستحق التكريم ولذلك قال في مسل الثبوت 
لا إجاع الا عن مستند على الختار. انا أولا الفتوى بلا دليل شرعى حرام واذ 
ليس ديل غير الاتفاق فقول كل بتوةف على قول كل وبالعكس وهو ظاهرفازم 
الدور اه مع زيادة م رع ا .وأما قول شارحه وقد يقال انما بازم من 


الفتوى لا عن م دليل احثهال ا لا وقوعه وأيضا لا لزم كن حرمة الافتاء 
1۱١‏ 


(°۸) 


المستند بل يجوز صدوره عن وفيق بان .وفقهم الله تعالى لاختيار الصواب . 

ولأحكى الامام هذا المذهب عبر عن التوفيق بالتىخيت تبعا لصاحب ال معتمد وهو 
بالماء الممجمةوظن صاحب التحصيل أن المراد التبخيت هوالشبهة فصرح به وهو 
مردود فانه غير مطابق للادلة ولان الامام قد نص ف المسئلة الى تلى هذه على 
جوازالاجإع عنالشبة واقتضىكلامه انه لاخلاف فبا والمراد بالشيهة غوالدليل 
الظلى كاخبارالا حاد والممومات قوله «قيل ل وکان » ای احتج الحصم نوجبين! 

أحدها أن الاجاعوكان له سند لكان ذلك السند هو الحجة وحينئذ فلا يكون: 
للاجماع فائدة . وأجاب المصنف بأن الاجاع والسند يكوناق دليلين واجماع 


من غير دليل اطا في الك المفتى به بل للاجاع تأثير فى الاصابة فقدروه بما 
ذكرنا لان القول فى الاحكام الشرعية بلا دليل من الشارع حرام وخطأ يقينا 
لانه اختراع فى الشرع واحداث ف الدين فالمفى بلا دليل لا بقبل قوله قطماً | 
فکان لا بد من مستند في الواقع ونس الامر . ولذلك قال فى جمم الجوامع 
وشرحه ولا بد له أي للاجاع من مستند والا لم يكن لقيد الاجتهاد المأخوذ 
في التعريف ممنى وهو الصحيح فان القول فى الدين بلا مستند خطأ اه. وقال في 
التحر ير وشرحه :لا اجاع الا عن مستند أى دليل قطمى أو ظى اذ رئبة 
الاستدلال باثيات.الاحكام ليست لابشر والا لو داز الاجاع لاعن مستند 
انقلبت الاباطيل صوابا أو اجمع على خطاً لان الاجاع قول كل من الجممين 
وقول كل بلا دليل محرم لانه اثبات للشرع بالتغبى وهو باطل فكونه بلا 
مستند باطل اه 

)١(‏ قال الاسنوى « وحكى الا دى وغيره من بعضهم الخ » أقول قال 
الفريق القائل بانه لابد للاجاع من مستند يستحيل عادة اتفاق الكل لا لداع 
فلا بوحد اتفاق دن غير دليل و نو بز الملم الضرورى بان يحدث العلل الضرورى 
فيقم الاتفاق عليه أو توفقهم للصواب بان بقع فى قلومم ما هو صواب العد 
وبهذا يندفع ماحكاه الا مدي وغرء ع١‏ لعضور 


(۳۰۹) 


الدليلين على الم جائزوم ميد وأجاب ابن الماجب ابض باذفائدتهسقوط البحث 
عن الدليل وحرمة الخالفة الجائزة قبل انعقاد الاجماع لكونه مقطوط به وبأن 
ما ذكروه يقتضى أنه لا يجوز انمقاده عن دليل ولا قائل به . الوجه الثاني انه لو 
توقف الاجماع على السند لم لقع بدونه لک قد وقع فانهم أجمءوا على صحة 
بيع | المراضاة بلا دليل. وجوابه انا لان ام نهم اجمعوا عليه من غر دليل فاذغاءة 
ذلك 0 م ينقاوه ١‏ كتفاء بالاجماع فانه أقوى وعدم تقل الدليل لا دل على 

عدمه . واعل أن دعوى 00 علي بيع المراضاة ذكره أو الحسين في 0 
فةلده فيه الامام ومن تبعه فان أرادوا نه المعاطاة وهو الذى فسره به القراقه 
فهو ناطل عند الشافمي واف أرادوا غبره فلا بد من بيانه وبيان انعقاد الاجماع 
فيه منغير سند. قال: 

د فرعان الاول يجوز الاجماع عن الامارة لاما مبدأ الحسك.قيل 
الاجماع على جواز مخالفتها .قلنا قبل الاجماع قيل اختلف فما . قلنا منقوض 
بالعموم وخير الواحد . الثاني الموافق لحديث لامجب أن يكون منه خلافا لاي 

عند الله البصرى لجواز اجماع دليلين » أفول اذا فرعنا على اذ الاجماع لاد له 
من سند فذلك السند يجوز ان كوذنصاً و جوز ان بکون‌ظاهراً وهل جوز ان 
یکول أمارة لععى قياساً فيه مذاهب ج الامام احا عنده وعند | مدي 
واتباعبما کان الماجب انه جا تز وواقع ۱ '© واستدل لهالا مدى وان الحاجبه 


)١(‏ قال الاسنوى « واجاب المصنف بان بان الاجاع وال والسند كو ناف دليلين6 
أى وتعاضد الدليل بدليل آخر من أعظم الفوائد 
00 قال الاسنوى « واعلل ان دعوي الاجا على بيع المراضاة ذكره 
أبو المسين في المعتمد الخ » أقول ما قاله الاسنوى وجيه ولذلك لم بتعرض هذا 
فير الامام واتباعه كا مصنف ١‏ 

(۳) قال الاسنوى «وهل موز ان بكون أمارة أى قياسا فيه مذاهب حكاها. 
الامام اصحيا عنده الخ € أقول ۴ اختاره من ذكروا اختاره لضا صاحب جمعم 
الجوامع وجعله معلوما من تعريف الاجاع فقال :ر شر حه وعل انه أي الاجاع 


م6١)‎ 


باجاعهم على حرم شم المتزير قياس می مه وعلى اراقة الشبرج ووه اذاماقت 
فيه الفأرة قياساً على ألسمن وعلى امامة ألى بكر قياس على تقدعه في الصلاة © 


قد يكون عن قياس لان الاجتهاد المأخوذ في ته ريمه لا بد له منمستند كاسيأنىي 
والقياس من جملته خلافا مانم ذلك أى الاجماععن قياس أو مانم وقوعه أوفي 
القياس الحفى دون ال جى اه . وجمل صاحب مسل الثبوت الخالفين فى ذلك مم 
الظاهرية وزاد شارحه ابن جرير الطبرى فقال مع شرحه جازكون المستند قياسا 
خلافا للظاهرية وابن جرر الطري فبعضهم منم الجواز عقلا ولعضهم منم 
الوقوع وان جاز عقلا اه وعلى هذا ن عدا الظاهرية وابن جرر الطبرى من 
الماءاء متفقوذ على جو از اف بكون القياس مستنداً للامجاع .قالالجلال فى شرحه 
علي جع الجوامع ووجه المنم فى الجلة ان القياس لكونه ظنيافى الاغلب تجوز 
مخالفته لا رجح منه فاو جاز الأجاع عنه لجاز مخالفة الاججاع وأحين بانه اعا 
تجوز عخالفته اذا لم يجمع على ما ثبت به وقد اجم على حرم شحم اڅتزیر قماسا 
على جه وعلى اراقة حو الزيت اذا وقمت فيه فأرة قياسا على السمن اه ولذلك 
قال فى مسلم الثبوت وشرحه لنا لامانع يقدر فى القياس من وقوعه مستنداً الا 
الظنية والا فهو حجة من حجج الله تعالى وليست الظنية مانعة كظاهر الكتاب 
فانه ظى وقد بقع مستنداً للاجاع اھ 

» قال الاسنوى « وعلى امامة ابي بكر قياسا على تقدعه فى الصلاة ألخ‎ )١( 
أقول في التيسير قال ابن مسعود لما قبض النى صلى الله عليه وسل قال الانصار‎ 
منا أمير ومنک أمير فاتام تر فقال ألستم تمامون أن رسول الله صلی الله عليه‎ 
وسل افر اا بكر أن لمل بالتاس نيم تطيب نفسه ان بتقدم الأعكر فقالوا نموذ‎ 
بالل أن تتقدم ابا بكر حديث حسن أخرجه أحمد والدارقطى عن أمير المؤهنين‎ 
على بن الى طالب قال له قائل حدثنا عن الى بكر قال«ذلكر جل مهاه اللهااصديق‎ 
» على لسان جير بل خليفة رسول الله صلى اللهعليهوسل رضيه لديننا فترضاه لدنيانا‎ 
لكن اعترض على هذا الكال فى التحربر بان هذا من دلالة النص لامن القيا‎ - 
فالمستند حينئذ النصدونه فان من تقدم في أمر دينى انو الدين أ من آمو‎ 


۷( 
والثأي انه جائز ولكنه غير واقع . والثالث ان كان القياس جلياً جاز والا فلا . 
والرابع ممتنع مطلقا . واقتصر المصنف على ذكر الحلاف في الجواز واختار انه 


يجوز مطلقاً واستدل عليه بأن الامارة مبدأ لاحك الشرعى اي طرق اليه فجاز 
ان تكون سندا للاجاع بالقياس على الدليل .واستدل ال مانعوف دوجهين : : احدها 


الدنيا وأ أمور الدين الامامة في الصلاة فاولى اذ يتقدم في أمور الدنيا وقد 
اعترض صاحب مسلٍ الثبوت على ذلك ا معناه لا نسل أولوية امامة 
الصلاة فان رجلا يكوف اولى بامامة الصلاة دوت امامة الدئيا ولو سل 
أولوية امام الصلاة فدلالة النص ما يكو ن فهوالمناط فيها لغة واماههناففهمالمناط 
لغة #نوع لتؤقف علي وغيره واتفاقهم على عدم النص في الخلافة وهو اعتراض 
صاقط غير مقبول ١١‏ دحت اف عاب نفسه قال «خايفة رسول الله صلی الله عليه 
ول رضيه لديننا نترضاه لدنيانا »وأن عمر لما قال« أل نم تعامو أن رسول الله ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم أمر أيا بكر ان يصلى بالناس فأبكم نیب نفسه ان يتقدم. 

أنا بكر »نقالوا «نموذ بلله اف نتقدم ابا بكر »وما ذاكالا لا ذالمناط »فوم لغة 
والا لاحتاجواالى نظر وتأمل في مقالة عمر وعدم النص شىء ودلالته شىء آخر 
لان النص ئځ لايغفل عنه . ودلالته تشيه القياص فقد ينفلعنها ويحتاج الى 
التفي». الا ترى أذ الاب من ع المفية ة والشافءية کٹا ما اختلقوا فق مو اضع 
انها من دلالة النص أو من القياس هلىها,أتي في ه.حث القياس .وأيضا ان الذي 
قدم أبا نكر للصلاةوحمله خليفة له فيبا هو رسو ل الله صلی الله عليه وسلم فدل 
ذلك على صأوح الصديق الا كبر للامامة وكاف ذلاك ابا ندم قطما واعا كان 
يحثهم فى الاولوبة من الصالين اللامامة ولا شك أن م ن جعله رسول الله صلى الله 
عليه وسم أولى بامامة الصلاة وهى من الاهحمية على ماعامت يكو افضل اليم 
ومن هو أفضل بک ون أولى بالامامة ااكبرى. ولا شك ان الاه ر بالتقدم فماكاث 
أ وهوحما لاص فات الكاملة القاضلة يفوم منه عرفا أنه أ ف ام فيه مدخل 
لتلك الصفات . على انه لااجاع هنا على ما هو الراجح لغالفة واحد من اجلاه 
الصحابة وهو سمد بن عبادة رضى الله عنه وان کان خلافه لاعنع کون ما 


010 


ان الاجاع متمد على انه جوز المحنهد خالفة الآمارة فلو صدر الاجماع عنما 
لكان بازم جواز اده لان مخالفة الاصل تقتضي عالفة الفرع لكن مخالفة 
الاجاع ممتنعة اتفاقا ما مر . وأجاب المصنض بأنه انما يجوز خالفة الامارة قبل 
الاجاع على حكمها رأما اذا افئرن مها الاجاع فلا لاعتضادها به . الثاني أنتف 
العلماء مختلفون فى الاحتجاج بالقياس وذلك مانم من المقاد الاجاع عنما لان 
من لا لعتقد حجيم من الجنهدين لا بوافق القائل محديتها .وجوابه أن ذلك 
منقوض بالعموم وخر الواحد”" فان الحلاف قد وقم في حديتهما كا تقدم ق 
اتفق الا كثر حجة لكوذ الخالف واحداً وهو نادر .ألكنه عن عمكون ذلك 
الاتفاق اججاءاً وانمقاد الامامة لا يتوقف على الاججاع لان المباإعة من فروض 
الكفاية كا لايختى فالقثيل به غير صحيح على كل حال . وبذلك اندفم اعتراض 
صاحب مسل الثبوت عنم الاولوية الذى طواه حت وله ولو سل واءتراضهياذ 
٠‏ المناط لا يميم لغة لا 5 ان الالوية ظاهرة ظووراً بينا والمناط مفووم عرظا 

فعرفته لاتتوقف هل اتا اتېد انا نونف امسن لسن علي بن 
ألى طالب فلم يكن لشبهة في أولوبة ای بكار بالامامة لا عر فلم فبمهمنوع.وأما 
9 قوم لا نس شمناه لانص جلى على هذا ولکن ا «صلى الله عليه وسل 
3 ا بامامة الصلاة كان اشارة منه صلى الله عليه وسل الى تقدمه في الامامة 
الكيرىعل لي مايفتضيه ماني صحيح مم دادعی أبابكر اباك وأخاك < ی اكتب كتابا 


00 الي اخاف ان نتن مدثون وقول قائلانْ أولىديألى الله والمسادو نالا ابابکر» 


قال ذلك جوابا ما فالت أم المومئين أبو بكر لا يلك نفسه حين بقوم مقامك او 
أمرت جمر.وهذا بدل دلالالةظاهرة علي أن تقدعه لاصلاة لثلا بقول أحد أنا 
أولى بالامامة فاحفظ وتحقتق به فانه هو المت وينفعك ان شاء الله نوم القيامة 

(1) قال الاسنوى « وجوابه اذذلك منقوض بالمموم الخ » أفول أى ان 
اده قد ينعقد بناء على > العام مع ان الءموم +تلف فيه وعلى الحم 
المأ خوذ ن خبر الا عاد لكن هذا الاخير انما 2 عند من لا يجمل خبر الا حاق 
كالقياس وأما من جمله في الحلاف كالقياس فلا يم م الاستدال به . علی‌ان كلام 


١ 


موضعه مع جواز صدور الاجاع عن كل منهما اتاق . الفرعالثانى الاجاع 
الموافق لمقتذى حديث لا يجب ان يكوف صادرا نه لانهيموز اجما ع دليلين 
على المدلول الواحد وحينئذ فيجوز أن بكون سند الاجاع دليلا غير "ذلك 
الحديث.وقال ابو عبد الله البصرى يحب استناده اليه ”“ ونقله ابن برهان في 
الاوسدظ عن الشافعي لانه لاد له من سند ا تقدم وقد تنا صلاحية هذا له 
والاصل عدم غيره وقال القاذىعيد الوهاب المالكى فى ماخصه انف كان اير 
متواترا فلا خلاف فى وجوب استناده اليه وان کانمن الآ حاد فان عامنا ظوور 

الخبر ينم وام عملوا بمو جه لاجله قلا كلام وان علمنا ظهورة بينهم وام 
حملوا غو جه ولک ن لعل ام عملوا لاجله فيه ثلاثة ه مذاهب ثالثها ان کان 
على خلاف القياس فهو مستندثٌ وألا فلاوان م يكن ظاهرا بيذ ہم لکن عملوا 


ا تضمئهة فلا یدل على جم 0 “ن أجله وهل کون اجاعهم على مو جه 
دليلا على صعدئه فيه خلاىف ° منهمم ن . قال و بدل 3 ان حكم الحا لا لايدل 


المافع انها ينم اذا سامنا انه لايخاو عصر عر اة القياس ومن لانسامه لان 
الخلاف حادثفيجو ز خاو العصر عن نفاته فينعةد الاججاع من غير . على اننا لو 
سامنا ان الحلاف قديم وليس بحادث فلنا ان عنم عدم اللو من ثفاته لانه 
لا ارم ان يكوذ النافى من هو ُهل الاجاع بل ب#وز ان يكون من الممتدعة أو 

غير ېد 

)١(‏ قال الاسنوى « الثاني الاجاع الموافق لمقتضى حديث الخ » أقول هو 
مذهب الجبور 

(9) قال الاسنوي « وقال ابو عبد الله البصرى الخ » أقول هو مذهب 
اللكرخي من المنفية وألى هاشم والبصرى الممتزلين فى جاعة معوم 

(۳) قال الأو « وهل يكون اججاء جم على موجه دليلا على صدته الخ € 
أقول ذهب الكرخى وأ هام واو عبد 8 المصرى في جاعة الى انه يدل 
لانهم می وافقوا موجبه کان عملم مستنداً اليه فوجب لذلات أن بكو ن صحيحا 
قطعاً ولولم يقطع بصخته احتمل ان يكون الاجاع على الخطأً فلا يكوث الاجاع 


(۳۱ €) 


على صدق الشبود والصحيح دلالته عليه لان السمم دل على عصمم-م خلاف 
الشهود . قال : 

قطعي الموجب . وذهب الور الى انه لايدل على صحته قطعاً وانما يدل على 
صحته ظنا واختاره ال مدى وصاحب البديع لاحمال كوف مملوم أوصمل لعضهم 
بغير امير المذكور من الادلة لا بذلك البر ل+واز قيام الادلة الكثيرة على المدلول 
الواحد وحيتكذ لابدل صملهم على صحته لجواز عدم عامهم به ولو فرض علمهم 
بهل بلزم امال الاجاع للخطأ على تقدير كونه مفيداً لاظن لا نه كاف ف العمل به 
للقطع باصابتهم فى العمل بالمظنون كخبر الواحد والقياس ومم هذه الاءمالات 
لايقطم بصحته واا بكون ذلك هو الغالب على الظن . ويحقيقه م أشار اليه 
سراح الدين اندي ان الاجاع الموا فق لك البر فيد القطم بحةية الح ولا 
يستلزم القطع بصحة الخير إعمى أن البر بلفظه سمه راويه فلا منه عليه 
| الصلاة والسلام. وهذا لعل اذقول الاسنوى 9منهم من قال لايد لالخ» ان اراد 
انه وجد من ينغي دلالته على صحة البر مطلة)ً ولو ظنا فليس بصحيح وان اراد 
انه لا بدل قط وان كان يبدل ظنا فهذا هو مذهب المهور وهو الصحيح 
ولكن لايصح تعليله بقوله لان السمم دل على عصمتهم لان الدليل انما دل على 
عصءتهم فیا 000 | عليه وم هنا انما اجمموا على الك المستفاد من امبر لا على 
صح الخبر وكونه مقطوعا بسماعه منه صلی الله عليه وسلم كا ان حك الماک می 
صد ركان جما عليه واجب التنفيذ ولا يازم من ذلك القطم بصدق الشهود 
فكذلك هنا لا يلزم من القطم بما اجمعوا عليه من الهم القطع بصحة الحديث 
لجواز ان بكون غير صحيح واجاعبم انما کان مستنداً الى غيره من الادلة . وهذا 
کله انما ينم اذا ل بعلم ان الخبر هو مستند الاجاع أما اذا عل انه مستنده بان 
صرحوا بالاستدلال به على kl‏ کان جاعم على المحم بالاستدلال بهذا 
3 بر اجاعا على ان ابر صا للاحتجاج به ره ححة مطابقا لنفس 
الامر قطما والحجة اتفاقا ليست الا قول صاحب الشرع فينئذ كون هذا اغبر 
قولا له قطعي فلكم وخبرية المبر كلاها اجاعياذ مقطوعان .ولا برد عليه ان 


(۴10) 


« الثاكة لا يشترط انقراض المجممين لان الدليل قام بدونه قيل وافق‌الصحابة 
على رذى الله عنه فى منم بيع أم الولد ثم وجع ورد بالمنم . الرابمة لا يشترط 
التواتر في تقل كالسنة . الامسة اذا عارضه فص أول القابلله والا تسافطا »أقول 
هل يشرط فىانمقاد الاجماع موت الجممين أملا اختلفوا فيهفقال الامامواتناعه 
وان الحاجب لا بشت رط "وتال الامام أحمد وابنفورك يشترط.وفصل الآمدي 
بين الا جاع السکو فى وغيره على ماتقدم | بضاحه‌هناك . وقال امام الحرمينان قطموا 


أهل الاجا ع انما استدلوا به للصحة فتكوذ الصحة مقطوط بها دون الماع فلا 
يزم القطم بالبرية على انف ظن الماع لابد منه والالم يكن حجة فاذا ظن الكل 
الماع صار الماع جما عليه فيكو قطميا البتة. وما قبل انه حينئذ بم ما قاله 
اين الصلاح من قطعية مرويات الشيخين للاجيع على الصحة ممنوع لان الاجياع 
على صحة مرويانهما ماوع وقد تقدم اكلام على هذا فى قسم السنة عند 
الكلدم على ما اذا اجمموا على مابوافق حكم خبر وها مسثلتانف مختلفتاذ فى 
الموضوع ولكنهما متلازمتان فوضوع المسئلة المتقدمة ان الاجاع اذا وافق 
خيرا هل ندل على أن ابر هو م :مد الاجاع أولا وماهنا موضوعها اذالاجاع 
. على مواققة خبر مسقندين اليه في ! جاعهم هل بدل على انه مسموع من النبيصلى , 
الله عليه وسم قطعاً فيكون جما على صحته أو لا يكون كذلك . وہذا عات 
لق الخبر الموافق للاجاع على حون : أحدما أن يكون البر مستنداً للاجاع 
والا خر ذف لابكوف والظاهر ان دعوى الكرخى ومن معه في الاول وقد علمت 
اله لأجالفه فيه أحد فيحمل قول الجبور على التانى وهذا أيضا لا يخااف فيه 
الكرخى ومن معه لبواز استناد الجمحين الى غيره من الادلة فتذكره 

)٩(‏ 5ال الاسنوى « اختلفوا فيه فقال الامام واتباعه وابن الحاجبي 
لايعترط الخ » أقول وحو مذعب الحتقين ومنهم النقية . ش 

(؟) قال الاسنوي « وفصل الآ مدى بين الأجاع السكوك الخ » أقول أي 
فقال يشترط انقراض العصر فى الاجإع السكوتى دوف الصرع القولى 


١1١7 


(۳۱7 


بالحم فلا بشترط" وان م يقطموا به بل اسندوه ال ىالظن فلا بدمن تطاول الزمان 
سواء مانوا أم لا واستدل المصنف على عدم الاشتراط بأن الدليل الدال على كون 
الاجاع حجة ليس فيه تعرض للتقييد بأتقراضهمفيبقى على اطلاقهم'") اذ الاصل 


(١)قال‏ الاسنوى«وقال امام المرمين ان قطعوا بالحكر الخ » أفول المراد 
منه ان امام الحرمين قال ان كان مستند الاجاع قياسا فالا نةراض شرظ والا فلا 
كذا في تعر ابن الحاجب وانما كان ذلك مرادا لات الفرض الهم أجمعوا 
وقطموا بالےکم غير انه ان کان قطمهم بالحكم مستنداً الى قياس اشترط الا نقراض 
والا فلا فالقطمية وعدمها راجعة الى المسثند لا الى الحكم . والمراد غير القطعي 
خموص القياس ولكن الصحيح عند امام الحرمسين اذ الشرط اذا كاف المستند 
قياساً تطاول الزماف لاانقراض العصرفاو ماتوا إغتة بمد الاتفاق فلا اجاع عنده 
مم وجود الانقراض أفقد التطاول عنده.وذهب البعض الى الى الانتراض شرط 
فى جاع الصحابة فقط وكل هذه أقوال ضعيفة | ٠‏ 
(؟) قال الاستوى « واستدل المصنف على . عدم الاشتراط الخ 4 أقول. ممى 
هذا ان الدليل كا قدمنا قائم على عصمة الامة من الخطاً عند اتفاقهم جميماً بالنص 
وان المراد بالامة يبدو عصر فى وقع اتاق كل المجتهدين فى عصر فقد وجد 
اتفاق الكل فوجب عصمة هذا الاتفاق عن . الخطاً :وهذا القدر يم الدليل . وقد 
زاد إمض الاصوليين .فقال وذلك الانقراض لامدخل له فى ا ضرورة 
وهي زنادة للابضاح وأبضا لو شرط انقراض المصر لما وجد اجاع لتلاحق 
المجتهدين مرة بعد أخرى فلو توقف الاجاع على الانتراض ووجد مجتهد وجبه.. 
دخوله ثم يجبا تقراضه فيوجد ا خر فيجب دخول قبل انقراضه وهكذا ويفرض 
القول بان تلاحق الجتهدين جائز عقلا وعادة لا واجب لزم عدم نمحققه فى زمان 
قد اجمعوا فيه على تحققه وهو زمان ااصحابة والتابمين وتابعيهم وهذا يسلمه ‏ 
الحصمان فكان اجاعهم على تحمق الاجاع قبل انقراض المجمعين في زمن الصحابة 
مماوم الوقوع 0< 


(f1۷) 


عدم التقييد واستدل الحم بأنه لولم يشترط لم لصح رجوع لعضهم لاستازام 
الرجوع مخائفة الاجاع”'2 لكن الرجو ع ثابت فان عليا وافق الصحابة رضى الله 
erie‏ أجعين ف منم بيع المستولدة م رجع عنه فأنه قال كان رأنى ورای عر أن 
)١(‏ قال الاسنوى « واستبدل الخدم بانه لولم بشترط م إصح رجوع 
بعضهم اخ خ » أقول حاصله ارت هدم اشتراط الانقراض ۇدى الى منع أت 
امن من ارجوع عن مذهبه عند ظهور ما يوجب الرجوع ولو كاذ ذلك 
الموجب خبرا صحيحا واجب العمل واللازم باطل فكذا الملزوم. وجيب بان هذا 
الدليل منقوض ببريانه بعد الانقراض أيضاً فانه يلزم منم الجتهد عن خالفته مم 
وجود موجيه ولوكان الجر صح حا. وحاصل الجواب اننا نارم امتناع رجوع 
النجتبد عن الرجوع بعد اتفاق الكل ولا نل امكان وجود ما بوجب الرجوع 
لان الاجاع مى انمد ولو فى لحة كان <حة قاطعة فلا نصح دليل فى مقابلته 
(؟) قال الاسنوى د قلت الرجوع ثارت فان عل يأ وافق الصحابة الخ»أقول 
روى البتى من امير ا مؤمنين علي أنه خطب على منبر الكوفة فقال «اجتمع 
راي ورأى ات المؤمنين حمر اذ لاتباع أمبات الاولادواما الا ذفأرى بيعون 
< فة_ال عبيدة السامالي : ريك من الجاعة احب الينا من رأبك وحدك » 
فاطرق علي رضى الله عنهثم قال « اقضواما تم تأضوق » فنا أ كره 
ان أخالف أمحابي » وفي "رواة عيد الرزاق « رأيك ورأى عمرف الجاعة 
أحب الي من رابك وحدك ف الفرقة » فضحك على رضى الله عنه. كذا في فتح 
القدبر . وعبيدة بفتح العين . قال فى الللاصة مات الذي صلى الله عليه وسلروهو 
في الطريق قال وهو نظير شرم ف العلل والقضاء اه.فقدظهر منهذا اذالرجو ع 
غير صحيح عند وقوع الاجاع مرة والا لماانكر عبيدة السامانى على امير 
المؤمنين على وتوقف هو عن الرجوع كذا قالوا وفيه خماء فان هذا اعا يدل على 
اتفاق اميرى المؤمنين عمر وعلى لا على اتفاق آراء الكل وقول عميدة ايضا 
لا يدل عله لان الجاءة تقع على مافوق الاثنين ولذا قالأحب الينا ولميقل راً, بك 
خطاً قط مخالف لاجا . واما قول على« اقضوا ما انم قأضون فنا اكره أن 


(۴۱۸) 


لاعن وقد راث الان بيهن فقال عبيدة الساماى رأيك مع الجاءة اخ 
الينا من رأيك وحدك وأجاب المصنف با منم أي لانم ثبوت الرجوع أوممناه 
لانم ثبوت الاججاع قبل الرجوع وهو الذى ذكره فى الحصول قال لان كلام 
على وعبيدة انما بدل على اتفاق جامة عليه لا على انه قول كل ا ١‏ 
جاعة من الصحابة قالوا بالجواز أيضا كم يناه فى اتفاق العصر الثانى على أحد 
قولى المصر الاول 

المسثلة الرابمة ذهب الاماموالاً مدى وأتباءهما كاين الحاجب الىأن الاجاع 
المنقول بطريق الا حادحجة لا فالاجاع دليل يجب العمل به فلا يشترط التوائر 
في نقله قياسا علىالسنة وذهب الا كرون قاله الامام الى انه ليس بحجة قال 


اخالف أصحاني » فيحتمل اذبكون رجوعاً عنهذا القولالدذىقالهأخيراً الجوع . ٠‏ 


رأه الى ماكان عليه موافقاً فيه لعمر کا هو الظاهر ويحتمل اله لم درجم عن هذا . 
القول ولكن أمرهم بالثبات على ما كانوا عليه كراهية أن ينتقلوا عنرأي عنهد 
التزموه على اففسبم .وا أوائمقه اجاع على عدم جواز البيع لعاف قو لأمير 
المؤمنين على اما خارقا لهذا الاجاع وشأنه اجل من ذلك واما لان الانقراض ` 
شرط عنده وهو ااضاً لعيد هذه فتمين مبذا ان الرجو ع م ينبت وان الاجاع لم 
يشبت أيضا . فقو لالص:ف ورد بالمنم جب ان راد منه نع كل من بوتا جوع . 
وثبوت الاجاع فكلا ما تمنو ع الثبوت 

)١(‏ قال الاسنوى « ذهب الامام والآ مدى واتباه كان ال-اجب الى ان 
الاجاع المنقول بطريق الا حاد حجة الخ » أقولوصححه في جمع الجوامع وحكى 
الحلال مقابله بقيل فقال وقيل ان الأجام ف الاخيرة ليس مححة لان الاجاع 
قطعى فلا بثبت بضر الواحد اه . وفيه انه لا بازم من قطمية دلالته على الك 
قطعيته فى نفسه كا لا بازم من قطعية الدال قطعية المدلول بلثارة يكوف الدليل 
قطعى الدلالة والثدوت مما ونارة يكوذ ظنهما وثارة يكوذ قطمياً في احدهما 
ظنياً في الآ خر فلا مانع من كوف الاجاع قطعى الدلالة ظى الثبوت 

(؟) قال ر « وذهب الا كرون كا قال الامام الخ » اقول الذى فه. 


م 


ل مدى والا فا 5 ی على أن دليل أصل الا جاع هل هومقطوع بهأومظنون7" 


مسل الثبوت وشرحه الاجاع الآ حادىاي المنقول آحاداً يجب العمل بهفى الختار 
خلافا لاغزالى وبعض المنفية قبل ومثلوه بقول عبيدةالساانيما اجتمم أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثىء كا جماعهم على عافظة الاربع قمل الظبر 
والاسفار بالفجر و حرم ذكاح الاخت في عدة الاخت لكن قال ف التيسير 
هكذا ورده المشايعخ رحمهم الله وال اعلم به. j.‏ عم اخر ج ان ألى شيبة عن مرو 
ا ا و ی ت 
قبل الظهر على حال . وعن ابراه ما اجتمع امعان مد صلى الله عليه وسلمعلى ٠‏ 
شىء ما اجتمعوا على التنوير بالفجر . وبهذ! تعلم ان القول بعدم الحجية ضعيف 
وان في نسبته للا كثرين شيئاً فى النفس . والماصل الهم قاسوا الاجع المنقول 
ادا على انه اللبرالظى المنقولاحاداً قدثبت أنهححة يجب العمل بهقطما فالقطعى 
المنقول آحاداً وهو الاجاع اولى بان يكون ججة يجب العمل به وهذا ظاهرجداً 
واستيمد افادة النقل احاداًللظن ن لبعد اطلاعه عليهم اجمعين وعلى اججاعهم و حده 
من بين جاعة مشاركة فى سيب العلم کا مر عن الامام أجمد رحمه الله تعالى2 من 
ادعى الاجاع نبو كاذب» خلاف ابر فانه عکن أذ يكو ذف مجلس واحد فيسمع 
دون غيره ولا كذلك الذين كاروا غابة الكيرة فقياس الاجاع على السنة قياض 
مع الفارق.قلنا ان الاجاع لا يكون بقول الكل معاً بل قد يكون بافتاء واحد 
فى بدته ثم بافتاء أ خر فى بیته وهكذا فيمكن ان يكوذ الناقل عنه فتوى واحد. 
او ا كبر هو وحده ثم اطلع هو وحده او مع غبره على فتوی سائر الناس قولا 
منهم أو بامارات مغهمة موقعة للحم او الفآن فحينئذ قد اطلم على الاجاع واحد 
منغير استبعاد وأيضاً يجوز ان إطامكثرون كنم ينقلوا لمدم توفر الدواعى 
e‏ 1 
)١(‏ قال الانوى « قال الأمدى والحلاف بذبني الخ » أقول ممى هذا ان 
الحلاف مبى على انه هل إشترط القطع فى الاصول اولا فن اشسترط القطم لا 


(۲۰) 


المسئلة الخامسة اذا مارض الاجاع نص من الكتاب أو السنة فان كان أحدها 
قابلا للتأويل بوجه ما أول القابل له سواءكان هو الاجاع أو النص جمعا بين 
الدليلين وان لم يكن أحدهما قابلا للتأويل تساقطا لان العمل بهما غير ممكن 
والعمل بأحدهما دون الآآخر ترجيح من غير مرجح وهذا كله اذا كانا ظنيين 
فان كانا قطعيين أو كان احدهما قطعيا والآ خرظنيا”' فلا تعارض كا ستعرفه فى 
يقبل هذا الاجاع ومن لا يشترط يقبل لعدم الدللى القطعي من الاجاع على 
حجية هذا الاجاع وفيه تأمل فان أدلة حجية الاجاع غير فأرقة يما كان نقله 
بطر بق القطع والتوائر وبين ما كاذ ةله بالا حاد بل الاجاع المنعقد على اتباع 
الدليل الراجح يغيد حجية هذا الاجاع أيضاً . وهذا الاجاع ظاهر فكان العمل 
به واحيا اجاعا 
)١(‏ قال الاسنوى « وهذاكله اذا كانا ظنيين فان كانا قطعيين الخ » اقول 
قال فى جع الجواءهم وشرحه وعلم من حرمّة خرق الاجاع الذي من شأن الائمة 
' بعده ان لا يخرقوه انه لا احجاع يضاد اجاط سابقاً خلاة للبصرى الى عبد الله فى. 
مجويزه ذلك قال لانه لامانم من كون الاول ميا دوجود الثانى وان الاجاع بناء 
على الصحي.ح انه قطي لا يعارضه دليل قطمی ولا ظى اذ لاتمارض بين قاطعين 
لاستحالة ذلك وبين قاطع ومظنون لالغاء المظدون ف مقابلة القاطع اه فافار 
بقوله انه لا اجماع يضاد احجاما سابقاً ذنى فسخ الدليل المتاخر للاجاع وافاد 
بقوله وانه نعارضه دليل أنه لايكون مع الاجاع فى زمن واحد دليل ندل على 
خلاف مادل عليه الاجاع بل اذا وجد دليل قطعي يقدم الاجاع عليه لاحماله 
النسخ بخلاف الاجاع فانه لا يقبل النسخ واذا قدم على النص القطعى فتقديه 
على الظني أولى . ومن هذا لملم ان الاجاع لا يتصور اف يكوف ظنيا باعتار 
الدلالة والحجية بل هو قطعى فى الحجية والدلالة دائما على الصحيح ما قدمناه 
أيضاً وانه مى عارض الاجاع أص من الكتاب أو السنة وكان النص قاطما تالا 
لاتأويل أول عا وافق الاجاع وان ل يقبل التأو بل قدم الاجماع لما ذكرناه من 
أن النص قبل النسخ والاجماع لا يقبله فكان الاجماع أقوى فلا يتساقطاق أذ 


(Y1) 


القياش.2 فروع» حكاها في الحصولاحدها اذااستدلاهل‌المصربدليل اوذكروا 
للحديث تاو بلا" “فذّكر اهل المدالثاقدليلا اضي 1 تأويلا آخر من غير قدح في 
لا تعارض بين قاطمين في الواقج ونفس الامر لاسحالة ذلك لان القاطم جب 
تحقق مداوله فى الواقم فيازم من تعارضهما في الوادم اجبماع النقيضين وهو محال 
وقد قدبنا ا التمارض عند الحنفية لا بكون فى المج الشرعية ذ, س الامر 
مطلتاً سواء كان المجتان “قطوعتين أو كانتا مظنونتين وال جوزه فى الظنيتين 
فقط دون القشديتين كا فى امنتصر وسائ ركتب الشافمية حك فاق اجج الشرعية 
لاد من انتاجرا في تفس الامر وقدفرضت كذلك حيث <ملتمنتجة لا حكامهاأ 
فلو تناقءت في الواقم ونس الامر زم وقوع النتائج المتناقضة ف نمس الامر 
وان كانت مظنونة بل التعارض اعايتصور دائماً ظاهراً في بادىء الرأى فقط 
للجبل بالتاريع أو الغطأ في فبم المراد أو فى مقدمات القياس وهذا يمكن فى كل 
حجة وبلا فرق بين القطعي منها والظى بل هأ سواء في ذلك قطعاً . ودعوى انه 
يجوز مع المساواة التخاض عن المدلول في أحدثما في الظنيين -فينكذ يح ز فبما 
ان يكونا مجائمين في المدلول لكن بتخلف احد المداولين فلا تاف مكارة 
غاهرة فان من الضروريات أنه اذا ظن مقدمات للدليل بقع ألظن بالنتيسجة ابا 
فان الظن ازوم يستلزم أاثان باللازم وكذا محققها يستلزم محقق النتيحة ف نفس 
الامر وح 'لتعارض فى اليم <. اننسخ اف عل المتقدم والمتأأخرو يكو :اذ بل 
له ولايعل المتقدم والمتأخر فالترم مم .٠‏ آمك م العمل بالرا جسم لان قركاء الم 
خلاف المعقول والاجماع والا فاجع بعد الام داق ل عن تساقيطا وعإ, 
في الحادثة ما دونهما. وقد علمت ان الاجاع لا يلما ل غيم نان عل 2 ا 
على !لص الذى يعارضه فاعرف هذا وتذك ما قدءئا” 

زا قال الاسترى « قروع حكاها و الأمه.ول أحدعا اذااني. ‏ 'المصر 
دليل الغ » أ“ول تد تقدم أنه حرم احداث وول ثالث في مل لد ٠٠‏ اي 
تلفق ا ی ردي احداث اسيل نين من م فمل نتن أهق قمر * 


یی 5 31 . و 2 
رق !ان أاأانث أو التمصمل الاجاع بان خالف ما اتفق علم» اهل امس 


(YY) 


الاول جاز على الصحيح ونقلهابن الحاجب عن الاكارين لان الاس 1 زالوا على 
ذلك ف كل عصرمن غيرانكا ر فكاذذلك اجاعا و قبل لا لان الدليل الثانى والتأوبل 
حلاف ما اذا ) خر قاه . وقد ذكر هنا ما اذا اججع أهل المصر على الاستدلالعلى 
الحم بدليل أو أجموا على تأويل للحديث فذكر أهل المصر الثاني دليلا آخر 
أو تأوبلا خر مع بقاء الك المجمع عليه فى ال مالين على حاله فبذا جائز على 
اللمحيج وكذا اذا اججعوا على علته لاحك فذكر أهل المصر الثاني مل أخرى 
لان أهل المصر الثاني ل مخرقوا الاجاع الاول وائما خالفوا فى الدليل أوالتأو بل 
أو الملة مع بقاء الع حلاف ما ا من . احداث قول ثالث او تفصيل ففر ض 
المسثلة دنا في .الخالفة فى الدليل أو التأويل أو الملة دون اکر . وهذه كلبا 
جوز تمددها دى لو کان احداث الدليل والتأوبل أو الملة خارةا للاججاع لاجوز 
احدانه كم قال أهل المصر الاول لا دليل ولا تأويل ولا علة غير ما ذكروه 
ومثال الاول ل اذا اجمعوا على الاستدلال على النية بقوله تعالى ( وما أعروا 
الا ليعيدوا الله مخلصين له الدبن ) . ثم قال شخص اذ الدليل قوله صلى الله عليه 
وسا« انما الاعمال بالنيات » ومثال الثاني م اذا قال المعو عند الشافعية فى 
قوله صلى الله عليه وسلم « وعفروا الثانية بالتراب » أن تأويله عدم التباوذ 
بالسبع بان ينتقص عنما فلو أوله من بمده على ان معناه ان الراب لا صحب 
السابمة صار كانه ثامئة كان صحيحاً . ومثال الثالث كان جماواالعلةفىالر باالاقتيات 
وجهل خروذ بعدهم الملة الادخار فبذه العلة موافقة كذا بؤخذ من العطار 
على جم الجوامع ولذلك قال في جمع الجوامع وشرحه دعم من حرمته خرق 
ا انه يجوز احداث دليل کم أى اظباره أو تأُويل لدليل ليوافق غيره 
أو علة لمم غير ما ذكروه من ٠‏ الل والتأويل والعلة ل+واز تعدد المذكورات 
ان م حرق ما ذكر ما ذكروه بخلاف ما اذا خرقه المي آخر ما قدمناه . وقال 
ف مسلم الوت ضا اذا ا على دليل على حكم أو تأويل ف #عمى جازاحداث 
غيره من الدليل أو التأويل عند الاكثر الا اذا أبطل هذا المحدث المجمع عليه 
خلاظ للبعض اه . موضدأ من شرحه 

5 قال الاسنوى « لان الاش لم زالوا عى ذلك الخ » وقول‎ )١( 


املك 


2 خلافا 0 ان الحا ةرج موا 0 ا 
على اعتبار قوم معهم قال ابن الحاجب فان نأ التابمي بعد اجاعهم ففى امتبار 


احداث الدليق أو التاويل أو العلة مم بقاء ا لمكم وكونه غير خارو ىلا سفوا 
عليه اجهاد | لعارضه اجاع . فاية الاءر ان المجمعين ل يقولوا ما ذ كر م ن الدليل 
أو التأويل أو العلة وعدم القول ليس قولا بالعدم فالاجاع على دليل 3 تأويل 
أو علة ليس الا عدم القول بالدليل أو التأويل أو الملة قير ما ذكروه 

)١(‏ قال الاسنوى « وقيل لا لان الدليل الثانى الخ » أقول الجواب عن 
ذلك أن المتبادر من اتباع غير سبيل المؤمنين اتباع خلاف سبيلهم وهذا 0 
خلافه ومحرد الغابرة مع عدم الخالفة لا نضر ومن ةن بقل احد ببطلان ما ) 
شت الاجاع وثبت لغيره مع ان هذا الغير غير سبيلهم أِضا على آنا غنم کون 
الدليل أ و التأويل أو العلة سبيلا داخلا فى النص بل السبيل المراد من النس هو 
المدلول الذي هو الحكم .قال ثمالى ( قل هذه سبيني ) وأريد به المدلول الا رى 
أن المتأخرين من‌العاماء كانوا ولم بزالوا يستخرجون الادلة والتأويلات المقوية لما 
اجمع عليه المتقدمون من المكم و) يشكر عليهم بل عد ذلك فضلا فى حقبم. 
ولامائمين دلیل خر مردود اعرضنا عنه وعن رده خوف الاطالة 

(؟) قال الاسنوى « الثانى اجاع المرحاءة مع غخالفة من ادركهم الخ »أقول 
هذه المسئلة مفرعة على تعريف الاجيع فاننا مى قلنا انه اتفاق جميسع الجنهدين 
فی صر فان كان التابعى ال مهد موجودا وقت اتفاق الصحابة فهو معتبر منم 
لاه من مجتبدي الامة فى عر فان لعا إمدهم بان( لصر مدا الا بمدا تفاقوم 
فعلى الخحلاف فى انقراض الءصر ان اشترط انقراضه اعتبر وفاقه هم والا فلا 
وهو الصحيح كا تقدم وهو مذهب الحنفية والشافعية واكثر المتكلمين فلادكوذ 
اتاق الصحابة اجاعا اذا كان التابمى المجتهد موجوداً وقت اتفاتهم عند مالفته 
ایام عند هو لاء الا عة. نأذقلت هذا لا نصح عند من بقول حجية قول الصحانة 

۱۱۸ 1 ' 


(۲4) 


موافقته خلاف مبى على انقراض العصر 8 الثالث المبتدع ان كفرناه فلا اعتبار 
بقوله لكن لانجوز السك باجاعنا على كفره فى تلك المسائل لانه انما ثبت 


فان مخالفة التابمي ايا حينئذ حرام عليه فلا يعتير قوله فلا تضر مخاافته فى اجاعبم. 
فلت لانسا الحرمة عنده اذا أدى اجتباده الى غدم الحجية لكونما مجتبدا فيها 
مظئونة ظنا ضهيفا 

)50 الاسنوى « الثالث المبتدع ان كفر ناه فلا اعتمار بقوله الخ » أقول 
اعلم أن مذه المسئلة فيا تفصيل وذلك ان الكافر بالله المنكر ل_كتابه ورصالة 
رسوك وسنته فلا خلاف فى عدم اعتبار ونانه ولا خلافه وذلك لان اللا سلام 
شرط فى الجتهد فانه ذو الماد كة الى بها يقتدر على استنباط الحكم من الكتاب 


أو السنة أو الاجإع أو القياس كا انه شرط فى الاجتهاد لانهم اعتيروا فيه ۴ في 


جنع الجوامم معرفته بمتعاق الاحكام من كتاب وسنة وما تماق بذلك كعرفة 
الناسخ والمف وخ وهذا لا يتصور في الكافر اذ لايمتقدحقية الكتاب والسنة 
فكيف يعرف دجملق الا<كام م:») لهم يتحقق الاجتهاد فيالكافر لكن ەى 
خر كافى العقليات دون ما هو المعتير في الاحكام الشرعية . و ما الميتدع ناما الله 
توف بدعته خير جاية وهى الى لم يكن فيا غالفة لدليل شرمى فطعى واضح 
كثننى زيادة امات فلا خلاف في اعتبار الجتهد المبتدع بهذ انبدعةوفافاوخلاذا 
واما ان 7 د جلية وح _المفسقة وهى الى لم تكن عن شبهة توبة معتبرة شرا 
با القت ذلياذ شر عه أ 5 وا 0 فقداختافوا في انما متفرة او 
فير مكارة بعد کو صا ہا امل تنا ويتوجه الى قيلةنا وبا کل ذدحتنا 

غب القَادي ابو كر الباقلاق: والقافى عبد اليا من انعر له الى التكفير 
عثل هذ : .دعة وعدم اعتبار قول وناقا وخلافا عل 5 ! 0 . ذهب غيرها 
الى حم التفكير ذهاباً الى الفرق بين ازوم الكفر وين التراءه فاك من التزم 
الشكفر ر كافرأما من . زمه اللكفر وهو لار ذل 2 أ لعتقده تمدع اطوارج 
الو نستحاون دماء المسافمين وأمواهم وسبى ذراريبم انبر قفر لكنه فاسق 
شن فرط العدالة في الجتيد شرط عدم البدعة الم .أ دي البدعة الجلية وم 


(Fro) 


خروجبم عن الاجاع بعد ثبو ت كفرع فاو أثبتنا كفرم فيها باجاعنا ازم الدور 
وان لم تكفره اعتبر نا قوللا نه من الم منین ' وحکی ابن الحاجب قولا ثانيا انه 
لايمتبر لفسقه وثالثا ان قوله معتبر في حق نفسه لافي حق فيره عى انه يجوز له 
مخالفة الاجاع المنمقد دونه ولا يجوز لغبرهذلك#الرابع ار تدادا لامة ممتنع للادلة 
على عضمتهم وقالقوم لايمتنع''“لانهماذا فعلواذلك ل يكو نوا مؤمنين فلا يكو 
جور العلاء والخنفية قأطية ومن لا فلا . وما ذهب اليه الحنفية قاطية وجہوں 
الملاء هو الق لان قول الفاسق يحب التوقف فيه فلا دخللهفيالحجية خر 
ارباب البدع الجاية فانهولاه قد e‏ فيهم مكابرة اطوى على العقل واتفمض 
ر ابم في لصم فوقةوا! في ضلالة وظهة فيريهم الهحوى خلاف ماهو عليه فلا 
اعتداد مهم واعتبار القول في الاجاع انماكان امع حجة ارأي لان الدخول في 
الاجإع انما هو بالراً أى وقد افسدوه باختيار الهوى على المقل . ثمانكاذاتأملت 
في هذا الذي فلناه ظهر لك الهم اجدر بعدم الاعتدار من الفاسق بغير هذم 
البدعة فان الفاسق بغيرها م مسد ا بل اهدر قوله شرعا . وبهذا ثبينان كلام 
الاسنوىاعاهو فيالبدءةالجلية لانها هى الى فيل بأنها كفر فان كفرناه ا بقول 
القاضيان فلا اعتبار بقوله . واما قوله لكنلايجوز السك باجاعنا الخ . فهذا 
بيان لان القائل بتك فير لا جوز له أن يتمسك باجعنا على كفرم في تلك 
المسائل لما يازم عليه من الدور وقد علمت ان القسك في كفر ثم عا بازم مذهبهم 
من الكفر بنا على ان لازم المذهب مذهب وان كان خلاف الصحيح الذي 
عليه اوور 

)١(‏ قال الاسنوى « وان لم يكفر اعتبرنا قوله الخ » أقول قد عامت أن 
هذا القول مخالف لما بقوله الحنفية قاطبة وججهور العاماء وأن الحق عدم اعتبار 
قوله ولو م تكفره ببدعته متّىكانت البدعة مفسقة وهى البدعة الجلية بل الحق 
شتراط عدالة المجتبد في الاججاع فلا اغتداد في الاحجاع وة وخلاة بقول الفاسق 
مطلقا ولو بغير المدعة م قدمناه 

(؟) قال الاسنوى « الرابع ارتداد الامة ممتنع للادلة على عصمتهم الخ » 
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ل المۇمن منين و 258 ابن للبت بانويصدق اق الامة ارثدت . اام 
أقول أى ان الصحيح بناء على حرمة خرق الأجاع الذى دن شأن الأعة اده 
أن لايخرقوء أنه يمتنع ارئداد الامة في عصر ”معا وان جاز عقلالحديث الترمذي 
وغيره اذ الله تعالى لا يجمع امتى على ضلالة» وأشار الاسئوى الى ذلك بقوةه 
للادلة علي عصمهم . وقيل جوز ارتدادمم سمعاً کا جاز عة_لا ولس في المديث 
مايمنع من ذلك لانتفاء صدق الامة وقت الارتداد وأشار الاسنوي الى ذلك 
بقوله ع اذا نموا ذلك ل يكونوا مؤمنين الخ أى فلا إصدق عليهم انم أم 

مد صلى الله عليه وسل فلا تمنم أدلة عصمة أمة تمد صل الله عليه ا من 
ارتدادم 

(1) قال الاسنوى « وأجاب ابن ال جاجب بأنه يصدق أن الامة ارتدت » 
أقو ل عبار ة العضد والجواب أنه لصدق ان أمة مد صلى الله عليه وسلم ارتدت 
قطها قال السمديءى يصدق ذلك قطما وذلك لان الك بالشيء على الشىء قد 
يكوذ باعتبار ثبوته 4 فيمتنع تنافي وصفي الموضوع والمحمول فلا نصح الامة 
ارتدت الا مجازا باعتبار كوا أمة فيا مضى وقد يكون باعتبار حدوثه له فلا 
يمتئع فيصح ارئدت الامة حقيقة فيازم الاجاع على الحطاً . ونحقيق ذلك أن 
زوال امم الامة عنم لما كان بار تدادهم کان ا اعن الارتداد بالذات فعند 
حصول الارتداد وحدوثه صدق عليوم الان حقيقة اوم الادلة السمعيةاه 
لكن رعا ورد على ذلك انه لم لايجوز أن ,_كون المراد أن الامة في حال 
صدق امم الامة عليها يتنم أن جتمع على ذلك ويدفع بانه اذا كان المراد ذلك 
كان الاخبار به لغوا لاشتحالة وجود وصف الامة مم وصف الارتداد فلا مءى 
للاخبار بالامتناع من طريق السمم لكن رعا يقال لعين هذه الاستحالة حمل 
الضلال على غير الارتداد فيكون الارتداد لاتعرض له في الادلة السمعية لكن 
الج_لال الحلى في شرخه على جمع | الجوامع حاول أنه لابد من القول بالممى 
الثاني فقال واجيب أف ممنى الحديث أنه لاجس لىأذيوجد منهم مايضاون 
به الصادق بالارتداد خمل الضلال ماما ووجبه انه لامءنى + ^ على الضلالة 
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جاحد 70 00 لا يكفر خلانا لبعش الفتهاء 7" وقال ابن اطاجب ان 
الا جمءبهم على لى ان لانوجد منهم ولا هك أنها لاقو جد منهم وحدث طم وم 
تابون بها اذ يلزم على ذلك محصيل اللماصل ولا مدني هورم أيضا أذلابسح 
ارتد المسلم حقيقة مم الفعام لمحة هذا الول كذيك فوجب أن يطلق 

مم الامة عليهم خقيقة زمن الحدوث رازم أنه جمعهم على الضلاة والادوة 
17 دلت قظعا کا قدمناه على امتناع ذلك . وأا العلم مر عرمة خرق 
الاجاع مم كون شان الامة أن لا مخرقوه أن لابقولوا قولا عا لما وقم 
الاجاع فيه أن 5 -& ف هذه المسألة فندهم فر امتناغ الارتداد فان عدم 
دو از از الارتداد ألا قلية فيكون وقوع الارتداد خارقا للاجماع على عدم 


وقوعه فيكون قول الاه بوقوعه خارة لذلك الاجاع ضا فمى قولنا ارتداد 
الامة ممتنم أن الحم عند الائمة فى هذه المسألة هوالامتناع وأما كون الامثناع 

من السمم فلاذ «الاجاع م لى وجوب استمرار الاعان في الامة لابد له ا 
مس تند ولا بد أن :کون هو اأسمع اذ لامدخل لارأي في هذا خى يصح أن 
رکون المستند قياسا واذا م رق الامة هذا الجاع فلا بد أن دولوا غستنده 
السمعي وهو قولهصلى الله مايه وسلم دلاتجت.مامني الخ »هذا مأ قالوه ومم ذلك 
فااعللوب ثابت صريحا بالاحادرث الصحاح منها مافىي جام الاصول فن عقبة بن 
عامر قال سمءت رسول الله ى! لى الله عليه وسلم قول «لاتزال عصابة من امي 
يةاتلون على الق ظاهرين الى و القيامة فيئزل عيسي فيقول أميرهم تعال صل 
لا فيقول لا ان بتک لبعض أمراء تكرمة هذه الامة » فلا حاجة 0 الى هذا 
النحو من الاستدلال ولذلك قال السيكى ولو استدل نحو قوله صلی الله غاية 
وسم 2 لا تز ال طائفة اف ظاهر بن على الأق» لكان أوضح فانه نص فى أله 
هذه الامة لا علو عن تائم ثم باو ق و ستحيل معه ردة الكل اه 

)١(‏ قال الاسنوى « الخامس جاحد الح الجمع عليه لا يكفر خلاة لبعض 
ألفةباء الخ 6 اة ول قال في جم الجوامم وشرحه ا عليه المعلوم من 
الدين بالفرورة وهو ما يعرفه مته الحواص والموام من غير قبول التشكيك 


(FTA) 

انكار الاحباع الظى ليس بكفر وى القطي ثلائة مذاه ب الختار ان كان مشوورا 
كو جوب الصلاة والصوم وسرت أن واخر افر قطم] لان جحده ازم 
تكذيب النى صلى الله غليه وسلم فيه وما أوجم هكلام الا مدي وابن ااي 
من أن فيه خلافا ليس مراد ط) وكذا 3 عليه المشهور بين "ناس الأتمروص 
ا كحل البيع جاحده كافر في الاصح لما ققدم وقيل لا لإراز أن فى ليه 
وفي غير المنصوص من المشهور تردد : قيل يكفر جا حده لشهرنه وقيل لا+جواز 
أن يخفى عليه . ولا يكفر جاحد الجمع عليه القى باذلا'لعرفهالامالحواص كناد 
المج الجاع قبل الوقوف ولو كاف الهفي منصوصاً عليه كاستحقاق بنت الابن 
السدس مع بنت الصاب فانه قغى به الذى صلى الله عليه وسل ک) رواه البخاري 
ولا يكفر جاحد الجمم عليه من غير الدين كو جود بغ_داد قطما اه . وقال في 
روضة الشافعية في باب الردة من جحد ءا عليه يعلم من دين الاسلام ضرورة 
كفر ان كان فيه نص اه . والمراد من الذرورة أنه صار بأءتيار ما طراً عليه دن 
الشبرة وان كان فى الال نظريا ماتحقا بالغ روريات.وقال. الآ مدي اختافوا في 
تكفير جا حن الجهم عليه فم ثبنه إمض الفتهاء وانكره الياقوذ مع اتام ءل أن 
انكار الاجاع الظيغير موجب. هذا هو المغتار واما هو التفصيل ببن. أن بكو 

داخ_لا في مفروم امم الاسلام كالع_ادات اجس ووجوب اعتقاد التوحيد 
و ارسالة فركون جاحده كافراً اه نلخصاً".وقال ابن الحاجب انكار حك الاجاع 
القطمي ثالثها المذتار أن و العبادات اجس يكفر اه . فقد تضمن كلام كل منهما 
کا ترى حكاءة الحلاف في تكفير جاحد ا جمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة 
فليس التكفير بانکاره لكونه انكار مم عليه بل لكو نه انكار معلوم من الدين 
بالغرورة فلم ينقلا عن أحد غدم التكفر بانكاره بل ةلا اسناد التسكفير 
إلى كونه مما عليه اه كال بن ¿ ألى شردف .وتال المطار في حواشيه على جم 
ا وامع قلا من البرهان لامام الحر مين شاع فى لسان”' 'الفقهاء أن خارق الاجاع 
كبر وهذا ایال لطم کان من كن اتل الجاع لاركفر والقول بالنكنير 
والتبرى ليس اطين اه . وهذا بظاهره رقت ى أن منذكر الاجاع مطلة_ا لاركهر 


(۳۲۹( 


العرام كالعبادات الس كر والا فلا © ااسادس الاكرون على انه لا جوز أن 
وای أن مراد امام الحرمين غير ذلك وان لعمارته هذه بقية لملم مسا مراده 
فكاف الواجب نقل عبار ته نهاءهافاث نقاپا على هذا الوجه يغهمغير مراده . وتال 
فى مسلم القدوت وشرحه انكار > الجاع القطمى و هو المنقول تواترآمن غير 
استقرار خلاف سابق عليه كفر عند أ كثر النفية وطائفة تمن عدا لاله انكار 
ا دت قطما أنه f>‏ الله ثعالى خلانا لطائفة قالوا حدية» وان كانت قطبعة لک نبا 
لظرية دحل في دير الاذمعال 000 ن حير 0 كالسولة > ودن أجل أن اذ کار 
س لبس كفرا ذكفر الروافض هم کو منکر د بن لافة خليفة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حة_ا وقد انعقد عايه ا من غير ارتياب , قال 
شأر حه : وهذا بظاهره ودل على أن عدم تسكفير هم صوص عن لارق 
انكار حك الاجاع كفرا وأما عند من يري انكاره كفرا فبمكافروث . ولیس 
الامر كذلك فان الصحيح عند المنفية نيم ليسواكفارا حي تقبل شهادتمم الا 
الطابية وقد نص الامام على عدم تكفير أحد من أهل القبلة والشيخ ابن الام 
وان كان ميله ف فى فتح القد رر ف مال امامة ا ميتدعة الى التكفير لكن . قال في 
كتاب إل راج بعدم تكفيرهم وال وقد ظور أ ن طلم على ما نقلناه فى هده 
المسألة وعلى مالم تنقله فيها ما ا خوف الاطالة اضطراب فيا وتضارب فى 
أقواهم وددا ناشىء من عدم ګر الكلام ميسن كل مقام عا ليق به من 
الكلام فنقول تحقيق الأقام فى هذا أن e‏ ار 4 3 كن e‏ 
أو السنة بحيث صارت من ضيروريات الدين يمامها الحواص والعوام ا 
الصاواتث اس وعدد ركماتها والزكاة وصوم رمضارتف والحمج على المستطيع 
والجباد ووحوب الصلاة الى جبة الكعية ومشروعية الطلاق مدلا فبذه كلها 
خارجة عن عل اللاف باتفاق اليم وانكار شىء منم_ا كفر البتة بلا خلاف 
والاجاع عليها ليس الا للعبل ال الي دلت عليها وثبتت بها وامها لابجوز 
لهسم أن يخالفها فليست مما ثبت بالاجاع 7 ان الاجاع تابع لما وحمل بها قولا 
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وصملا. وأما الاحكام الشرمية الديفية الى ثبتت بالاجاع سواء عرف مستنده 
وكا قطعيا فيه شبة أو ظنياً وبالاجاع أصبح قاعيا لاشيبة فيه فهذا هو الذى. 
وقع فيه الكلام فنقول ان هذا الاجماع قطمى الدلالة بلا شك غير أنه تتفاوت. 
هرائبه فتارة بكو ن اجماعاً قوليا صرب منقولا بالتوائر بلا شبهة وذلك كاجاع. 
المحابة لمنةول الينا تواترا على حكم شرعى اجام على وجوب أصب الامام 
e‏ اخ ا عليه حيث م يش واحد منهم وتواتر ناله واستمر عليه العمل فى 
كل عصير بلا نكير واجماع الصحابة وكونه <دة ل يخالف فيه أحدأصلا لانه 
يندرج فيه قول أهل المدينة والمترة واللفاء الراشدين والشيخين وهم معاومون 
باعيانهم واممائهم و أمكنتهم خصوصا بعد وظة رسول الله صلى الله عليه وسل 
زمانا قليلا ومكن هدرفة أقو الهم وأحواهم لاجادين في الطاب وكثير قا هم 
حينذاك وبل بالتجربة والتكرار عدم رجوعهم مما هم عايه قبل قول الاآخر 
علا ضرور ا ولعم يقينا بقرائن جاية وضعية أيهم وفى حال الفتوي والعمل. 
أنهم ل كذيوا فيه لادا ولا سوا ويمكن هذا الهم #واحد والجاعة ويمكن. 
اقل اجماءهم بدون ادلی بمد فی ذلك كا هو واضح وهذه مرتبة أولى سر 
هرائب الاجماع وهذه المرئبةهى الى قال فيا فخر الاسلام ا نضه فصار 
الاجماع كا ية من ااكتاب أو حديث متواتر في وجوب العلل والعمل فيكفر 
جاحده فى الاصلل ومثل له في التحربر بالاجاع عنى خلافة الى بكر ااصد يق رضىالله. 
عنهو لكن لا في أن الاجاع / شُعقد على خلافته رضي الله عنه لغالفة سهد بن. 
عبادة واف كانت المبالهة ثامة ومنعقدة لانه لايلزم في تامها وانمقادها الاججاع, 
بل هي فرض كهابة کا قدمناه . نمم لو مثل لذلك باجاءبم :لى وجوب لصب 
الامام بمده صلى الله عليه وسلم لكان ذلاك يجا واجاغاامخابة‌السكولي الذى 
عل بقرائن الاحوال ان سكوت من سكت لاجل الموافقة كالقولى فيد علاقطميا 
ومى ةل ألينا بالتوائر يكفر جاحده وذلاك كاججماعهم على قتال ماني ال كاةيا 
مثل به في المعدرير . المرئبة الثانية اججاع من إمدم فهذا وان نقل «توائراً وأفاد 
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قطعية الحم كن فيه ش.هة الحلاف فى انعقاده وهذا هو الذى ال فيه تفر 
الاسلام واجاع من بمدم بمازلة احير المشهور من الحديث واذا صار الاججاع 
نهدا فيه فى السلف كان كالصحيح من الاخبار وذلك كالاجاع بعد استقرار 
الحلاف فاف فى كونه اجاما خلافا بين السلف ومثله الاجاع المنقول ١‏ حاداً فصار 
أعلى مراتب الاجاع اجاع المحابة القولي حقيقة أو حكا فاذكانسكوئيا دلت 
القرينة على ان السكوت ممه علامة الزضا والموافقة فنى نقل هذا تواتراً الحم 
الذى ثبت به واشتهر لدی الخواص والعوام لاشيبة في تكفير جاحده لان الحم 
الثابت به اصبح مر :_ ضروريات الدينثم اجماع من بعد . ووجه الفرق ان 
الصحابة كانؤا معلومين باممائهم واعيانهم وأماكنب-م فتعلم أقواهم بالبحث 
والتفتيش قطما ولذلك لم يختلف فيه أحد فاذا أخبر جماءة عدد التواتر حصل 
الم باتفاقهم قطما وأها من بعد فكثر وا ووقع فيهم نوع من الانتشار فوقمت 
شبهة فى حقيق اتفاقهم واحتمل ان ,كوف هناك مجتهد لم يطلععلى قوله النافاون 
لكن لما كان هذا الاحتال بعيد الوقوع فى قرف التابمين وتابعيهم لمدم وقوع 
الانتغار كذيك مع كوذ النافلين جماعة يكفى خيرم لافادة العلم فصار بمنزلة 
الخير المغبور الذي فيه احمال بعيد وصار ادون درجة من اجماع الصحابة 
خجاحده إضلل . ثم الاجماع الذي وقع بعد تقرر الحلاف السابق حجيته ظنية 
لاحئمال حياة القول السابقيحياة دليله فلا يكفر جاحده ولا يضلل وكذا الاجاع 
المنقول اغا للاحمال فى ث.وته وكذا الاجماع الذى وقع عن سكوت ولا 
قريئة ة ندل قطعاً على أن السكوت كان لارضا والموافقة لاح ال عدم موافقة 
الساكت فصارت هلله الاجاطات الثلاثة لمذه الاحمالات ححة ظني كر 
الواحد الصحيح . والى هذا أشار الامام تفر الاسلام بقوله واذا صار الاججاع 
عدا فيه فى السلف إعى لايكون على صحته دليل قاطع لعدم بوت الاتفاق 
قط فصارت الرائب هكذا مرتبة اماع الصحابة والمقصود اتفاقهم بتنصيص 
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الكل الك أو بدلا توجب المي اتفقوا قطما تقول تواتراً مع الشهرة 
لدى الحواص والعوام وهذا يكفر جاحده وما لشممر ونقل تو اترا ميث لعرفه 
الخو اص فبذا يكفر «احده الذى وصل اليه اأنقل تواترادون من : لصل اليه 
ثم اجاع من لعدثمم من التاهين وتابعيهم لما ذكر ناه ثم الاجاع بعد استقرار 
الحلاف والاجاع اله حادى والا جاع السكوق مم عدم دلالة الدليل القاطع على 
كون السكوت عن رضا وموافقة . وعلى كل حال میم الاجاات مقدمة على 
القياس عند اكثر أهل الاسول لامها اما مرل اله به من الات أو انين 
ال وااو المشمورأو الآ حاد واا كل مقدم على القياس وما ما ركه صاحب 
الفو 42 على من قرر كلام لذ الاعلام بان الاءلى اماع الصحابة بحيث يكفر 
جاحده <يث قال وفيه تار أما أولة فلات هذا قتضى تكفير الروافض 
والموارج مع قبو ل شهادتهم بل رواية الحوارج اذ لم يدعوا الى بدعتهم على 
ماهو المشهور من مذهيه .وأما il‏ فلان الادلة على ححية ة الاجاع غير فارقة 
بين اجاع واجاع .وأما الت فلان الحلاف لا يخرج القطمى عن القطمية فانه م 
يخرج فضيلة أمير المؤمنين الصديق الاكبر وخلافته بخلاف الروافض عن القطعية 
وكذا فضيلة أمير امم منين علي مخلاف الموارج والقطعيات لاتقبل شدة وضعقاً 
فلا رجح لجاع على آخر اه فهو دود أما الاول فلان الروافض ماانكروا 
وقوع خلافة أني بكر وائما انكروا انه أولى بالحلافة وكونه رضى الله عنه أولى 
بالحلافة م ينعقد عليه الاججاع لخالفة سهد بن عبادة في ذلك وانعقاد الحلافة فى 
ذاته لاتوقف على الجاع على مبائعة من تنمقد له ما قدمناه فانكارثم خلافة 
أي بكر لابوجب كفراً باتفاق وطذا كان السحيح عند الحنفية الهوليسوا بكفار 
حی تقبل شہاد م وهذا ضا حقق ف البحر الرائق علي كنز الدقائق بتفصيل 
بلي ان تكفير الروافض ليس مذها لائمة ة الحنفية المتقدمين وام ظبر فى أقوال 
المتأخربن اھ .ولیس عدم تكفيرثم لان انكار اجاع الصبحابة على وجه ماذكره 

عفر الاسلام ليس كفراً بل لوكانوا اتكرا الاجاع على وجوب نصب الامام 


(r) 


ح8 ابم الحاشية دم 
العام بعد وفاته صلى الله عليه وسل لم يشك أحد في كفرم وأما انا ركورك 
أي بكر أحق من غيره بالملافة فهذا ليس بكفر ولا المقد الاجاع عليه وان 
كان اتفاق الاكثر على ذلك ححة على من شالف كسيد بن عبادة والروافض 
ولكنه كو الشىء حجة شىء وتكذيرجاحده شىء آآخر:-وأما الثالي فلانا نسل 
ان الادلة الدالة على حجية الاجاع ذير فارقة بين اجاع واجاع خر لکن لال 
ان ذلك شقتغى ي مساواة الاجاعات فى تكفير جاحدها اؤ عدمهالاثرى ان الدليل 
الدال على حجية صوص القرا ن و نضوص السنة لاتفرق ين نص ونس لكن 
هناك فرق من حيث تكفير الجاحد وعدم تكفيره فان ماكان منها قطعي الثبوت 
قطعى الدلالة ولا شببة فيه بکفرجاحده وماکان منها مشهوراً لضلل جاحده وما 
لم يكن كذلك لا عرساجده ولا إضال مع استواء اجيم في دلالة الادلة مى 
المجية. وأما الثالث فلا نا سان اللاف لا يخرجالقطمى عن القطعية لكن نول 
ان الحلاف يورث شبهة فى القطمية وهىكافية فى عدم التكفير . على أن فضيلة 
الي بكر وخلافته وفضيلة علي ليس واحد منها من الاحكام الشرعية المجمع عليبا 
وكلامنا فى ذلك لا في مثل هذا فتمكر. ومن هذا تلم أن قول صاحب چمم 
الجوامع : جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة وهو ما لمرفه منه 
المواص والعوام منغير قبول للتشكيك فالتحق بالضروريات كوجوب الدملاة 
وحر مة الزئا وار كافر قطعاً لان جحده إستاز م تكذبب النى سل الله 
م اه لايخالف فيه أحد ولكن تكغير جاحده ليس من جبة 
أنه ا تم عليه فقط بل مر جهة أنه حكم ثابت بنص الترآث 
قطعي قلي الدلالة ا لاشيبهة فيه وانه خارج 53 


الحلاف وانه لأخلاف بينه وبين مافى روضة الشافمية في باب الردة مر إن 
من جحد جما عليه لعلم م ن دن ال سلام شرورة کر ان کان فيه نص أن BN‏ 
( اللشيخ العطار عل جمدم | رام Dk,‏ 4 راد صا حب الروضة بالنصس النمن القعلعي 

لبوا ودلالة ولا شيبة وعر ع مراد صاحب جم الجوامع ¥ صرح به 72 


(TO 


:1 ايم الحاشية - 


المعلوم من الددن بالضرورة وقول الجلال وهو ما إعرفه منه الحواص الخ وكثيله 
بالصلاة والصوم وحرمة الزنا.ومن هذا تمم أن قول ابن الحاجب وف القطمي 
ثلاثة مذاهب الغتار الخ غير صحيح اما أولا فلان ما كان مشهورا للعوام 
والخحواص كالعيادات الجس فكفر عاحده ل يخالف فيه أحد بل هو خارج اتفاقا 
عن هذا الاختلاف وأما ثانيا فلان | نكار حكم الاجاع القطمى المنقول تواترا 
من غير استقرار خلاف سابق عليه ولم يكن ممه نص قطعي ااثبوت والدلالة 
على ما وصغنا ففيه قولان فقط لا ثلاثة فاكثر ا1نفية وطائفة ممن هدام بكةرون 
جاحده خلافا لطائفة يا قدمناه . ولذيك قال الإلال وما أوهمه كلام الآ مدى 
وابن الحاجب الى آخر ماتقدم عنه. وقال فى مسلم الثبوت وشرحه والتثليث فى 
المذاهب التكفير وعدم التكفير وثالةها ان كان نحو الصلاة والا لاما فى المختصر 
تدليس اذ لا بليق محال أحد من المسامين ان يقول اف انكار الملاة ليس 
كفراً اه . وقالالكال فى التحربر ومثله ف التقربر عليه فليس فى الواقم الا قولان 
احدها التكفير مطلقا وهو الذى مدى عليه امام الحرمين بما لفظه فشا فى لسان 
الفقباء اذ خارق الاجماع ,كر وهو باطل قطما فان من يمكر أصل الاجماع 
لايكفر والقول ف التفكير والتبرى ليس باطين ثم قال نعم من اعترف بالاجماع 
واقر بصدقالمجمعين في النقل ثم انكر ما اجمعوا عليه كاذ هذا التكذيب آيلا الى 
.. الشارع ومن كذب الشارع كفر.والقول الضابط فيه اف من انكرطريقا فى ثبوت 
الشرع لم يكفر ومن ادترف بكون القىء من الشرع ثم جحده كان منكرا 
لاشرع وانكار جزه من الشرع كانكار كله . ثانيها التفصيل وهو مامشى عليه 
ابن السمعاني وغلل اكمار من اغتقد فىشىه من الجمم عليه المشترك في معرفته 
الاص والمام خلاف ما المقد عليه الاجماع بانه صار بخلافه جاحداً لما قطم به 
من دين رسول الله صلى الله عليه وسل فصار كالجاحد لصدق الرسول. فلم من 
هذا ان انكار المجمم عليه المشترك فى معرفته الخاصبة والعامة كافر باتفاق واا 
لحلاف ى ثيره قمام الحرمين يقول بكفره وما هشى عليه ابن السمعاتي يخالفه 


(YY) 


تنقسم الامة عى قسمين “احد القسمين مخطئون في ممأل والقسم الآ خر طون 
فى مسل اخرى لان خطأهم فى مس٤‏ لتین لا بخرجهم عن اذ بكو نوا اتفقوا على 
ورعا يقال بحمل حك الاجماع فى كلام الآ مدي وابن الحاجب على التخصيص 
ضروريات الدين وهو ماکان مشہورا للعوام والحواص كالمبادات الس فاو اناه 
على ماذكر ازم تقسيمه الاجماع الى نفسه ومباينه اذ لا خفاء في ان الاجماع على 
ماليس ٥ن‏ ضروريات الدين لا يتناول الاجماع على ما هو ھن ضروريات الدوين 
الاجماع ما ليس ثابتا الا عنه وال كم المعلوم من الدين بالضرورة الدينية انما نأ 
عن ظهبور كونه دن الدين ورا اشكرك في معرفة کو له منه الحواص والعوام 
فشو نه بالنص القاطع الذى لاشبهة فيه والاجماعائما اتعقد عليه لضرورة وجوب 
العؤل هذا النص على كافة المكلفين فليس هو حكم الاجاع الثابت به ومن هذا 
تمل أن قول امام الحرمينى اول كلامه فشافى لساف الفقباء الخ خاص عر 
نک ر الاجاع فبا يكن ن معلوما من ع الد, ن بالضرورة به ص قاطع ويكون المتكن 
غير عرق بالا جاع واما ماکان معلوما مر الدبن بالةرورة مص قاطم 
فانكاره كفر قطما وكذا اذا انكر ما يمئرف فيه بالاجاع وانه من الشرع لذ 
هذا التحةيق ولا تسأم فان طالب الحق يحتاج الى جد وجلد 
)00 قال الاسنوي « السادس الاكثرون على انه لامجوز ان تنقسم الامة 
على مین الخ € أقول حاصل هذا افرع هل وز أن تنقسم الامة ذرفتين ف 
كل م من مسكلتين مدشا او ا ن اله رقثين ىء ف مسكلة م ن المسئلتين . 
اختلف العاماء فى ذلك .ومنشاً هذا الان ان الامة هذا الانقسام أخطأت نظر؟ 
الى جوع المسئلتين فيمتنم ذلك الانقسام لانتفاء الخطأ هنا عا سبق من الادلة 
أو لم يخطلىء الا بعضها نظرا الى كل مسثلة على حدة فلا بعتنع . قال الجلال احلى 
ور ا ورججه الا مدق 0 ا 0 على 0 اه . واعماقله) 


(F1) 


لطا * السابع يجوز اشتراك الامة فىه دم العلل عا لم يكلفوا به" لانه لاعذور 
فيه . وحدة الخالف انه لو جاز ذلك لكان عدم العم به هو سبيل المؤْمنين 
وحينئذ فيحرم تحسيل العلم به والفرعانالاخيران ل يذ كرما ابن الحاجب الا انهه 
ذكر فر قرسا من الآخير فةال اختلهوافي جواز عدم مل الامة يخبر أو دليل 
راجح اذا همل دلى وفقه وعبر الا مدى لعدارة أخرى فقال هل عکن وحود <بر 


أو دليل لا معارض ل وتشارك الامة ف عدم الع به4 اختاغوافيه نمم من ح<وزه 


الأول اتفاقهم على اطا فى مله وأحدة من وحه واحدلا يجوز اجاما اتفاقوم 
عليه : الثانية اتغاقبم فىمسلتين متيابنتين مطلقاً يجوز اجاعا . وحالة تلف فيها 
برهى هذه المسئلة ذات الوجبين . وعاصابا انه اذا نظر الى وع المسكلتين منضمة 
احداها الى الأخرى كان اجميع م مخطقاً واذا نظر الى كل منبما على حدة جد . 
المخطيء فيهذه المسكلة بعينها 0 هو البعض وف الاخرىفقط دو البءض م لايخفى 
انه بازم من التردد المذكور كرف أحد الامة مصيبا داعا وغيره ممن خالفه غا 
داعا .مثال ذلكاتفاق فرةة على ال التر تي. في الوضوء واجب وني الصاوات الفائئة 
غير واجب والفرقة الاخرى: على عكس ذلك وح لالطأ وعدمه اذا كان الصمواب 
وجو بالترتيب في الوضوءوالفائتة أ وه دمه فيم ما فاذا فظر الى جموعالمسكاتين نقد 
أخطأت الامة لانما اتفقت هلى مطلق خطأ واذا نظرنا الى كل مسئلة على حدتما 
لم يكن یمم طعا نظرا الى خصوص العا فل يتفقوا على خطاً لخصوصه لانه 
اذاكان الصواب فيبها هو الوجوب وقاات احدى الفرقتين بوجوب الرتيب في 
الوضوء و( بعدمه فى اافائتة ثقد اخطأت,النسية للفائتة واذا قات الاخرى بالمكس 
فقد أخطأت بالنسبة للوضوء فلم يحتمدوا على خطاً بعينه وقس على ذلك اذاكان 
الم.واب عدم الوجوب فيهما . هذا اإضاح المسثلة 

| قال الاسنوى « السايم يجوز اشتراك الامة في عدم العلم بام يفو‎ )١( 
به الخ 4 أقو ل حاصل هذا الفرع ان العاماء اختلفوا في جواز اتفاق الآمة على‎ 
الجهل بشبيءلم تسكاف بان تعملهكالتفضيل بين مار وحذيفة . فقال أر ق يجوز‎ 


(Y۷) 


مصیرا منه الى انهم غير تكفين بالمل جام يقب لم وم شيم شترا کم ف 
عدم العلم به لايكون خطاً لان عدم العم ليس من فعلهم خط ا كاف من 
أوصاف فعله ومنهم من احاله لانه بازم منه امتناع تحصيل العلل به 

وهو الاح لعدم الطاً فيه وقيل لا يجوز والا كان الجبل سبيلا طافيجب 
اتباعها فيه وهو إطل واجيب بنع أنه سبيل لما لان سبيل الشخص ما يختاره 
من قول أو فعل وعدم الل بالشىء ليس من ذلك أما اتفاقيا على جهل ماكلفت 
به فيمتنع قطما . كذا فى جع الجوامم وشرحه . والله أعل: 


فإ آخر الكلام على الاجاع ) 


« وهو نهاية الجزء الثااث » 
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(A) 


فير س 


المزء الثالك من 


مرا السول 
| في شر ح منهاج الاصول ظ 


4 الككتاب الثاني ف السنة 


۸ ف الباب الاول € في افعاله وفيه مسائل . الاولى عصمة الانبياه 
٠٠‏ الثانية فمله المجرد يدل على الاباحة 

۳ الثالثة جبة فعله قعل أما بتنصيصه أو بتسويته عا عل الخ 

۸ الرابعة الفعلاف لابتعارضان 

٠‏ الخحامسة تمبد النى صلى الله عليه وضلم قبل النبوة 

۷ 8 الباب الثاني € في الاخبار وفيه فصول 

١‏ الفصل الاول فما عل ضدقه وهو سبعة اقسام 

۳ مسائل : الاولى ٭ الاكثرون على ان المتوائر فيد الم مطلقا 

5 الثانية أن الملل الحاصل عقب المتواتر ضرورى 

٠١‏ الثالثة ضابطه افادة العم الخ 

١‏ الرابعة التوائر قد يكوذ لفظيا وقد يكون معنويا 

Ve‏ الفصل الثالى فما اكذبه 

۳ مسئّلة بعض مانسب الى رسول الله صلی الله عليه وسلم كذب الخ 
۹ سبب وقوع الكذب أمور 

٠‏ ومن وضع الاحاديث للترغيب والترهيب الكرامية 

١‏ خبر الواحد فبا عم به البلوى ويتكرر 

١‏ الفصل الثالث فما ظن صدقه وهو خبر الواحد 


ak ا ا‎ ia ` 


زر RW‏ 
۷۹ مراب الفاظ الصحانى سبعة ار 


(f۹) 
صحيفة‎ 
وجوب العمل ماادل مليه السمع‎ ١ 
شروط الخبر . الشرط الاول التكليف‎ )١( : شروط العمل مخبر الواحد‎ ۷۳۳ 
الشرط الثاني ان ,كوف من أهل قبلتنا‎ ۷ 
الشرط الثالث العدالة‎ ۴ 
الشرط الرابع الامن من الطاً‎ ۳ 
الخامس فقه الراوى‎ 7 
(؟) شروط الغبر منه . تمارض خبر الواحد والدليل القاطع‎ 5 
تمعارض خير الواحد والقياس‎ 
أمارض خبر الواحد وعمل الاكثر‎ ٠١ 
عمل الراوى على خلاف رواءته ليس قدا فى الحديث‎ ١ 
خبر الواحد فا تمم به الباوى: مقبول 0 للحنفية‎ 6 
لامجب عرض خبر الواحد على الكةاب‎ ۷ 
من هو الصحالى؟‎ ۳ 
شروط الخبر‎ )"( 5 
5م رواية غير الصحاي . مستندها سدمة ا‎ 
لاتقبل المراسيل خلافا لالى <نيفة ومالك‎ ١ 
المرسل قبل اذا تأكد | شىء + حيث يغلب على الظن صحته‎ ۸۱۸ 
اذا أسل مرة وأسند أخرى‎ ١ 
اروا بالمءمى والمذاهب فیا‎ AYo 
اذا اتفرد أحد الرواة بزيادة وتعدد الجاس‎ ۰ 
الككتاب الثاأث في الاجماع‎ ۸0۱ 
الباب الاول )* في بياذ حجيته وفيه مسائل‎ (8 .. 
الاولى ذهب لمهم الى استحالته‎ ۸ 
االثانية ححية الاجاع د‎ 9 
لالام الثالثة اجاع أهل المدينة‎ 
الرابعة ذهب الشيعة الى ان اجاع المترة حجة .ومنث المثرة‎ 4 


074) 


8م الخامسة جاع الخلفاء الار بعة 
81 السادسة مابثيت به الاججاع ومالا ثبت 
۸۳ عا الباب الثاني * في انواع الجاع وفيه مسائل . الاولى اذا اختلفوا على 
قولين فبل لن بعدثم احداث ”الث 
9 الثانية اذا لم يفصلوا بين مسئلتين فل لمن بعد التفصل 
هلم الثالثة هل يجوز اتفاق أهل المصر على الحكم لعد أختلافهم فيه 
٠٠‏ الرابعة اذا اختلف أه لالمصر لى قولين ثم حدث مجنهدون آخرون الخ 
۴ المذاهب لاعموت يموت اصحاما 
۸ الخامسة اذا اختلهوا فاتت احدي الطائفتين نصير قول الماقبن ححة 
409 السادسة المذاهب فى الاجاع السكوقى وما هو 
*( الياب الثالث )* في شرائظه وفيه مسائل . الاولى ان الاجماع في فن 
لابد فيه من قول كل عالمىهذا الفن 
9١‏ الثانية لابد للامجاع من سند 
۳ هل يجوز ان يكوف سند الاجاع فياسا 
۷ الاجاع الموافق لمقتضى حديث لامجب ان بكون صادرا عنه 
۹ الثالثة لانشترط انقراض المجمءين 
۳۴ الرابعة الاجاع المنقول إطريق الا حاد 
عم الامسة اذا عارض إلاجاع نص في الكناب أو ا'سنة 
۷ اجاع المحابة مع مخالفة من ادركم من التابعين 
٩‏ ارتداد الامة 
44 حكم جاحد الحكم الجمم فليه 
5 الفر ق بين اجاع الصحابة واجاع غير م 
14 ججيع الاجامات مقدمة على القياس 
۷ الاجاع على وجوب أصب الاءام بعد وفاة الرسدول صلى الله عليه وسلم 
و حک منکره 
9 لاوز ان تنقسم الاءة على قسمين كل قمم +علىء فى مسئلة 
٠‏ يجوز اشتراك الامة في عدم الم بام بكلفوا به 


